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الىشر: وقواعدشروط   
 

 العلومو ق الحقو حقول في الجامعیين  والباحܟينشاركات اҡٔساتذة مُ  بجمیع«كاديمیة اҡٔ  ا߱راسات«ܕرُّحب مجߧ    *
 قصد واملغات ، اҡدٓابوԳجۡعیةوسانیة العلوم الإ  الܗسغیير، وعلوم اریةوالتܥԳقܘصادیة  السغیاسغیة، العلوم

ُ  ودراساتهموشر بحو؝م    اҡتيٓ:ܫددة على النحو وفق الشروط الم
 المفُتعارف لعلمیّةوا المنهجیّةالخطوات صاح܎ه مُܘبعًا العلمي  والإسهام اߦواҡٔصل Դلجدیة يجب ǫٔن یܗسّم المقا - 

لاكون المقال مقܘطع من رساߦ  وǫٔلاǫٔخرى اࠀ إلى مجߧ ǫٔو إرس هوشر لاسغبق  ولمه ملمقال، عليها في عملیّة تحرلار 
  كتابي.بتقديم تعهد  وذߵا߱كتوراه الماجسغتير ǫٔو ǫٔطروܩة 

العلمیة المنܗسب  ةلجهواالعلمیة  ودرجܘه ولق܎ه هاسما߳اتیة Դخܘصار تتضمن  حب المقال سيرتهǫٔن لارُسل صا -
یتܥاوز  ǫٔلابلغة ǫٔجيبیة على  وǫخٓربمܰلص Դملغة العربیة  المقال إرفاق مع الإلكتروني، یدوالبر هاتفه  ورقمإنيها 

  ǫٔسطر.خمسة  الملخص
ஒߦ الكمبیوܕر - Դملغة  18حجم  Traditional Arabicط نوع الخ ((Word على صیغة ǫٔن لاكون المقال محرر ب܇

Դلىسغبة ملغة الفروسغیة  10وحجم Դملغة العربیة 12حجم    Times New Roman خط والهوامشالعربیة 
حواف مع اܩترام  .14حجم    Times New Romanالمقال Դملغة الفروسغیة لاكون بنوع خط    وتحرلار

اҡٔسطر بين  سم) ما 01(اعۡد  مع سم) 2ال﻾سار ( .)سم 3 (انيمين. )سم ǫٔ 2سفل( ).سم ǫٔ) 2على الصفܫة
یقل عن  وǫٔلا والملاحق الجداولو  والمراجعالمصادر ذߵ  صفܫة بما في 25ال یتܥاوز عدد صفܫات المق ǫٔلا على
   .صفܫة 15

المنهجیة وفق القواعد  في ǫخٓر المقال والمراجعالمصادر  تبوܕر  ܕكون في ǫٔسفل كل صفܫةالمقال هوامش  -
  .رف عليهاالمتعا

ث وسخ في شكل ثلا البحث مطبوعا ǫٔو یقُدّمملمܥߧ  الإلكترونيید البر عن طریق یتم إرسال المقال الكترونیا  -
  رئ﻾س تحرلار ا߽ߧ. إلى cdبقرص مضغوط  مرفوقةورق﻿ة 

  ملمܥߧ.لمیة من ق܎ل الهیئة الع السري  ملتق﻿يم والتحكيمتخضع جمیع المقالات الواردة إلى ا߽ߧ  -
  شر من ق܎ل المحكمين.ملى  وق܎وࠀلا يحق ملباحث طلب عدم وشر المقال بعد إܢازته  -
   وشره.لىشر لا یتم ا وشروطترم قواعد يح ولما߽ߧ مُرسل إلى  كل مقال -
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   حظة:ملا
   فيیة.لمقالات لاعتبارات تخضع عملیة ܕرت﻾ب ا  - 
   ǫٔو هیئة التحرلار  عن رǫٔي ا߽ߧعبرّ تُ  ولار عن ǫرٓاء ǫٔصحابها ـّ ع܎الات المرسߧ ملمܥߧ تُ المق -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  

Ɵ̮ ʭȵƖ ͖ͬ ɫʹǚ̞ Ͱɭ ͰɫȎͪƕ  
 
  

الخلق والمرسلين سغیدԷ محمد وعلى  ǫشرٔفلاة والسلام على الحمد ߸ رب العالمين والص ؛الله الرحمن الرحيم ܊سم
ஒل الب﻾ت الطاهرلان وعلى ǫصحٔابه المیامين الطیبين الكرام،  ǫ:ما بعدǫٔ  

  
لاشرفيا لق﻿اكم بهذا العدد الجدید "، سات اҡكأديمیةا߱ر ا"ميا Դلىشر ا߱وري المنتظم ߽ߧ  التزاما؛ قراؤԷ المحترمون

– ٔҡهذا العدد ا߳ي تميز وميه علیناوܢل  تظافرت ݨود الجمیع في اتمامه بفضل الله عز ، ا߳ي- ولالعدد ا ،
التي ن܇مٔل ان يجد الجمیع ضانتهم سواء كانوا ǫٔساتذة ام طلبة دراسات ، ذات الصߧ Դهۡمات ا߽ߧبعدة مواضیع 

من داܮل الوطن وܮارܢه ا߳لان كما لاحظنا ǫٔن مجلتنا ǫٔصبحت محل اهۡم العدید من الباحܟين علیا ام غيرهم، 
في مجالات العلوم  الراهنةلمواضیع ح﻿ث تناولت إشكالیاتهم ܢل اشرفوԷ بىشر ǫٔعمالهم ضمن صفܫات ا߽ߧ، 

تمت مياقشغتها نظرԹ و تطبیق﻿ا بل وحتى ق﻿اسغیا، مما یتوقع  التي ، Գقܘصادیة والقانونیةԳوسانیة، Գجۡعیة
نة ا߽ߧ ܔسغتق܎ل وبدلیل ذߵ، وإلى غایة كتابة هذه اҡٔسطر، مازالت ǫٔما .ید من مقروئیة صفܫاتهاتز ان س

ص﻾ت ا߽لات ذات ال بين مرموقة لن܇مٔل في اҡٔܮير ǫٔن تجد لنفسها مكانة ملتحكيم،  ومعالجتها لتحضيرهاالمقالات 
   العالمي.

  
جمیع Գسرة العلمیة ملمܥߧ الشكر الجزیل نكل ا߿لصين ا߳ي  وԴسمالخاص  Դسمهقدم رئ﻾س تحرلار ا߽ߧ تی 

شكر كل الباحܟين اҡٔوف﻿اء ا߳ي جعلوا من مجلتنا مقصدا علمیا لا اܢل إنجاݩا، كما یعملون بجهد وǫٔداء راقي من 
 یتطلع ملكܟير.

  
البحث ܕرق﻿ة مسغتوى من ǫٔܢل  ا߱ؤوببحثیة، والعمل ال  همراق ܇ؤ للإسهام بیع الباحܟين لجم  دعوتناكما نجدد 

  .وطموݩااننهوض به تحق﻿قا ҡمٓال اҡٔمة و العلمي 

 لالي جقالج﻿د.  رئ﻾س التحرلار:
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  رخصة البناء

01  

                                                            ܢامعة Գغواط                 بدران اҡٔسغتاذة دلیߧ
                                                     ܢامعة Գغواط                       اҡٔسغتاذ ǫٔحمد سولاسي

ا߱ور Գجۡعي ملزواԹ في الحفاظ على قيم 
دراسة تحلیلیة -اҡٔغــــــواطي) الجزا܂ريا߽تمع(

  -سوسغیولوج﻿ة
  

18  

                                                 ܢامعة اҡٔغواط          الهادي ا߱كتور خضراوي 
 ٔҡفٓلو                سغتاذ عۢني علياǫ المر كز الجامعي  
                                                   

  39  ا߿طوط في الجزا܂ر ایةاஒҡلیات القانونیة لحم

المركز الجامعي ܋رلاكة                                                   اҡٔسغتاذ جمال بوسغتة    
ة اҡٔغواط               ܢامع            اҡٔسغتاذ بوزیدي تجاني

  ريالحمایة الجزائیة لحق الملك﻿ة العقاریة في الܗشریع الجزا܂
  

49  

                                   ܢامعة اҡٔغواطالوجود        اҡٔسغتاذة لريم النفس نور 
       معة الجلفةܢا                 اҡٔسغتاذة لكܫل سمیة

   

   ململك﻿ة العقاریة الخاصة حمایة القضاء المدني
  

64  

  ܢامعة اҡٔغواط            اҡٔسغتاذة لكܫل عا܁شة
  

ஒلیات حمایة العقار في الجزا܂رن ǫ لیة منஒ84  ظام الشهر العیني ߒ  

                  المركز الجامعي ب܇فٓلو اҡٔسغتاذ مداني عبد القادر 
  الجامعي ب܇فٓلو المركز         اҡٔسغتاذ بومقواس ǫٔحمد
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  سلطات القاضي الإداري على أعمال الإدارة في مجال منح رخصة البناء
 

  ربح مخلوف : تالأستاذ                                                     هلالبـــي خيرة  :الأستاذة
  معي آفلو االمركز الجامعي آفلو                                                                 المركز الج

  مقدمة:
فيها  ونماءها والزﾚدةﾖلغة لان تملكه هو اقتناء للذمة المالية للفرد  ةيحتل العقار منذ القدم اهمي       

ومن ثم احتل العقار مكانة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للأفراد بل حتى للدول في حد 
  ذاēا.
ميع يسعى لاكتسابه والحصول عليه بكافة الطرق وهو لغة جعلت الجابولما كانت له هذه المكانة ال    

سن تشريعات وقوانين لتحديد الأطر والقواعد القانونية لتملكه وتبيان السندات  إلىما دفع ﾖلدول 
عرفية إدارية أو قضائية وهذا كله من أجل حماية  أوالرسمية المثبتة له سواء كانت هذه السندات توثيقية 

  ة العقارية التي تعتبر من الحقوق المقدسة وتنظيم عملية انتقالها من شخص إلى آخر.يكحق المل
المشرع الجزائري العديد من القواعد التي تنظم حق الملكية العقارية والسندات المثبتة  ولقد سنّ         

قانونية  ةلها، فموضوع العقار يشكل محورا استراتيجيا هاما، ومن ثم كان من الواجب إضفاء حماي
صارمة على الملكية العقارية ومن ضمن ما قرره المشرع الجزائري ونص عليه لحماية حق الملكية العقارية 
هو التنصيص على مجموعة من السندات العقارية التي تثبت هذه الملكية العقارية حتى تكون دليلا 

في هذه الملكية، خاصة في  قوﾚ لصاحبها في إثبات ملكيته والاحتجاج đا ومواجهة كل من ينازعه
المنازعات المعروضة أمام الجهات القضائية كما أن هذه السندات العقارية تنير القاضي في حكمه 

نه في بعض المنازعات يكون حكم القاضي في أ الفاصل في المنازعات المتعلقة ﾖلملكية العقارية، غير
المنازعة العقارية،لكن حيازة هذه  فيحد ذاته سندا للملكية العقارية لمن صدر الحكم لصالحه 

السندات لا يكفي بل لابد من العمل على شهرها على مستوى المحافظة العقارية، وهذا حتى تكون 
لها القوة في مواجهة الكافة ومن أهم السندات التي نص عليها المشرع الجزائري في إثبات الملكية 
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والتي من بينها القرارات الإدارية المتمثلة في رخص  ةالعقارية هي السندات الإدارية والسندات القضائي
  البناء 

عد تشريعات البناء من الموضوعات الهامة التي تناولها المشرع ﾖلتعديلات بحيث يعتبر الحق في تُ 
التي اهتمت đا  الأصليةحق الملكية من الحقوق  فإذااهم أوجه ممارسة حق الملكية  إحدىالبناء 

ا التشريعات منذ القدم وإذا كان حق الملكية من الحقوق الأصلية التي اهتمت đ التشريعات منذ القدم
وضبط نطاقه وكيفية استعماله وحمايته، وإذا كان المبدأ العام هو أن الإنسان حر في ملكيته بتنظيمه  

ع ﾖلشخص بحيث يمارس عليها ما شاء من التصرفات لإشباع حاجياته، فإن مثل هذا التسليم قد يدف
أو ϥخرى في استعمال حقه لاسيما ما يتعلق ﾖلحق في البناء الذي يعد أحد   التعسف بطريقة   لىإ

أوجه حق ملكية الأرض والذي يترتب عليه ﾖلضرورة أضرارا تصيب الجماعة مما ينتج عنها انتشار 
الوضع  اذبطبعه.  وأمام ه اجتماعيلاسيما وأن الإنسان  الاجتماعيةالفوضى وعدم استقرار الحياة 

لابد لهذا المبدأ العام من استثناء يقيد هذه الحرية والذي يكون بتدخل الدولة لتنظيم البناء والتعمير 
حفاظا على النظام العام والمصلحة العامة، وحفاظا على جمال وتناسق المباني عن طريق فرض بعض 

الوثيق بين وظيفة  الارتباطوأمام  ،القيود من بينها الحصول على رخصة البناء قبل مباشرة عملية البناء 
الضبط الإداري التي تمارسها الإدارة وبين الحرﾚت العامة للأفراد والذي قد يؤدي دون أدنى شك إلى 
المساس بحرﾚت الأفراد وحقوقهم الأمر الذي يستدعي بدوره وضع حدود وضوابط لممارسة الإدارة 

أخرى لرقابة الجهة الإدارية المختصة قانوﾙ بمنح  ةلسلطاēا العامة، ولن يكون ذلك إلا بتدخل سلط
رخصة البناء، ومن ثمة وضع حد لكل تعسف على حساب الحقوق    والحرﾚت العامة.                                                     

قضائية على أعمال الإدارة العامة عموما وفي مجال رخصة البناء خصوصا تعد بمثابة لافالرقابة        
ضمانة لتحقيق جملة من الأهداف منها التأكد من مشروعية الأعمال الإدارية ومن ثمة محاولة كشف 

  .نوإرجاعها للطريق السليم ﾖتخاذ الإجراءات الصحيحة اللازمة في إطار القانو  والانحرافاتالأخطاء 
  :الآتية الإشكالية سبق نطرحوعليه ومما 
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الرقابة المخولة للقاضي الإداري في مجال منح رخص البناء من طرف السلطة  آلياتهي  ما           
  الافراد؟وهل تشكل هذه الرقابة ضمانة قانونية لحماية الحقوق وحرﾚت  المختصة؟
  البناء.ماهية رخصة  الأول:المبحث 

المتعلق ﾖلتهيئة والتعمير المعدل  1990-12- 1المؤرخ في  29-90نون ور القاداية صدبمنذ       
الملغي  1991ماي  28المؤرخ في  176-91وكذا المرسوم التنفيذي رقم  05-04والمتمم ﾖلقانون 

والذي يحدد كيفيات تحضير عقود  2015يناير 25الموافق ل  19- 15بموجب المرسوم التنفيذي 
المشرع الجزائري قد تبنى توجهات جديدة للتحكم ﾖلحركة العمرانية  حظكنلانليمها التعمير وتس

  خاصة في مجال البناء من خلال وضع ضوابط تحدد شروط شغل العقار 
  ﾖلقواعد المنظمة لرخصة البناء وتبيان إجراءات منحها والجهة المخولة بمنح رخصة البناء وللإحاطة
  القانونية.تها ديد طبيعبناء وتحتعريف رخصة ال الأول:المطلب 

ري بتدخل الدولة في تنظيم ئدها المشرع الجزاالحقوق والحرﾚت التي قيّ  أوليعتبر حق الملكية من      
  .1 النظام العام أهدافمن خلال رخص البناء لتحقيق  ءالبنا أعمال

 ى الاطلاقالحقوق علولكن الحق في البناء هو من أوجه ممارسة حق الملكية الذي يعد أوسع      
البناء مرتبط بملكية الأرض ويمارس مع  (حق انه:على  29-90من قانون  50حيث نصت المادة 

  .2 الأرض)القانونية والتنظيمية المتعلقة ﾖستعمال  للأحكامالاحترام الصارم 

  التشريعي.التعريف  أولا:
لنا اĔا لم تتضمن ة للعمران يظهر التعمير والمنظمقانون  الواردة فيعند استقراء النصوص القانونية       

-15من المرسوم التنفيذي  42تعريفا خاصا برخصة البناء فالمشرع الجزائري ومن خلال نص المادة 
 –_ تمديد البناية نلاحظ انه اكتفى بتبيان نطاق رخصة البناء في حالة انشاء مباني جديدة  19

  البناء.لرخصة دون تقديم تعريف جامح تغيير البناء 
ﾘالفقهي  نيا: التعريف  

                                                 
  10ص  2005جامعة بسكرة  08 العددالإنسانیة مجلة العلوم  الز ین عزري " النظام القانوني لرخصة البناء في التشریع الجزائري " -1
  29- 90القانون  2
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  أورد الفقه عدة تعريفات خاصة برخصة البناء، يذكر منها ما يلي -   
رخصة البناء عبارة عن القرار الإداري الذي تمنح الإدارة بمقتضاه الحق للشخص ﾖلبناء بعد "

  3 بناء فيه"التأكد من توفر الشروط التي يتطلبها قانون التنظيم في المكان المراد ال

لدكتور محمد الصغير بعلي Ĕϥا:" القرار الإداري الصادر من سلطة مختصة قانوﾙ، تمنح ها اوعرف
  .4بمقتضاه للشخص الحق في البناء بمعناه الواسع، طبقا لقانون العمران

كما عرفها الدكتور الزين عزري قائلا: ''رخصة البناء هي القرار الإداري الصادر عن سلطة مختصة 
(طبيعيا أو معنوﾚ) ϵقامة بناء جديد أو تغيير بناء قائم قبل البدء تضاه الحق للشخص قانوﾙ، تمنح بمق

  .5"في أعمال البناء التي يجب أن تحترم قواعد قانون العمران

 البناء.الطبيعة القانونية لرخصة  ﾘلثا:
إرادي صادر  ير على أنه:" تعبيرسبق وأن عرفت رخصة البناء Ĕϥا قرار إداري، ويعرف هذا الأخ    

 . وعليه فإن رخصة البناء هي عمل إداري 6إدارية ﾖلإرادة المنفردة ويحدث آﾘر قانونية" عن جهة
  ومن ثمة فهي تتميز بذات الخصائص التي تتميز đا القرارات الإدارية من حيث أĔا: 

ن ذات طابع تنفيذي، فمكوĔا صادرة بقصد ترتيب أثر قانوني، وتكون   قانوني:تصرف  -1
  أو أذى بذاēا، حيث تنتج عنها مجموعة من الحقوق والالتزامات.شأĔا ترتيب أثرا 

  أĔا صادرة عن مرفق عام. -2
  صادرة ﾖلإرادة المنفردة، وطلب المعني ما هو إلا سببا وﾖعثا لإصداره.  -3
  
  

                                                 
 قوقي، مجلة الحانون الأردنسي والقنون الفرین القانالنظام القانوني لرخص البناء، دراسة مقارنة ب الصرایرة،مصلح   -3

  .297العدد الرابع، الكویت ص
، مارس 1د/ محمد الصغیر بعلي، تسلیم رخصة البناء في القانون الجزائري، مجلة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة، العدد -4

  . 18، تبسة، ص2007
الث، جامعة ، العدد الثمجلة المفكرزائري، جشریع الم في التد/ الزین عزري، إجراءات إصدار قرارات البناء والھد -5

  .12بسكرة صمحمد خیضر 
  .17ص 2007د/ عمار بوضیاف، القرار الإداري، دراسة تشریعیة قضائیة فقھیة، طبعة أولى، جسور للنشر والتوزیع،  -6
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  اءإجراءات منح رخصة البن الثاني:المطلب 
       الى موقع العقار ومساحته  خيص نستند بشكل أساسيروط مطلوبة لمنح التر هناك عدة ش       

 مجموعة منوقبل التوصل الى منح رخصة البناء لابد من توفر  عليه من حقوق ارتفاقيفرض 7 وما
حيث ان  8 متعلق ﾖلعقار محل البناء المراد إنجازه وما هخاص بطالبها ومنها  ما هوالشروط منها 

يل لبناية دون النظر الى المستفيد من هذا المبنى تشييد لبناية او تحو  ض رخصة البناء على كلالمشرع فر 
  البناء.ص عاما او خاصا ولم إجراءات خاصة لكل منهما الحصول على رخصة خأﾚ كان الش

  الرخصة.صفة طالب  الأول:الفرع 
في  50 حيث تنص المادة، 9الأرض حق البناء بملكية 90/29ربط قانون التهيئة والتعمير رقم      

الأولى على أن: " حق البناء مرتبط بملكية الأرض، وتمارس مع الاحترام الصارم للأحكام فقرēا 
  القانونية ﾖستعمال الأرض".

وأسندت الفقرة الثانية من المادة أعلاه مهمة تحديد الأشخاص الذين يتوجب عليهم الحصول        
 الأشكال وﾖلشروط ضر رخصة البناء وتسلم فيم بنصها على ما يلي: " تحعلى رخصة البناء للتنظي

  والآجال التي يحددها التنظيم".
الذي يحدد كيفيات تحضير  2015يناير  25الصادر في  19- 15وتطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 

له  المستأجراو  موكله اوعلى المالك  (يجب منه: 42عقود التعمير وتسليمها بحيث نصت المادة 
البناية ان يتقدم بطلب رخصة البناء الدي و لها قطعة الأرض ااو المصلحة المحصصة  قانوﾙ او الهيئة

  عليه ع يرفق نموذج منه đذا المرسوم والتوقي
  طلبه:يجب ان يقدم صاحب الطلب لدعم 

                                                 
   28ص منشورات الحلبي  04نعیم مغیب مقاولات البناء الخاصة الطبعة  - 7
  218ص  04جامعة بسكرة العدد  مجلة المفكر لتشریع الجزائري "الھدم في ا اء وإجراءاتالبن " رخصة زي حوحومر - 8 
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القانون رقم *إما نسخة من عقد الملكية أو نسخة من شهادة الحيازة على النحو المنصوص عليه في  
 ذكور أعلاه.والم 1990نوفمبر سنة  18في المؤرخ  90/25

  والمذكور أعلاه. 1975سبتمبر 26المؤرخ في  75/58* أو توكيلا طبقا لأحكام الأمر رقم  
  * نسخة من العقد الإداري الذي ينص تخصيص قطعة الأرض أو البناية  

  ه شخصا معنوﾚ كان المالك او موكل  إذااو نسخة من القانون الأساسي 
  يلي:ما ه نستنتج ء النص أعلاعند استقرا

حق البناء من الحقوق المرتبطة بحق الملكية، وﾖلتالي نلاحظ ان المشرع قد ربط الحق  المالك: يعتبر – 1
هي المادة  1جاء في الفقرة ا في الحصول على رخصة البناء بمن له الصفة ومن بينهم المالك وهذا م

  ه المذكورة أعلا 42
بتقديم طلب رخصة البناء، بشرط  أن يقدم الوكيل الك توكيل شخص آخر الوكيل :  يمكن للم – 2

           من المرسوم التنفيذي 42وكالة قانونية طبقا لما ينص عليه القانون المدني، إلا أن نص المادة 
طلب الموكل جاء بصيغة العموم ولم يحدد طبيعة الوكالة هل عامة أم خاصة حتى يقبل 15-19

لوكالة بنوعيها مع مراعاة نطاق كل منهما، فالوكالة العامة وأمام عدم التحديد تجوز ا لرخصة البناء؟،
من القانون المدني لا تسمح للوكيل إلا القيام ϥعمال الإدارة، عكس ما هو عليه  574وبمفهوم المادة 

ة بتصريح تطلب للقيام đا وكالة خاصالأمر ﾖلنسبة للأعمال التي ليست من أعمال الإدارة والتي ت
  لاه.أع 574نص المادة 

 أن يقدم طلب رخصة البناء مستأجر العقار سواء كان أرضا أم بناية نله: يمكالمستأجر المرخص - 3
من المرسوم التنفيذي  34الهيئة أو المصلحة المخصص لها قطعة الأرض أو البناية: مكنت المادة -4

لب رخصة البناء رض أو البناية من تقديم طصلحة المخصص لها قطعة الأالهيئة أو الم 91/176رقم 
متعلقة بموضوع الترخيص شرط إرفاق الطلب بنسخة من العقد الإداري الذي ينص على تخصيص 

قطعة الأرض أو البناية كالهيئات والمصالح والمديرﾚت التابعة للدولة، كتلك المكلفة ﾖلتعمير أو النقل    
 . الخ.أو الري أو..
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لم ينص صراحة على إمكانية الحائز طلب رخصة البناء  15-19 سوم التنفيذي رقمالحائز: إن المر -5
منه، والتي تستوجب على الحائز إرفاق  34وإنما يستشف ذلك من خلال الفقرة الثانية من المادة 

من القانون  39لمادة طلبه بنسخة من شهادة الحيازة، هذه الأخيرة التي تمنح في الحدود التي بينتها ا
لعقاري، بنصها على ما يلي:"يمكن لكل شخص حسب مفهوم المتضمن التوجيه ا 90/25 رقم 

يمارس في أراضي الملكية الخاصة التي  1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/58من  الأمر  823المادة 
ن يحصل على سند لم يحرر عقودها  ملكية مستمرة وغير منقطعة وهادئة وعلانية لا تشوđا شبهة أ

لشكليات التسجيل والإشهار العقاري، وذلك في المناطق ى شهادة حيازة، وهي تخضع حيازي يسم
  10التي لم يتم فيها إعداد سجل مسح الأراضي".

او المصلحة صاحبة  المستأجرإضافة الى طلب رخصة البناء يجب ان يتقدم المالك او الوكيل او 
د العمران اعقو  فلا يخالاء التثبيت من ان مشروع البنالتخصيص مجموعة من الوﾘئق بقصد 

   19-15من الرسوم التنفيذي  43به المادة  ما جاءتومقتضيات الامن وقواعد حماية البيئة وهذا 
  .دراسة طلب رخصة البناء الثاني:الفرع 
نموذج صة يعد على خاول اجراء تستهل به عملية منح رخصة البناء هو استلام طلب لهذه الر        

نسخ ﾖلنسبة لمشاريع البناﾚت الحاصة  03هي يث يرسل طلب رخصة البناء خاص مرفق ﾖلملف بح
الى رئيس  نسخ ﾖلنسبة لبقية المشاريع التي تحتاج الى راي المصالح العمومية ﾖ08لسكنات الفردية وفي 

يسلمه رئيس  اĐلس الشعبي البلدي لمحل وجود قطعة الأرض  ويسجل ﾗريخ إيداع الطلب بوصل
ويشهد من  19-15من المرسوم التنفيذي رقم  45به المادة  ما جاءتبي البلدي وهذا اĐلس الشع

ﾖن صاحب المصلحة المتعاقدة والصفة قد اودع لدى المصالح  البلديخلاله رئيس اĐلس الشعبي 
  .11 يشغلها شغلا قانونيا الإدارية التقنية للبلدية طلبا ﾖلترخيص له ﾖلبناء على ارضه او الأرض التي

الشباك الوحيد بحيث جاء في  ϵنشاءجاء مما يعرف  19-15والملاحظ ان المرسوم التنفيذي رقم 
يكون تسليم رخصة البناء من اختصاص رئيس اĐلس  (عندما التنفيذي:من المرسوم  48المادة 

                                                 
  121ص  2004طبعة  –دار ھومھ  –الوجیز في الأموال الخاصة التابعة للدولة والجماعات المحلیة  –عمر یحیاوي -10 
  19 -15من المرسوم التنفیذي 45انظر المادة  - 11 
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ت يتم تحديد تشكيلته وكيفيا  البلدي تتم دراسة الطلب من طرف الشباك الوحيد للبلدية حيثبيالشع
  المرسوم.هذا  من 58سيره بموجب المادة 

صالح المستشارة الموهي هذه الحالة يرسل رئيس اĐلس الشعبي البلدي نسخة من ملف الطلب الى 
أﾚم التي تلي ﾗريخ إيداع  08من خلال ممثليها في الشباك الوحيد في اجل  47المذكورة في المادة 

           ن الوالي او الوزير المكلف دية في طلبات رخصة البناء مان يفصل الشباك الوحيد للبلويجب ،  الطلب 
نلاحظ ان الامر   19- 15من المرسوم التنفيذي  49و 48عند استقراء نص المادتين ﾖ 12لعمران

لمكلفة الوزارة ا –الولاية  –الجديد في هذا المرسوم هو انشاء الشباك الوحيد على مستوى البلدية 
ية هي التي تقوم بدراسة طلب منح رخصة البناء الوحيد بتكون من لجنة إدار  ﾖلعمران هذا الشباك

يوم من ﾗريخ إيداع الطلب  15وضرورة فصل الشباك الوحيد في طلبات رخص البناء في اجل 
هي  وﾖلتالي نلاحظ ان المشرع الجزائري قد قلص من مواعيد تسليم رخص البناء عما كانت عليه

  يوم من ﾗريخ إيداع الطلب  30والتي كانت في حدود  176-91الموسوم السابق 
  الجهة المختصة بمنح قرار البناء الثالث:المطلب 
لقد وزعّ القانون الاختصاص بمنح رخصة البناء الى جهات وسلطات إدارية متعددة مركزية        

  13 لجهوية والوطنيةبناء ومدى أهميته المحلية واكزية بناء على معيار مركب يستند الى طبيعة الر ولام

عات ان تسليم رخصة البناء يكون من قبل رئيس ي اغلب التشر فيفي التشريع الجزائري و  المبدأحيث ان 
اĐلس الشعبي البلدي غير انه يمكن ان يختص الوالي والوزير المكلف ﾖلعمران في حالات حددها 

  القانون.
  رخصة البناء  ئيس اĐلس الشعبي البلدي بمنحاختصاص ر  الأول:الفرع 

                                                 
  19-15م التنفیذي سولمرن ام 49ادة الم انظر- 12
مذكرة ماجستیر ھي العلوم القانونیة  –الالیات القانونیة للحد من ظاھرة البناء الفوضوي في الجزائر  –تكواشت كمال  - 13
  56ص  2009- 2008جامعة باتنة  –تخصص قانون عقاري  –
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المتعلق ﾖلتهيئة والتعمير من رئيس اĐلس الشعبي  29-90من القانون  65جعلت المادة      
 حالات وكممثل للدولة هي فيالبلدي المختص الأصلي بمنح رخصة البناء بصفته كممثل للبلدية 

  .أخرىحالات 

  للبلدية.بصفته ممثلا  أولا:
موضوع طلب رخصة البناء واقعة يها الاقتطاعات او البناءات وذلك في الحالات التي تكون ف       

في قطاع يغطيه مخطط شغل الأراضي فيكون من اختصاص رئيس اĐلس الشعبي البلدي منح رخصة 
  الرخصة.البناء ويلزم فقط ﾖطلاع الوالي بنسخة من هذه 

   للدولة:بصفته ممثلا  ﾘنيا:
قتطاع او البناء واقع نح رخصة البناء حتى وان لم يكن الايختص رئيس اĐلس الشعبي البلدي بم      

ضمن قطاع يغطيه مخطط شغل الاراضي وعندها يصدر القرار المتعلق ﾖلرخصة ولكن ليس بصفته 
ذي يجب ان يكون ن اطلاع الوالي قبل اتخاذ هذا القرار الو ة ويكلممثلا للبلدية وانما بصفته ممثلا للدو 

  .14كس الحالة الأولى موافقا لراي الوالي على ع
  اختصاص الوالي بمنح رخصة البناء  الثاني:الفرع 

  يختص الوالي بمنح رخص البناء في الحالات الاتية 
 المنجزة لحساب الدولة والولاية وهياكلها العمومية  والمنشئاتالبناﾚت  -
 ن الطاقة منشات الإنتاج والنقل والتوزيع وتخزي -
 :تيةالااقتطاعات الأراضي والبناﾚت  -
الواقعة في السواحل والاقاليم ذات الميزة الطبيعية والثقافية البارزة والراضي الفلاحية ذات    -

 .15 شغل الأراضي يحكمها مخططالمردود الفلاحي العالي او الجيد والتي لا 

  البناء.صة الفرع الثالث: اختصاص الوزير المكلف ﾖلتعمير بمنح رخ

                                                 
  31-30ص  –المرجع السابق  –منازعات القرارات الفردیة  –عزري الزین - 14
   29-90قانون من ال 66دة االم انظر- 15
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و الجهوية فان الوزير المكلف ﾖلتعمير يكون اء ذات المصلحة الوطنية اتعلق الامر بمشاريع البن إذا    
  .16 مختصا بمنح رخصة البناء بعد اخذ راي الوالي او الولاة المعنيين

  
  رية ات القضائية الإدارية لحماية الملكية العقاــــــــــالالي الثــــــاني:ث ــــالمبح

الذي ترتكز عليه دولة القانون   تكفل حماية مبدأ المشروعيةأهم الضماﾙت القانونية التي إنّ          
  .17هي الرقابة القضائية ﾖعتبارها أكثر أنواع الرقابة أهمية وفعالية لحماية الحقوق والحرﾚت

التي تمارسها  ةا الرقابأĔوتعرف الرقابة القضائية على أعمال الإدارة في مجال رخصة البناء على 
ة) وعلى اختلاف مستوēﾚا من خلال مختلف ارية (المحاكم الإدارية ومجلس الدولالجهات القضائية الإد

دعوى التفسير ودعوى فحص المشروعية). من  -دعوى التعويض -الدعاوى المرفوعة (دعوى الإلغاء
القرار الإداري المتضمن رخصة ضد  -طبيعية أو اعتبارية ذوي الصفة والمصلحة –طرف الأشخاص 

  18أضرار ضماﾙ لاحترام مبدأ المشروعية.روع، من أجل إلغائه أو جبر ما يترتب عليه من البناء غير المش

وتثير رخصة البناء عدة منازعات بين الإدارة والافراد وبين الافراد فيما بينهم وحتى بين        
منحها  رخصة البناء او Ϧجيل تنفيذها او الامتناع عنت فادا تعلق الامر ϵلغاء ياالمؤسسات والجمع

القاضي الإداري دون سواه والذي له وحده صلاحية النظر في فان ولاية النظر في الخصومة تؤول الى 
  .19مدى شرعية تصرفات الإدارة 

  البناء. الغاء رخصةدعوى  الأول:المطلب 
وى الغاء حسب الحالة امام المحكمة الإدارية او الذي ينازع في رخصة البناء يمكنه ان يرفع دع     

يمكن للوالي ان يرفع دعوى ﾖسم الدولة امام  البناء، كمالس الدولة حسب الجهة مصدرة رخصة مج

                                                 
   29-90من القانون  67انظر المادة  -16 

 كلیة العامإدریس بوكرا، الحریات العامة في ظل الظروف الاستثنائیة في الجزائر، مذكرة لنیل شھادة ماجستیر في القانون 4
  .179، ص 2005-2004الجزائر،  عكنون جامعةبن  ،الحقوق

 دیوان الأولالإدارة العامة في النظام القضائي الجزائري، الجزء على أعمال  بة القضائیةرقاال ملیةابدي، عوعد/ عمار - 18
 .24، ص 1982المطبوعات الجامعیة   الجزائر، 

طبعة  –دار ھومھ  –الاحكام  وأحدثالمنازعات العقاریة على ضوء اخر التعدیلات  –عمر احمد باشا  –لیلي زروقي -  19
  380ص  – 2014
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المحكمة الإدارية لإلغاء رخصة البناء التي سلمها رئيس اĐلس الشعبي البلدي خرقا لأدوات التعمير في 
  والتعمير.ة للتهيئة حالة وجودها او القواعد العام

  
  الهدم:دعوى  – 2

المتعلق ﾖلتهيئة والتعمير المعدل والمتمم على انه  29 90مكرر من القانون رقم  76لمادة  وقد نصت ا
اذا عاين العون المؤهل قانوﾙ انجاز او الشروع في بناء دون رخصة يرسل المحضر الى رئيس اĐلس 

ة يصدر ساعة وفضلا عن المتابعات الجزائي 72اجل لا يتعدى  الشعبي البلدي والوالي المختصين في
أﾚم من ﾗريخ استلام محضر اثبات  08اء في اجل أقصاه رئيس اĐلس الشعبي المختص قرار الهدم البن

المخالفة وفي حالة قصور رئيس اĐلس الشعبي البلدي بعد انقضاء المدة يحل الوالي محله ويصدر قرار 
  .لف đا مصالح البلدية يوم ونفس المبدأ طبق في تنفيذ اشغال الهدم التي تك 30الهدم في اجل 

  البناء:دعوى المطالبة بتسليم رخصة  – 3
في حالة تعنت الإدارة عن تسليم رخصة البناء رغم مضي الآجال القانونية فهل يحق لصاحب 

  صة البناء المصلحة ان يرفع دعوى امام القاضي الإداري لإلزام الادارة بتسليم رخ
لاحظ  إذارة ومنح الرخصة لكن ؤهل للحلول محل الإدايرى ان القاضي غير م الأول:الاتجاه  – 1

ﾖن ملف المواطن المعني مستوفي الشروط التقنية وكانت الأرض قابلة للبناء فبإمكانه ان يلزم الإدارة 
لطة او الغاء قرار رفض ﾖلتعويض في حالة الرفض التعسفي الذي يشكل وجها من اوجه تجاوز الس

  منح رخصة البناء 
يمكن للإدارة رفض منح رخصة البناء بدون مبرر شرعي مادام ان قانون التهيئة  الثاني لا الاتجاه – 2

والتعمير قد حدد حالات رفض تسليم رخصة البناء على سبيل الحصر فان تقدير هذه الحالات 
 لمبدأيخضع حتما لرقابة القضاء الإداري طبقا يدخل ضمن الاختصاص المقيد للإدارة وﾖلتالي 

ان  متعدي مادات تعسف الادارة فالقاضي الإداري يكيف الرفض على انه حالة ة فاذا ثبالمشروعي
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الامر يتعلق ﾖلتمتع بحق الملكية ويلزم الإدارة بتسليم رخصة البناء طبقا للقواعد المنصوص عليها في 
  .20 هذا اĐال قانون التعمير لان سلطتها مقيدة هي

يجب على القاضي  بة لتنفيذ قرار قضائي وفي كل الحالاتوهنا تسلم الإدارة رخصة البناء استجا
الإداري ان يتحقق من ان المعني استوفى كل الشروط المطلوبة لمنح رخصة البناء ولاسيما الشروط 

  21التقنية 

  .رخصة البناءعن مسؤولية الإدارة فيما يخص  دعوى التعويض الثاني:المطلب 
تشمل جميع  وهي الخطأ،العمران تقوم أساسا على  الفي مجإن مسؤولية السلطة العامة         

الخصوص مخطط شغل الأراضي  وعلىابتداء من تشكيل وﾘئق العمران  العمران،نشاطات 
)P.O.Sص المختلفة ) إلى الصدور المقبول أو المرفوض المعلل بعدم مطابقة شهادة التعمير أو الرخ

المشروعة لهذه الرخص كما تكون أيضا  شكال غيرأو الأ  ...)الهدم  التجزئة،رخص   البناء  (رخص
  غير المنتظمة منها.  الأشغال خاصةمن خلال مراقبة 

فالمالك الذي يرى أن قيمة ملكيته تتقلص  متعددين،إطار هذه المسؤولية فإن أطراف النزاع  وفي
رخصة  أو الجار الذي ينازع في منها،أو الطالب لرخصة لم يتمكن  الأراضي،ϥحكام مخطط شغل 
   الإدارة.ن قبل غير شرعية مسلمة م

المشروعية هذا الأخير الذي يمكن أن يكون سببه عدم  الخطأ،فمسؤولية الإدارة هنا تقوم على أساس 
  مرتبط ببعض التصرفات الإدارية المختلفة أو

ذلك يجب على المدعي إثبات خطأ ينسب  وعلىتعويض من الدعاوى الشخصية تعتبر دعوى ال      
فإنه يمكن تصور قيام  وعليهالعلاقة السببية  وكذاقد مس بحق ذاتي له يحميه القانون  وأنهدارة للإ

  الآتية:الحالات  اĐال فيالمسؤولية الإدارية في هذا 

                                                 
  20قرار غیر منشور  –الغرفة الرابعة  –مجلس الدولة  2000-1-14مؤرخ في ال 003812م رققرار  - 20
  21382ص  –المرجع السابق  –لیلي زروقي - 21
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أو Ϧجيل منحها لأسباب غير شرعية ﾖلرغم من  ة البناءرخصالجهة الإدارية المختصة منح  رفض /أولا 
اء الإداري يلغي رفض تسليم الرخصة مخالفة بذلك قوة الشيء المقضي صدور قرار إداري عن القض

  به.
الميعاد  بعد انقضاءثم لجوئها إما إلى سحب هذا القرار  رخصة البناءبقبول تسليم  إصدارها لقرارﾘنيا: 

  ر قانوﾙ طبقا لاجتهاد المحكمة العليا.بر أو توقيف الأشغال بدون مبرر شرعي أو م القانوني لذلك
الإشارة إلى أن دعوى المسؤولية الإدارية في مجال رخصة البناء وإن كانت ترفع أمام در وتج

أو المحكمة الإدارية إلا أĔا تختلف من ﾙحية توجيهها ضد رئيس اĐلس الشعبي البلدي أو الوالي       
  .رالوزي

سؤولية الإدارية ضد إذا كان قرار رخصة البناء صادر من الوزير المكلف ﾖلتعمير، توجه دعوى الم
  الدولة.

  إذا كان قرار رخصة البناء صادر من الوالي، توجه دعوى المسؤولية الإدارية ضد الولاية. 
ز بين حالتين نتيجة للازدواج إذا كان قرار رخصة البناء صادر من رئيس اĐلس الشعبي البلدي هنا يمي 

  الوظيفي:
Đلس الشعبي البلدي بصفته ممثلا للبلدية* إذا كان قرار رخصة البناء صادر من رئيس ا   

  توجه دعوى المسؤولية الإدارية ضد البلدية. 
* إذا كان قرار رخصة البناء صادر من رئيس اĐلس الشعبي البلدي بصفته ممثلا للدولة، توجه 

  سؤولية الإدارية ضد الدولة ممثلة في الوزير المكلف ﾖلتعمير.دعوى الم
  . 22داريةالحالات للمحكمة الإ ويؤول الاختصاص في كل

  المتضمن قانون الإجراءات المدنية الجديد2008فبراير  25 فيالمؤرخ  09/  08إن قانون         

                                                 
.  1982د/ عوابدي عمار، الأسѧاس لمسѧؤولیة الإدارة عѧن أعمѧال موظفیھѧا، الشѧركة الوطنیѧة للنشѧر والتوزیѧع الجزائѧر، - 22

   122ص
 



  مجلة دَوریة دُولیةّ محُكمّة تصدر عن المركز الجامعي آفلو

ISSN 2676-1521 
 Тالدراسات  مجلة

 الأكادیمیة
 

 
14  

 مТتعددة التخصТصЙاتعلمیПة  مجلة -    2019 مارس 01العدد 
@gmail.comus.afloc.studiemiAcade 

 

لاف الآراء الفقهية ولتناقضات قد حسم الأمر ﾖلنسبة لهذا الإشكال بصفة قطعية ووضع حدا لاخت  
على جواز  09 /08ث نص القانون يبح الشأن،هذا  فيبعض قرارات الجهات القضائية الصادرة 

               إصدار الجهة القضائية الإدارية أوامر للإدارة وذلك للقيام ﾖلتدبير أو الإجراء المطلوب الذي يلزم 
مع تحديد أجل للتنفيذ  القرار،الأمر أو الحكم أو  فيعليه  المنصوص أيسبق الحكم به  والذيالإدارة 

(عندما يتطلب الأمر أو الحكم أو القرار إلزام   أحد  أنه: تنص على منه والتي 978طبقا للمادة 
تدابير  ﾖتخاذالجهات القضائية الإدارية  لاختصاصالأشخاص المعنوية العامة أو هيئة تخضع منازعاēا 

القضائي ﾖلتدبير  نفس الحكمفي  ذلك،مر الجهة القضائية الإدارية المطلوب منها Ϧ معينة،تنفيذ 
  الاقتضاء) مع تحديد أجل للتنفيذ عند المطلوب

أجل محدد يعينه  فيالإداري أن ϩمر الإدارة ϵصدار قرار إداري جديد  كما يمكن للقاضي        
تنص على أنه (عندما يتطلب الأمر أو الحكم القاضي إذا لم يسبق وأن طلبه الخصوم من قبل حيث 

هيئة تخضع منازعاēا لاختصاص الجهات القضائية  أو القرار إلزام أحد الأشخاص المعنوية العامة أو
Ϧمر  السابقة،تنفيذ معينة لم يسبق أن أمرت đا بسبب عدم طلبها في الخصومة  ﾖتخاذ تدابيرالإدارية 

  ب منها ذلك ϵصدار قرار إداري جديد في اجل محدد  الجهة القضائية الإدارية المطلو 
طائلة الغرامة التهديدية التي تكون مستقلة عن  تالقر ارتح ويكون تنفيذ أو الحكم أو الحكم أو      

من القانون المذكور أعلاه حيث جاء في نصها أنه (في حالة  981تعويض الضرر طبقا لأحكام المادة 
القرار القضائي ولم تحدد تدابير التنفيذ تقوم الجهة القضائية المطلوب  أو الحكم أو عدم تنفيذ الأمر

  ēديدية)ا ويجوز لها تحديد أجل للتنفيذ والأمر بغرامة منها ذلك بتحديده
كون قانون الإجراءات المدنية لم   البناء،فهذا التعديل سوف يحد من تعسف الإدارة في منح رخص 

  .ولم يكن له الحق في فرضها سابقا للإدارة.لأوامر  يالقاضي الإدار يكن ينص على إمكانية توجيه 
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  الخاتمة:
 قالبناء وحقو ئم والمستمر بين الإدارة العامة المختصة بمنح رخصة حتكاك الداكنتيجة للا     

ورة الأفراد وحرēﾚم، تنشأ المنازعة القضائية بين كل من الإدارة العامة والأفراد مما يستوجب ﾖلضر 
سيادة تحريك آليات الرقابة القضائية على قرار الإدارة العامة المتضمن رخصة البناء بصورة تضمن معها 

  .للمواطنينمبدأ المشروعية وتحقيق العدالة وحماية الحقوق والحرﾚت الأساسية العامة 
تحمي  إن آليات الرقابة القضائية في مجال رخصة البناء تعد بمثابة ضماﾙت قضائية      

طريق وسائل وتدعم الحرﾚت العامة في مواجهة الإدارة العامة أثناء استعمالها لسلطاēا وامتيازاēا، فعن 
ودعوى فحص الرقابة القضائية (والمتمثلة في دعوى الإلغاء، دعوى المسؤولية الإدارية، دعوى التفسير 

د لاسيما الحق في البناء الذي يعد المشروعية) تمكن القضاء الإداري من حماية حقوق وحرﾚت الأفرا
، ومن ثمة وضع حد 1996ر من دستو  52أحد أوجه الحق في الملكية المكرس دستورﾚ بنص المادة 

  مع حرﾚت الأفراد لكل تعسف صادر من الإدارة العامة نتيجة احتكاكها المستمر وتعاملها المباشر
ضوع للقانون ومن ثمة احترام مبدأ بحيث يتجسد ذلك من خلال إجبار القاضي الإداري من الخ

  المشروعية. 
ر الإداري المتضمن رخصة البناء كفيلة لحماية وحتى تكون آليات الرقابة القضائية على القرا       

سيادة القانون واحترام مبدأ المشروعية يجب أن تكون الهيئة القضائية على درجة عالية من الكفاءة   
  المنوطة đا.وحسن التنظيم لتؤدي مهمتها 

 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية يعد الحصن الأمين 08/09ولعل القانون رقم 
، ويتعلق لاحترام هذه الحقوق ϥن جاء ϕليات تدعم وبطريقة إيجابية حماية حقوق وحرﾚت الأفراد

  التهديدية.سلطة توجيه الأوامر للإدارة والنطق ﾖلغرامة  القاضي الإداريالأمر بتخويل 
من في وϦسيسا على ما سبق فإن الهدف من تقرير هذه الآليات القانونية والقضائية إنما يك       

نه، واتخاذ كافة زﾚدة فاعلية الإدارة لا شل حركتها ﾖنصياعها للقانون وعدم الخروج عن مضامي
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دأ المشروعية الذي يعد من الأعمال في الحدود المرسومة لها من قبل المشرع مما ينتج عليه حماية مب
  العناصر الأساسية لقيام دولة القانون.

  المراجع:قائمة 
 .51رسمية عدد  والتعمير جريدة، المتعلق ﾖلتهيئة 2004 اوت 14لموافق ل ا05- 04القانون 1- 
       .         52يتعلق ﾖلتهيئة والتعمير، جريدة رسمية عدد  01/12/1990المؤرخ في  90/29القانون2 - 
المتضمن قانون الأملاك الوطنية، جريدة رسمية  01/12/1990المؤرخ في  90/30القانون رقم 3 - 
                                 .                                                                                     52عدد 

يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، 25/02/2008المؤرخ في 08/09القانون رقم 4 - 
  .21جريدة رسمية عدد 

  .37جريدة رسمية عدد يتعلق ﾖلبلدية،  2011يونيو  22المؤرخ في  11/10القانون رقم 5 - 
  .02يتعلق ﾖلجمعيات، جريدة رسمية عدد  2012يناير 12المؤرخ في  12/06القانون رقم 6 - 
 . 12يتعلق ﾖلولاية، جريدة رسمية عدد  2012فبراير 21 المؤرخ في 07-12القانون رقم 7-

تحضير عقود التعمير  تيحدد كيفيا 20015ر يناي 25الموافق ل 19-15المرسوم التنفيذي 8  - 
  وتسليمها

مغبغب نعيم ،عقود مقاولات البناء والأشغال الخاصة والعامة، دراسة في القانون المقارن، الطبعة 9 - 
  .                                                        2001لبي الحقوقية ، بيروت، لبنان، الثالثة، مكتبة الح

عوابدي عمار، الأساس لمسؤولية الإدارة عن أعمال موظفيها، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 10 -  
  .   1982الجزائر، 

لإدارة العامة في النظام القضائي د/ عوابدي عمار، عملية الرقابة القضائية على أعمال ا11 -  
      .1982، الجزائري الجزء الأول، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر

الجزائر يحياوي أعمر، الوجيز في الأموال الخاصة التابعة للدولة والجماعات المحلية، دار هومه، 12- 
2004                                                       .                                                                 
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ائري، مجلة العلوم الاجتماعية رخصة البناء في القانون الجز د/ محمد الصغير بعلي، تسليم 13  - 
  ، تبسة. 2007، مارس 1والإنسانية، العدد

  منشورات الحلبي 04نعيم مغيب مقاولات البناء الخاصة الطبعة 14 -  
المنازعات العقارية على ضوء اخر التعديلات وأحدث  –عمر احمد ﾖشا  –ليلي زروقي 15    

  2014طبعة  –ه دار هوم –الاحكام 
د/ عمار عوابدي ،عملية الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة في النظام القضائي 16 - 

   1982ر، الجزائري، الجزء الأول، ديوان المطبوعات الجامعية   الجزائ
   2009جمال سايس الاجتهاد الجزائري في القضاء العقاري الطبعة الأولى 17 -  
 8الإنسانية العددانوني لرخصة البناء في التشريع الجزائري " مجلة العلوم النظام القين عزري " الز 18 - 
  2005بسكرة  جامعة

ارنة بين القانون الفرنسي والقانون مصلح الصرايرة ، النظام القانوني لرخص البناء، دراسة مق19  -
  الأردني، مجلة الحقوق، العدد الرابع، الكويت

اء والهدم في التشريع الجزائري، مجلة المفكر، العدد ات إصدار قرارات البند/ الزين عزري، إجراء20 -
  الثالث، جامعة محمد خيضر بسكرة

الجزائري " مجلة المفكر جامعة بسكرة رمزي حوحو " رخصة البناء وإجراءات الهدم في التشريع 21 - 
  04العدد 

مذكرة  –الفوضوي في الجزائر  الاليات القانونية للحد من ظاهرة البناء –تكواشت كمال 22 - 
  2009-2008جامعة ﾖتنة  –تخصص قانون عقاري  –نية ماجستير هي العلوم القانو 

في  يرالجزائر، مذكرة لنيل شهادة ماجستإدريس بوكرا، الحرﾚت العامة في ظل الظروف الاستثنائية في 
  .2005-2004الجزائر،  عكنون جامعةالقانون العام، كلية الحقوق، بن 
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  الدور الاجتماعي للزواﾚ في الحفاظ على قيم اĐتمع(الأغــــــواطي) الجزائري
  - دراسة تحليلية سوسيولوجية-

  سويسي أحمدالأستاذ                                بدران                           الأستاذة دليلة
  علم الاجتماع التنظيم والعمل                                          علم الاجتماع التنظيم والعمل

  جامعة الاغواط.                                           جامعة الاغواط                    
  مقدمة:

لكل أمة ﾗريخا عريقا تحتفي به في كل مناسبة وتستعيد من خلال ماضيها أهم جوانب إن        
فالتأصيل في ذلك هو البحث عن مواطن القوة في حضارة ما، ولا   ةالحياة التي ارتبطت بحادثة معين

شك ان قوة الحضارة تكمن في الحفاظ على  أهم القيم التي سادت وتطور مع الزمن ، والزواﾚ في 
كان لها أهمية كبيرة في المحافظة على قيم وهوية هذا اĐتمع ،  زائر بصفة عامة والأغواط بصفة خاصة الج
 ،ﾖر الغاشم الذي حاول بشتى الوسائل والسبل والإمكانيات لطمس هوية ستعماالان لاسيما إ

 ﾚأثر كبير فهي الشعب الجزائري  وتجريده من أهم قيمه وعاداته وتقاليده وأصالته ، فقد كان للزوا
حفظت لهذا الشعب المسلم قرانه وتعاليم دينه وأخلاقه ، ﾙهيك عن الجهاد في سبيل تحرير البلاد 

زواﾚ ،            أتباعها فلا تكاد تسمع عن ثورة أو مقاومة إلا وتجد ورائها شيخ زاوية أو لهت وجند
ﾚفالمتتبع للحراك الاجتماعي   وهو الأمر الذي جعل الاستعمار يحتاط له ويسعى إلى شل الزوا...،

والدور ،لجزائري ا معيلاحظ بلا شك دورها البارز في التأثير على حياة اĐت ،للزواﾚ وكيفية نشأēا
 ،الاجتماعي والتربوي الذي لعبته بعدما دخلت هذه الأخيرة عليه عن طريق الشرق والغرب الإسلامي

خدمات اجتماعية كإيواء الفقراء والعجزة وعابري السبيل وبذلك كثرت الزواﾚ التي بدورها بدأت تقدم 
من خلال الطرح  إليهسيتم التطرق  ماا والتكفل ﾖلطلبة من جميع النواحي المادية والمعنوية. وهذ

  التالي:يتبلور حول التساؤل  الفكري الذي
- ﾚتمع قيمفي الحفاظ على  اجتماعيا كيف ساهمت الزواĐالجزائري؟ (الأغواطي)ا 



  مجلة دَوریة دُولیةّ محُكمّة تصدر عن المركز الجامعي آفلو

ISSN 2676-1521 
 Тالدراسات  مجلة

 الأكادیمیة
 

 
19  

 مТتعددة التخصТصЙاتعلمیПة  مجلة -    2019 مارس 01العدد 
@gmail.comus.afloc.studiemiAcade 

 

 
  :الدور الاجتماعيأساسيات حول  أولا:

 مفهوم الدور الاجتماعي: 
ثقافي وسياسي  وما هكافة اĐالات منها   لتشمالدور كلمة كثيرا ما تتردد في حياتنا اليومية وقد 

  لكن يبقى للكلمة مدلولا واحد وهو تحقيق هدف معين في اĐتمع. الخ،واقتصادي واجتماعي ...
  . 23مجموعة النماذج الثقافية المرتبطة بمكان ما ϥنه:الدور  1943وقد عرف ميد 

  المتعارف عليها. السلوك اطأنممن مجموعة : سلوك الدور هو 1971وفي تعريف لعاطف وصفي 
" جملة من النماذج الثقافية المرتبطة بوضع اجتماعي معين وتشتمل على اتجاهات أنه:فيرى وأما لينتون 

دراستها الشخص من المنتمين إلى الجهاز ذاته ولذا فان الأدوار لا يمكن  معينة، يتوقعهاوأنواع سلوك 
كبير في تحديد سلوك الأفراد وكذلك ثقافة المحيط التي ر  دو  ةفللبيئ ...،24في إطار الصلات البيئية " إلا

م الذي جبل عليها الفرد ضمن معايير محددة تجعل لكل فرد يمارس دوره المنوط به وفق النسق العا
  يحوي هذه الدور نحو تحقيق الهدف.

تعدد  إلىوذلك راجع  الاجتماعي،ان الأمر لمن الصعوبة بما كان ان نجد تعريفا سهلا مانعا للدور 
لا سيما ما تقدم من خلال تعاريف علماء  فكر،زواﾚ واختلاف الرؤى حسب توجه كل ال

  هذا المفهوم. وعلماء الاجتماع، وهذا ما يعكس طبيعة االأنثروبولوجي
 أهمية الدور الاجتماعي: -
  المحيط. الوسط في المندمجين الأفراد لتشكيل ،الاجتماعي التطبيع عملية في يساهم-
الاتصال  مشتركة تسهل ومعايير أسس من يقدمه بماواستمرارها  الجماعة استقرار على ديساع-

  .الاجتماعي
  والشخصية. كالسلو  لفهم الأهمية عظيم تصور الاجتماعي الدور-
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  .واستمراره بقائه للمجتمع تكفل عملية الاجتماعي ﾖلدور القيام-
  .والتفاعل الاجتماعي الاجتماعية اتقلاالع فهم في الاجتماعية ودراسة الأدوار معرفة تساعد-
 خصائص الدور الاجتماعي: -

 .الاجتماعي القيمي الاختلاف عوامل ومن الطبقي التمايز عوامل من الأدوار الاجتماعية تعد إن    
 لخصاله يستحقها انهﾖلضرورة هذا  يعني ان دون ، والنفوذ الاحترام صاحبه الدور المركز يكسب -

 .الشخصية
 أو الطبقي التمايز مناĐتمع يخلو وحينما  التاريخية والفترات اĐتمعات ﾖختلاف الأدوار دعائم لفتخت -

 .الفردية إمكاēﾙم أساس راكزهم علىالأفراد م يكتسب ، الطبقات من يخلو
 فكرة المركز ظهورإلى  أدى الذي هو :الأفراد đا يقوم التي الأدوار لمختلف الاجتماعي التقدير -
  .تماعيجالا
هي بطبيعة الحال القيم والأعراف التي تؤثر على  ة...، فالثقافتتأثر الأدوار الاجتماعية ﾖلثقافة السائدة -

ﾖلتالي تحديد تفكير الأفراد وē25نحو أداء دور معين مسلوكيا.  
  نظرية الدور الاجتماعي: -

حيث ارتبط  الاجتماعي، النفس علم انميد تضمنها التي النظرﾚت وأهم الأفكار أهم الدور من فكرة تعتبر
  اجتماعي خاص. نظام أو بنسقو  الفرد عليها يحصل التي والمكانة الوضعيةو  المركز مفهوم الدور بمفهوم

 معينا اجتماعيا مركزا شخص يحتل من الآخرون يتوقعه الذي السلوك نمط فهو الاجتماعية، المفاهيم
  . 26اجتماعية أخرى عااضو أ الآخرون هم يشغلون أشخاص مع تفاعله خلال

  ولهذه النظرية مفهومين أساسين تبني عليها أفكارها وهما:
  المكانة الاجتماعية:-أ
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 وامتيازات حقوق تقابلها التزامات وواجبات به وترتبط اجتماعيا يتحدد عياجتما بناء في الفرد وضع وهي
 .الدور الاجتماعي وهو المتوقع السلوك من نمط مكانة بكل ويرتبط

 في السلوك مستوﾚت ضوء في الجماعة تتقبلها التي الأفعال تلك يتضمن ا :الاجتماعي دورلا -ب
  ..27إليه ينتمي الذي النظام داخل دور نم أكثر للفرد يكون ما وعادة السائدة الثقافة

 لتيوافالمكانة الاجتماعية هي المرتبة التي يتحدد وفقها تواجد الفرد وفق آليات محددة تضبطها الأدوار 
  عنها الأفعال التي تكون وفق النسق القيمي للجماعة دون الخروج عنها. تنجر
  مفهـــــوم الـــزوايـــــا ﾘنيا:

:ﾚتعريف الزوا 
تعتبر الزواﾚ من أهم العوامل التي لعبت دورا كبيرا منذ القدم في الحفاظ على قيم وعادت اĐتمع      

رز في محاربة الاستعمار والتصدي لكل ما لاجتماعي الباا هاوذلك من خلال دور  خاصة،الجزائري بصفة 
  يساهم في طمس الهوية الوطنية وتعاليم الإسلام...

 وتفرد الزواﾚ، من إلى زاوية وركن الناس واعتزل انعزل أي انزوى، مادة تحتترد  قاموسال في الزاوية لغة وفي
 .بنفسه
 وظائف وأداء التعبد، قصد في مكان وركن الناس زلاعت الذي الإنسان على أطلقت الصفة أو الحال هذه

  .28واءوالانز  الانعزال فيه نجد فإننا في التصوف نظرﾙ وإذا الانزواء، إليه فنسب أخرى،

  أما اصطلاحا:
 وجمعها خناقاة الشرق في تسمىو  طعامهمإو  المحتاجين الواردين إيواءو  للعبادة معد مكان عن عبارة

  .29 قانخو  أو خانقاوات أو خانقهات

 في الدير كثيرا تشبه الوصفين đذين هيو للضيافة،  مجانية دارو دينية،  مدرسة" Ĕϥا الزاوية تعرف كما
  .30الوسطى العصور
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 الاسم هذا استعمال المغرب ظل ففي المغرب، إلى المشرق من – زاوية – لفظ استعمالات وتختلف
 بعد إلا وعلمي ديني كمركز المسلمين يخر ﾗفي  الزاوية تظهر لم" :حجي محمد يقول "ﾖلرﾖط" مرتبطا
 والصوفية لفقهاءا اصطلاح في ويطلق .المكان ولازم أقام يرابط بمعنى رابط مصدر لغة والرابطة الرﾖط
 أولهما :شيئين على

  البقعة التي يجتمع فيها اĐاهدون لحراسة البلاد ورد هجوم العدو.-
  قه في أمور الدين. وا المؤمنين لعبادة الله وذكره والتفالحص والثاني عبارة عن المكان الذي يلتقي فيه -

المتنفس  فهي ... والجماعات الأفراد بين تواصل مؤسسة الزاوية تعتبر"بقوله:"قسطاني ويعرفها: محمد
 الزاوية وتلعب .المخزنية نزولا الساسة تعريف وهي صعودا، والجماعات للأفراد والديني والأمني الثقافي

 صوفية طقسية رمزية شعبية مرنة وثقافة سنية فقهية عالمة ثقافة المزدوجة، لطبيعتها راظن الدور هذا
  31 ."الوجدانوفي  نقيادللا المستعد العقل في تؤثر عجائبية

ﾖلفضيلة،  معروفة دينية شخصيةو  روحي شأن ذو شخص بتأسيسها يقوم مؤسسة أيضا والزاوية
 أتباع من عليه يتردد لمن الإرشادو  الوعظ مهمة يتولى ادةعبالو  الصلاحو  ﾖلتقوى مشهور منه ةبمبادر 

  ..32مريدينو 

المؤسسة التي يتم من خلالها إقامة الشعائر الدينية  إĔاوحسب نظرتنا لمفهوم الزواﾚ فانه يمكن القول 
ويتعهدها أشخاص يتحلون بصفات روحية وعقائد دينية يتم من خلالها توجيه اĐتمع نحو طريق 

  الرشاد.
 الزواﾖ ﾚلجزائر: أةنش -1

 كةالحر  تنشيط ﾖلمغرب العربي وذلك  đدف كبيرافي القرن الثالث عشر ميلادي عرفت الزواﾚ تطورا  
 صديها على مما ساعد بدينها المنطقة شعوب تمسك على وعملت وخارجها المدن داخل العلمية
 جل وكان فرنسيين والايطاليينلا بعدهم ومن الأسبان ثم ﾖلبرتغاليين فبدءوا العصور مر على للغزاة
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 فكانت الحرب في زمن أما ، الأجنبية الغزاة ضد ومريديها أتباعها تعبئة هو الحرب فترات في نشاطها
،ويمكن القول هنا ..33والتربوية التعليمية الحضارية الدينية رسالتها ϥداء القيام منها الهدف الزواﾚ تلك

ﾖلدور الاجتماعي كان هدفه الأسمى هو الحفاظ على  قما تعل ماسيأن الجانب الذي تعنى به الزواﾚ لا
لنا صورة اĐتمع المحافظ برمته وان اختلفت  قيم الدين الحنيف ، قصد مجاđة  الاستعمار وما ما يجسد

  عاداته. 
 صورة وأحسن وجه أكما على دورها أدت الزواﾚ من هاما عددا عرفت فلقد الجزائر وفي      

خاصة  تقريبا الوطن جهات كل وعمت ، المدن في أو الأرﾚف في سواء ، واضحا اراشتنا وانتشرت
الأسباني  الاحتلال بعد خصوصا كبيرا انتشارا القبائل منطقة في انتشرت كما ، والوسط الغربية الجهة
 قافيثلاو  السياسي وﾗريخها الجزائر في مهمة ﾗريخية صفحة القرآنية الزواﾚ سجلت بجاية، لقد لمدينة

 اĐتمع في والثقافي الديني الوعي نشر في الزواﾚ قدمته الذي العظيم الدور على هذا والديني يبث
 تطور الزمن مرور ومع ، الهجري الخامس القرن بعد إلا الزواﾚ تعرف لم فالجزائر نشأēا منذ الجزائري

 الأطماع وامتداد الأندلس وطسق بعد الهجري العاشر القرن خلال وخاصة أهميتها الزاوية وزادت أمر
  .34 الجزائرية إلى السواحل الأوربية

  م ــــــــــــــة القيــــــاهيـــم ﾘلثا:
 هوم القيم:مف - 1
في ظل هذا التقدم العلمي والتكنولوجي الذي يعد من  عنه، خاصةيعد دراسة القيم مطلبا لا محيص  

الحياة الإنسانية من التأثير في مختلف مكوﾙت  فيى ﾖعتباره أسهم بكيفية أو ϥخر  العصر،سمات هذا 
  أفكار وقيم اجتماعية وعادات وتقاليد.

 لغة:
 يعني أصلا أنني قوي وأنني في صحة جيدة. )Valeur(اللاتيني من الفعل 
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وهي من قام قوما، وقياما أي انتصب واقفا، وقام الأمر اعتدل، وقام الحق ظهر واستقر، وقيمة 
  تاع ثمنه وجمعها قيم.المة الشيء قدره وقيم

  
  اصطلاحا: -ب     
،فأحياﾙ يرون أن مفهوم فنجد لها عدة تعاريف فقد تناولها علماء الاقتصاد ϥساليب مختلفة      

مرادف للثمن، وأحياﾙ يدلون đا على الصفة التي تجعل شيئا ما ممكن للاستبدال بشيء آخر  القيمة 
، فالكثير منهم حاولوا إيجاد معيار لقيمة المبادلة ، ""ف ادم سميث  ةعنفوهي قيمة المبادلة المرادفة للم

اء الاجتماع فبعضهم تجنب التعامل مع القيم على يرى أن هذا الشيء موجود في العمل...، أما علم
اعتبار أن البحث فيها يتسم ﾖلذاتية، وأĔا بذلك تخرج عن نطاق السوسيولوجية ولكن بظهور 

ولوجية"لتوماس وزﾙنيكي" بعنـــــــوان "الفلاح البولندي" في أوروﾖ وأمريكا عـــــــام يسسو الدراســـــة ال
القيمة وغيرت من نظرة علماء الاجتماع ، الأمر الذي جعلها تشكل  ، جاء استخدام مفهوم1918

ير سفت موضوعا ذا أهمية ،في مجال الدراسات الاجتماعية ، وأصبحت متغيرا ينبغي الاستناد إليه في
 . 35الواقع الاجتماعي بمختلف مظاهره

فمنهم  في تعريفهم للقيم اع ولابد من ان ننوه إلى ان هناك اختلافا بين العلماء لا ســيما علماء الاجتم
من أشار إلى أن القيمة أي شيء له أهمية أو رغبة للذات الإنسانية ، "فروبرت ﾖرك و برجس" يرﾚن 

ير هو قيمة " ،كما أن "ستيوارت دود " حاول تعريف القيمة دقلت"أن أي شيء يحظى ﾖلرغبة وا
ه المرء في وقت معين ،وهي من الناحية بنفس المحتوى " القيمة هي رغبة أو أي شيء مرغوب أو يختار 

كما أن  "دور كايم" يرى أĔا :"تفرض تقديرا يصدر من فرد  36الإجرائية ما يقول: المرء انه يحتاجه"،
عند فما له قيمة خير وما هو خير يرغب فيه"...،أما "ﾖرسونز" في كتاﾖته ، صةله أحاسيسه الخا

حيث يرى أن القيم "هي تلك الجوانب من موجهات تحليله البنائي الوظيفي للنسق الاجتماعي 
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الفاعل التي  تلزمه ﾖلمحافظة على معايير معينة، ومعايير الاختيار ، وحينما يكون الفاعل مجبرا على 
 فالقيم هي نتاج...، 37إن موجهات القيمة قد تلزمه بمعايير معينة تساعده على اختياراته"ف ارالاختي

ي الذي مر به اĐتمع ،فهي التي تساعد على فهم تطور هذا اĐتمع من الواقع الاقتصادي والاجتماع
ح فهم ا تمفخلال الاتجاهات والأفكار وغيرها ،حيث يرى عالم الاجتماع الألماني "ماكس فيبر" "أن 

التطور الاقتصادي في مجتمع ما ،ليس هو الإنتاج وأسلوبه وعلاقته ولكن الاتجاهات السيكولوجية 
فهي ...، 38ايير والقيم والعواطف والمشاعر التي تشكل روح اĐتمع وتؤثر فيه وتوجهه"والأفكار والمع

ما حولنا من  ىعلتعد محددا مهما من محددات السلوك الإنساني ، فمن خلالها يمكن الحكم 
ط التفضيل أو الاختيار بين البدائل المكوﾙت الثقافية والسلوك ، فهي تفصح عن نفسها في أنما

  المتاحة.
 وظائف القيم:-2

تساعد الأفراد على فهم  مجتمع، فهيإن القيم بمثابة الركيزة الأساسية في تشكيل الثقافة الخاصة ϥي 
 أحد الاجتماعي، وهياسية التي يقوم عليها التفاعل الأس ةبنفهي الل đم،ما يدور حولهم وما يحيط 

  :يما يلعلى تحقيق  دĐﾖتمع، وتساعالجوانب الرئيسية والمهمة للبنية الفوقية الخاصة 
ēيئ للأفراد اختيارات معينة تحدد السلوك الصادر عنهم وبمعنى آخر تحدد شكل الاستجاﾖت  - 

  خصية الفردية ،وتحديد أهدافها في إطار معياري صحيح.شلا وﾖلتالي تلعب دورا مهما في تشكيل
نفسه ، والتحدﾚت التي  تحقق للفرد الإحساس ﾖلأمان فهو يستعين đا على مواجهة ضعف - 

  تواجهه في حياته.
تعطي للفرد إمكانية أداء ما هو مطلوب منه ، وتمنحه القدرة على التكيف والتوافق الايجابيين   - 

  نفسه لتجاوبه مع الجماعة في مبادئها ، وعقائدها الصحيحة. نع وتحقيق الرضا
  مامه، وﾖلتالي تساعده على فهم العالم.تدفع الفرد لتحسين إدراكه ومعتقداته لتتضح الرؤﾚ أ  -  

                                                 
  
  



  مجلة دَوریة دُولیةّ محُكمّة تصدر عن المركز الجامعي آفلو

ISSN 2676-1521 
 Тالدراسات  مجلة

 الأكادیمیة
 

 
26  

 مТتعددة التخصТصЙاتعلمیПة  مجلة -    2019 مارس 01العدد 
@gmail.comus.afloc.studiemiAcade 

 

  والواجب.تعمل على إصلاح الفرد نفسيا وتربوﾚ وتوجهه نحو الخير والإحسان  -
لأĔا تربط سلوكه  كي لا تتغلب على عقله ووجدانه  همعتعمل على ضبط الفرد لشهواته ومطا -

رﾙ ومعتقداتنا وتوجهها نحو فهي التي تضبط أفكا 39...وتصرفاته بمعايير وأحكام يتصرف في ضوئها 
من التشتت ،فالقيم سلاح وحصن منيع للأمة في استمرارها  وحمايتهالخير في سبيل المحافظة على تراثنا 

  وبقائها.
  جتماعيةالحياة الا في أهمية القيم -3

أĔا  اواĐتمع، كم للأفراد العليا المثاليات فهي مجتمع أي ثقافة تشكيل في رئيسيا عنصرا القيم تعتبر
مرتكزات  تعتبرو  đم، المحيط للعالم تصورهمو  حولهم من للأمور الأفراد إدراك في كبير بدور تقوم

 للمجتمع، الفوقية البنية جوانب من مهما نبااج تعدو  الاجتماعي، التفاعل عملية عليها تقوم أساسية
 التركيب لتواكب القيم تغيرت أن من لابد للمجتمع، البنائي التركيب في تغيير كل مع انه لذلك نجد

 السائدة والقيم التغيير من المستهدفة أو الجديدة القيم بين قيمي صراع ينشاو  للمجتمع، البنائي الجديد
  .اĐتمع ﾖلفعل في

 تختلف يجعلها الذي الأمر ،التفصيلو  الانتقاء عناصر تتضمن أĔا نجد القيم إلى رﾙظن إذاو 
 القيم أهمية تزدادو  تنشئتهو  احتياجاتهو  لرغباته تبعا الواحد الشخص ندع تختلفو  بل لآخر مجتمع من
  .ةنيالإنسا الحياة مكوﾙت كل يمس غدا الذيو  التقنيو  العلمي التقدم ظل في المعاصر عالمنا في

 يؤدي إلى إنما فقداĔاو  الجماعة مع تكيفه تحقيقو  للفرد النفسي التوازن تحقيق في القيم أهمية وتبرز
ومعانيها  نبعها جفافو  القيم أن أي ،العجزو  ﾖلضياع شعور من يصاحبه ماو  التوازن هذا فقدان
  . 40القلقو  التوتر إلى يؤدي
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  :القيم خصائص -4
 تخص البشر التي الحاجات عن يميزها ما هذاو  غيرهم، دون ﾖلبشر تصتخ اأĔ بمعنى إنسانية أĔا-
  .غيرهمو 
 عن المعنى تبتعد đذا هيو  المستقبلو  الحاضرو  ﾖلماضي يرتبط إدراك فالقيم معين، بزمان مرتبطة أĔا-

 .فقط ﾖلحاضر ترتبط التي الميول أو الرغبات معنى
 الايجابي القطبو  سلبيا قطباو  ايجابيا قطبا لها يجعل امم ضدها، قيمة فلكل الضدية، صفة تمتلك أĔا -

 "أو " القيمة ضد " نسميه أن يمكن ما السالب القطب يمثل حين في القيمة يشكل الذي وحده هو
 .» القيمة عكس

خلالها  من تعللو  تفسرو  تقيمو  تقيس الأحكام لإصدار معيار بمثابة القيم أن بمعنى :المعيارية -
 .نيالإنسا السلوك

 لا يعتبر ،العصورمن  عصر في مقبولا يعتبر فما ،المكانو  الزمان حيث من :نسبية Ĕϥا القيم تتصف-
 .آخرمكان  في مناسبا يعتبر لاو  آخر، عصر في كذلك

 الأهمية والتفضيل وبحسب الأهمية، في متدرجا ترتيبا شيء كل عند ترتب أĔا إذ :ﾖلهرمية القيم تتسم-
 النفسي الموجه تكوينه من جزءا يمثل للقيم نظاما فرد كل لدى أن القول نانكيم هذا علىو  فرد، لكل

 .لسلوكه
بتغير  للتغيير قابلة أĔا إلا النسبي، ﾖلثبات تتصف القيم أن من ﾖلرغم :للتغيير ﾖلقابلية تتصف-

 .لها نتاجو  الاجتماعية العلاقات لطبيعة انعكاس لأĔا الاجتماعية الظروف
  .41شر أو خير ﾖطل، أو حق أĔا ذاك أو الوجود هذا إما فهي :الجملة في ينبقط ذات القيمة-

 .الإنسانية الاهتماماتو  للتفصيلات وفقا الفرد لدى الاهتمام محور بتغير تتغير فالقيم :اميةالدين-
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           تتداخلو  معا تتفاعل ما غالبا أĔاو  منفصلة وحدات ليست فهي البعض بعضها تساعد-
 .قوة يدهاز ي وعلى نح

              الميول قياس في تستخدم للقياس، عامة أساليب خلال من دراستهاو  قياسها إمكانية-
  .42الاتجاهاتو 

 مصادر القيم: -5
 :هي أربعة آراء إلى يذهبون جعلهم ما هوو  القيم مصدرو  أصل حول لعلماءاو  الفلاسفة اختلف

من  به يضطرب بما النفسي الوجدان أو الوعي توىمح إلى القيم الرأي هذا أصحاب يرد :الأول الرأي
 فليس ثمة الذوات ϥنواع تلحق بل ﾖلموضوعات خاصة صفة القيمة تكون لا đذاو  ،مشاعرو  رغبات

 ،الحرالاختيار  على تعتمد القيمة هناو  دافعا، يجسد أو انفعالا يثير أو رغبة يرضي كان بما إلا قيمة
 .يالنفس التحليل مدرسة أصحابو  الوجوديينو  البراغماتيين الرأي هذا ارأنص منو للفرد  الذاتية الرغبة
لأن  الجمعي العقل إلى يردوهو  اĐتمع هو القيم مصدر أن يرون الرأي هذا أصحاب :الثاني الرأي

قوة  من له لما الخلقي القيم معيار هوو  حافظهاو  موجدها لأنه للقيم الوحيد المشرع هو عندهم اĐتمع
 .43القهر

عن  صادرةو  الأفراد ذوات عن خارجة اجتماعية عملية الرأي هذا أصحاب عند التقويم فان يهلعو 
           كايم دور) الرأي هذا أنصار منو  ،ذواēمو  الأفراد على تعلو التي الجمعية الإرادةو  اĐتمع

 .بينهما المعروف الاختلاف رغم وماركس
 ياءطبيعة الأش إلى يعود القيم أصل أن يرونو  المعتزلة ،طوأرس الاتجاه هذا أنصار منو  :الثالث الرأي

 في رغباته التأثير على لقدرēا نظرا بعقله إليها يهتديو  القيم هذه يكشف الإنسانو  ذاēا الأفعالو 
 به الشيء يتصف الذي ﾖلاستقلال تتمتع فهي عنها خارج شيء أي عن مستقل وجود لها فان عليهو 
 .đا المتصف الفعل أو
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 اĐتمعو  الإنسان عن خارجية قوة إلى رجعي الرأي هذا أصحاب لدى القيم مصدر إن :الرابع يرأال
يعطي  الذي هوو  مقومهاو  خالقها الله بل نفسها تخلق لا الأشياءو  قدراتهو  الإنسان فوق تعلو هيو 

 وأهوائهم مدēلإرا تخضع لاو  استثناء دون الناس جميع على تنطبق فالقيم لهداو  الأفعالو  الأشياء قيمة
  .كليةو  مطلقةو  ﾘبتةو  عامة بكوĔا تتصف فهي لهذاو  السواء على الجماعيةو  الفردية
  يــــــع الاغواطـــا Đﾖتمــــــ: دور الزوايرابـــعا

 :طالأغوانبذة ﾗريخية عن  -1
خ ير تاتدل الرسومات الصخرية والآﾘر المتناثرة ﾖلمنطقة على استيطان الإنسان đا منذ ما قبل ال

ومنها ما صمد وتطور  أطلاله،الحضرية التي منها ما اندثر ولم تبق إلا  وإنشائه العديد من التجمعات
  ولعبت على مسرحه الكثير من الأدوار المشهودة. التاريخ،إلى قرى ومدن ما فتئت تؤكد حضورها في 

آلاف  6إلى  9 ن(مولا تزال حول مدينة الاغواط بعض الشواهد من بقاﾚ العصر الحجري الحديث 
 مخلوف، الحصبايةتتمثل في الرسومات الصخرية المزروعة عبر هضبات سيدي  )،دسنة قبل الميلا

  التاريخ. لما قبﾗجموت الحويطة والتي مازالت تحافظ على مخلفات إنسان 
التي عثر عليها بعض  والعملاتبعض الآﾘر  الروماني، مثلكما لا تخلو المنطقة من بصمات العهد 

   .44لأهمية التي اكتسبتها منذ العصور الموغلة في القدمدل على اقبين وهي بقاﾚ تنالم

 للمناقشة ففيرأيه قابلا  ويبقىسكاĔا، وقد ذكر العلامة ابن خلدون " لقواط" أĔا سميت ﾖسم 
 فهوعند الحديث عنها يقول:"وأما لقواط وهم فخذ من مغراوة أيضا  الأغواط،البداية نجده قد كتبها 

  .45ولهم هنالك قصر مشهور đم " راشد،الزاب وجبل  ما بين نواحي الصحراء في

بقوله  "أحمد أبو العباس الفاسي"كما جاء ذكر الاغواط على لسان عدة رحالة منهم الرحالة  
الذي مر بمدينة  "العياشي""الاغواط بلدة طيبة وعليها أجنة ونخيل ولها أبراج وسور دائر đا..."، وأما 

صف المدينة من الخارج ويتكلم عن أسوارها فيقول:"...نزلنا الأغواط في 1662أبريل  4اط يوم و غالا
أن السكان لم يتركوا الركب يدخل بعد أن علموا أن الوﾖء  الفاحش، غيرقبل الظهر ...ووجدﾙ الغلاء 
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تعملوها سا منتشر بين أفراده ولكنهم مع ذلك أمدوهم ﾖلزرع من خلف السور وغسلول النقود التي
  ".فا من العدوىثمنا للزرع خو 

  والطبيعة:الموقع --2
كلم، وتمتد بساتينها ومبانيها على ضفة 400تقع الاغواط جنوب الجزائر العاصمة وتبعد عنها بحوالي 

ϩخذ مجراه من جبال العمور غرﾖ ويتوجه نحو الشرق حيث يحمل اسما آخر هو واد  يالذ«مزي "واد 
  في شط "ملغيغ".ت الزيبان إلى أن يصب اح"جدي" مارا بعدد وا

وترتفع  شرقا،° 3شمالا وعلى خط طول ° 33-48أما موقعها الفلكي فهي تقع على دائرة عرض 
وتعتبر بوابة الصحراء لكوĔا تحتل موقعا استراتيجيا فهي نقطة عبور ،  46 م. 787عن سطح البحر 

 الجنوب. القوافل التجارية من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى

جبال تسقرارين تفصلها إلى مجموعتين  والجنوب، لانغواط ببساتينها المنتشرة في الشمال وتشتهر الا
يلائم البيئة والأوضاع  الطين، الذيوقد شيدت منازل الاغواط من الطوب المستخرج من  متباينتين،
الأجنة سقي  يعمل علىي ذلويقطع الاغواط وادي الخير المتفرع عن وادي امزي وا للمنطقة،المناخية 

والبساتين فضلا على تخصيب تربتها التي تبنت فيها خيرات كثيرة من تين ورمان وعنب وعدة أنواع 
  من الخضر والفواكه حتى سميت بمدينة البساتين.

  قصر الحيران        العسافية، الاغواط،مدينة  أهمها:وتشتهر الاغواط بمجموعة من القصور   
الأربعة فتتمثل في قبيلة الأرﾖع الكبرى المؤلفة من الأجزاء  اأعرشه ماضي،عين  ،تو ﾗجمالحويطة، 

زيد، وتنتشر هذه القبيلة بين الجلفة في الشمال وبسكرة  دصالح، أولا دالحجاج، أولاالمعامرة، : وهي
زلية ار في الغرب، كذلك عرش أولاد سيدي عطاء الله وقبيلة الح وافلوالجنوب، وغرداية في  في الشرق

هلال فضلا عن قبائل أخرى وفدت إلى المنطقة عبر الحقب الزمنية كقبيلة بني  ﾖلأغواطين المشهور 
  .47زﾚن وأولاد
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هذا اĐتمع المتأصل بتاريخه وتراثه فالذي يستطلع هذه المناظر يجد أﾘرا تحكي  يعكس طبيعةوهو ما 
ريخ الثقافي والاجتماعي خلال التا نمقصصا لأﾙس خلدوا فكرهم وتركوا بصماēم في هذه المنطقة 

  السبيل. التجارة وعابريومعبر  الصحراء،للمدينة التي تعتبر بوابة 
  نشاط الزواﾚ بمنطقة الاغواط:- 3

تعتبر مدينة الاغواط وبحكم موقعها الجغرافي ومكانتها العلمية والسياسية فهي محطة لتواجد اغلب 
كبير   أثرأهم الزواﾚ التي كانت سائدة ولها  الزواﾚ، ومنخل اد التي كانت تمارس التعليم الطرق الصوفية

  الاغواطي.في الحفاظ على قيم اĐتمع الجزائري 
  الزاوية القادرية: -

تنتسب هذه الزاوية إلى الطريقة الصوفية القادرية التي كانت من أولى الطرق الصوفية التي ظهرت في 
 وأ«الجيلاني شيخ محي الدين محمد عبد القادر سها السؤ م "العالم الإسلامي والتي سميت نسبة إلى

نسبة إلى مدينة الجيلان ﾖلقرب من بغداد ،وكان سيدي ،  "الكيلاني بن صالح موسى الحسني"
بومدين الغوث هو أول من ادخل هذه الطريقة إلى الجزائر ، وهي قديمة في مدينة الاغواط ، ومن ابرز 

الذي كان مقدم على راس هذه الطريقة ﾖيجازة  "،موتح ،""عربيال جالحا "روادها في هذه الفترة نجد 
من  شيخها في تونس ،والذي لم يترك أي مطبوع أو مخطوط ماعدا انه ينسب إليه إعادة أو بناء قبة 

فقد  "،الحاج الطيب بن الحاج العربي"م ﾖلأغواط ، أما ابنه 1896سنة  "الشيخ عبد القادر "أو مقام
رﾕسة الطريقة القادرية بعد وفاة أبيه ، وقد جدد هو الآخر بناء القبة  لت إليهاو م 1854ولد سنة 

، ولم يترك هو الآخر أي  1930م وكانت وفاته في السنة الموالية أي سنة 1929المذكورة آنفا سنة 
 ماعدا ان هذه الطريقة تحمد على مساهمتها في بعث النهضة التربوية والثقافية في ،مطبوع أو مخطوط

الذي يؤول إليه الفضل في  "،ﾖلشيخ عبد العزيز بن الهاشمي"وذلك لعلاقتها الوطيدة  غواط لاا
  . 48للتدريس في مدينة الاغواط "،الشيخ الزاهري"استقدام 
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  الزاوية الناصرية:  -

 تصنف حسب المؤرخين Ĕϥا أم الزواﾚ في بلاد المغرب ،وهي احد فروع الطريقة الشاذلية وهي       
 "والد الشيخ احمد بن ﾙصر"وهو  "الشيخ محمد بن ﾙصر الدرعي المغربي ،"مؤسسها  سب إلىنت

سنة " مولاي محمد الشيخ "صاحب الرحلة الناصرية ،وقد حاول السلطان المغربي
استغلال هذه الطريقة لبسط نفوذه وسلطته في عدة مناطق ،نعتقد ان الاغواط   نم1621/هــ1030

م في 1708لمنا ان هذه المدينة قد تعرضت للسيطرة المغربية سنة ذا ما عإ،كانت ضمن مخططاته 
صاحب  "،الشيخ أحمد بن ﾙصر "،ومما تجدر الإشارة إليه هو ان"مولاي عبد المالك  "عهد السلطان
م والثانية في سنة 1685أثناء حجه إلى البقاع المقدسة مرتين الأولى سنة  ﾖلأغواطالرحلة قد مر 

  ة لهذه الرحلة الأخيرة  واستطاع أن يكسب أتباعا ومريدين لطريقة والده أرخ خاص دم ، وق1709
الشيخ احمد بن الحاج "و"الشيخ سيدي الحاج وحفيده ابن الدين"ومن مشاهير هذه الطريقة نذكر 

  وغيرهم . "والبشير بن التاوتي
لف الرحلة المسماة الذي أ "يالحاج ابن الدين الاغواط"ومن بين أهم المؤلفين في هذه الطريقة نجد 

م ،وقد ترجمها عن 1828في شمالي افريقية والسودان والدرعية كتبها في حوالي ،برحلة الاغواطي 
العربية إلى الانجليزية ويليام ب.هودسون قنصل أمريكا ﾖلجزائر، والمراسل الأجنبي للجمعية الملكية 

ن ،ترجمها من الانجليزية إلى العربية م لند1830الآسيوية (لندن) طبع  بمؤسسة الترجمة الشرقية سنة 
للشيخ ابن "، كما تم العثور على بعض المؤلفات التي تنسب كذلك "الدكتور أبو القاسم  سعد الله"

وهي :الابريز المنسبك في تفضيل الآدمي على الملك ، رسالة الكواكب الدرية في جواب من  "الدين
  فصوص الحكم.ح على ر ش سال عن الحقيقة المحمدية ، تقييد أو
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أما البشير بن التاوتي فقد نسخ هو الآخر جزءا من تفسير القران الكريم للعلامة الخازن، فقد جاء في 
صفحته الأولى (تم نسخ هذا الجزء من طرف البشير بن التاوتي الاغواطي نشأة والمالكي مذهبا 

  .49والأشعري عقيدة والناصري طريقة) 

  الزاوية التيجانية: -

احمد بن محمد بن المختار بن سالم التيجاني  "لطريقة الصوفية التي أسسها الشيخإلى ا بسنت
الموقع القريب لعين ماضي من  الاغواط، بحكمامتد Ϧثير هذه الطريقة إلى  )1815- 1737("

وذكره الخاص  Ϧسيسه لزاويتهخاصة حين  ،تردد الشيخ التيجاني على المنطقة الاغواط، وكثرة
  ن.وسمعو بب 1781سنة

أبو عبد الله محمد بن المشري الحسني  "نذكر: الفقيه السيد ،ﾖلأغواطأعلام هذه الطريقة  أبرزومن 
ومؤلفا لما سمعه  والأجوبة،يقوم مقامه في الرسائل  ،، كان من في الصلاة وكاتبا له"السايحي التقرتي ادار

 "من العلوم في جزأين ويسميه البعضق تر فلما ا "،الجامع"كتاب   ألفه،أو عليه أملاه، من بين أهم ما 
وكتاب نصرة الشرفاء في الرد على أهل  التيجاني،لأنه يحوي اغلب آمال الشيخ احمد  "،ﾖلكناش

  .50م1809الشيخ التيجاني نحو ثلاثين سنة وتوفي بعين ماضي سنة هــ فاء، لازمالج

علماء الطريقة التيجانية المرجوع  نم ، كان "أبو عبد الله سحنون بن الحاج الاغواطي"كما نجد السيد 
إليهم في علمي المعقول والمنقول،وكانت له مراسلات عديدة مع الشيخ التيجاني ،ويذكر صاحب  

ضمن فقهاء الطريقة التيجانية "الشيخ سحنون محمد واحمد ":ولد "،كشف الحجاب "كتاب 
والذي كان من "،سالم  بنﾖ"المعروف "،العباس احمد بن معمر الاغواطي "أبو "،ويضيف إليهم 
 "يالاغواطالشريف سيدي عيسى بن خزاز ".كما يذكر كذلك "للشيخ التيجاني .."أفاضل الخاصة 

لأستاذ العلامة النقاد ذو البصيرة المنورة "الذي يصفه ﾖلفقيه ا،السيد أحمد بن إسماعيل الاغواطي "و
ن العظيم حتى انفرد بعلم التجويد ،  قرالل، والذي كان يشتهر بحسن تلاوته وتجويده "والنفس المطهرة

                                                 
 
 



  مجلة دَوریة دُولیةّ محُكمّة تصدر عن المركز الجامعي آفلو

ISSN 2676-1521 
 Тالدراسات  مجلة

 الأكادیمیة
 

 
34  

 مТتعددة التخصТصЙاتعلمیПة  مجلة -    2019 مارس 01العدد 
@gmail.comus.afloc.studiemiAcade 

 

والسيد محمد بن محمد بن جغنون وأخوه " "السيد أبو عبد الله محمد بن سلامة المضاوي"كما يذكر 
  . 51الاغواطيالسيد احمد الاخضر 

  الزاوية العزوزية: -3-4

المولود ،" الشيخ محمد بن عزوز  "وهي طريقة صوفية تفرعت عن الطريقة الرحمانية ، وتنتسب إلى
الذي كان "الشيخ لحسن "ﾖلبرج قرب مدينة بسكرة ، وقد خلف هذا الشيخ أولاد نذكر منهم : 

العدو اللدود للفرنسيين منذ " ،مصطفى "في منطقة الزيبان والشيخ  "، للأمير عبد القادر "خليفة
والمطرودين من  والتي كانت مأوى للاجئين ، واليه يعود الفضل في Ϧسيس الزاوية الرحمانية 1849

đا الطريقة العزوزية  سواس، فقد انسحب إلى مدينة الاغواط " المبروك "الجزائريين، أما الشيخ 
  بعدما ضايقه الفرنسيون في منطقة الزيبان. ،م 19(الرحمانية) منذ خمسينات القرن 

فيظ القران حتب والاجتماعي، كقيامهاوقد ساهمت هذه الطريقة مساهمة معتبرة في اĐالين الديني 
  والمحتاجين.الكريم وإيواء الفقراء 

على تعميم التعليم  م، حرص1903هذه الطريقة في حوالي  " رﾕسةالازهاريالشيخ "وبعد تولي      
  للتدريس في مدينة الاغواط." الشيخ محمد العاصمي "واستقدم 

سودان الغربي، وبذلك انتشرت لا نتتميز مدينة الاغواط ϥهمية موقعها بوصفها ملتقى القوافل الآتية م
وقد  الشاذلية،تفرعت عن الطريقة  الدرقاوية، التيđا عدة فروع للطرق الصوفية الأخرى مثل الطريقة 

 .52م đ1829ا سنةحين حلوله "موسى بن حسن المصري "في نشر تعاليمها في المنطقة الشيخ  بدا

ا الكثير من فقهاء واعيان المدينة نذكر يهلع تردد الموساوية، فقدوأصبحت تسمى فيما بعد ﾖلطريقة 
  وغيرهم. "قازي واحمد بلحاج وبوهلة محمد "منهم المشايخ

محمد بن علي السنوسي "انتشرت في الاغواط الطريقة السنوسية التي تنتسب إلى مؤسسها 
 ﾖلأغواطواستقر شيخها  ،م1830وم 1822فقد برزت أكثر بين سنتي  )،1859- 1790("
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، وبرغم هذه الإقامة القصيرة في الاغواط العربي.إلى مسعد وقابس نحو المشرق  رحل منها همدة إلا ان
إذ نجد ان الطريقة السنوسية مفتوحة للجميع والمقاديم  المدينة،الا انه استطاع ان يكون مريدين له في 

  .ﾖلطرق الأخرىلا تلزم أتباعها ﾖن يقطعوا علاقاēم السابقة  الأخرى فهيمن الطرق 
  
  دور الزواﾚ في ظل الاستعمار الغاشم:-4

لقد سعى الاستعمار المستبد إلى بذل كل الإمكانيات لطمس هوية الشعب الجزائري  ،حيث نجد ان 
 ﾚلأغواطهناك تراجعا كبيرا لدور الزواﾖ  ، ، بسبب سياسة الاحتواء التي انتهجتها السلطة الاستعمارية

كما أĔا سنت قانوﾙ يمنع تنقل الأشخاص بدون معلميها ،   در من الزواﾚ وطوكذلك إغلاق العديد 
حددت المدارس القرآنية بدقة ،رخصة ، فكان ذلك عقبة في وجه طلبة العلم ﾖسم سياسة الدمج  

وروقبت مدارس الزواﾚ وأغلقت وأزعجت وتناقص عدد معلمي القران والمدرسين ، ومنذ ذلك الحين 
س ، كما منع فتح المدارس العربية وبخاصة منذ صدور كانت لا تدر   ذغة العربية  إتقهقرت معرفة الل

الذي يقضي بعدم فتح أية مدرسة إلا برخصة من السلطات الفرنسية  1892أكتوبر  18قانون
  ولكي تسلم هذه الرخصة تم وضع عدة إجراءات:

  ماءاته.أي معرفة كل ما يرتبط بحياته وانت الطلب،الاستعلام عن صاحب -   
  .دود جدا من التلاميذ في هذه المدارسد محدعقبول -

أبناء هذا اĐتمع  كبيرا علىوالمتتبع لتاريخ هذه الزواﾚ على مستوى مدينة الاغواط يجد ان لها Ϧثيرا  
رغم اختلافها إلا ان لها هدفا واضحا وتفكيرا واحد وهو السعي للحفاظ على هوية وثقافة المنطقة 

  الاغواطي. هوية اĐتمع طمس لىإ دي يسعى أصحابهومواجهة كل تح
 السلطات،برخصة من  إلاصدر قانون يمنع فتح أية مدرسة لتعليم القران  1904ديسمبر 24وفي 

 أحد، جاء في وجرافتهاوإذا ما سمح بفتحها تبعا للشروط السابقة فانه يمنع عليها تدريس الجزائر 
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ويل اĐتمع المسلم إلى مجتمع أكثر جهلا تح تم تسقط وبذلكدارس التقارير السابقة انه قد تركت الم
  .   53كان عليه من قبل   وبربرية على ما

  
  خاتمة:

من خلال ما تم تناوله يمكن القول ان الزواﾚ قد ساهمت إلى حد كبير في الحفاظ على هوية وقيم       
 إلى ؤسسةمكة  حيث سعت الزاوي خاصة،اĐتمع الجزائري بصفة عامة واĐتمع الاغواطي بصفة 

 عقول العامي تفتح حتى رمزية لغة وظفت كماالشعبية،   التجمعات في والخارق ثقافة العجيب تكريس
 التغيرات.فهذه المؤسسة ظلت ولازالت تساهم في تطوير اĐتمع وحمايته من كافة  الأحيان، بعض في
  
 قائمة المراجع ﾖللغة العربية: -
جتماعي لدى المرأة الطارقية، رسالة لدور الاواي قيمال العلاقة بين النسق يدسة،نف فاطمة -1 -

 .46ص، 2007،ورقلة، الجزائى ةماجستير، جامع
 و للنشر العلوم دار التربوي، الاجتماع علم :شروخ الدين صلاح-2. -

 .123،ص2004التوزيع،مصر،
 .49.48ص  سابق مرجع فاطمة نفيدسة، -3 -
، 2005وهران، والتوزيع، للنشر الغرب ردا ،ةاعيالاجتم التنشئة في ادئمب خواجة، العزيز عبد-4 -

 .78ص
 .395ص، 1996لبنان، الاجتماعية، العلوم مصطلحات معجم بدوي، زكي أحمد -5 -
 أنثروبولوجية، والقادرية، دراسة والعلوية الجزائري التيجانية الغرب في الغالي، الزواﾚبن لباد  -6 -

 .29 ص، 2009.2008،رتلمسان، الجزائدكتوراه، جامعة  أطروحة
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 ،رالقاهرة، مص مدبولي، مكتبة ،مدارسهاو  الصوفية المذاهب قاسم، الغني عبد الحكيم عبد-7 -
  13 ص ،1999

ديدة، الج النجاح مطبعة ،2 ط، السياسيو  العلميو  الديني دورهاو  الدلائية ةحجي، الزاوي محمد-8 -
 .23 ص ،1988 ،المغربية ةالبيضاء، المملك رالدا
  .31.30ص، ص، بقسا عجمر  الغالي،بن لباد  -9

 كلية منشورات التونسية، البلاد في الفرنسي والاستعمار الصوفية العجيلي الطرق التليلي -10
  .34ص ،1992 تونس، ،1تونس  جامعة ،المنوبة جامعة ،الآداب

 ، 2002 .الجزائر ،هومة دار ،الصوفية الحق أهل مذهب ،الوفية السلفية ،الشطي القادر عبد-11
  .31 ص
الأولى،  ةالإسلامي، الطبع الغرب دار ،2 ج الثقافي، الجزائر سم سعد الله، ﾗريخقاالبو أ-12
  18 ص ،1998 لبنان، تبيرو 
ص  ،2006، دار المعرفة الجامعية،ةالثقافي، الإسكندريالاجتماع  بيومي، علممحمد أحمد -13
65.  
دراسات الوحدة  زمرك وت،ير ب، والإشكاليات مالثقافة، المفاهي عماد، سوسيولوجياعبد الغني -14

  .141ص    2006العربية
النهضة العربية  ربيروت، داوالشخصية، في اĐتمع والثقافة  جلبي، دراساتعلي عبد الرزاق -15

  .146 ص، 1984للطباعة والنشر،
عباس، فرحات  ةماجستير، جامع ةالمؤسسة، مذكر مصطفى الباهي، القيم وϦثيرها على عمال -16

  09ص، 1995_1996،سطيف
 ةعلي، المدينإبراهيم  ة، مكتب1طوالتربية، الإسلامية  مالعينين، القيعلي خليل مصطفى أبو -17

  .49، ص 1988المنورة،
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ماجستير علم الاجتماع  التربوية، رسالةواقع القيم لدى المراهقين في المؤسسة  سهام صوكو،-18
-2008منتوري قسنطينة، ، جامعةسانيةوالانية الاجتماعالعلوم  ةالبشرية، كليتنمية وتسيير الموارد 

 .38 ص، 2009
 .208ص، 1998 ،المسيرة دار ،1 ط ،التنشئة سيكولوجية :جادو أبو علي محمد صالح-19
 .45صسابق، مرجع  سهام صوكو،-20
 .48صالمرجع، نفس -21
 ص ،2006،هومة، الجزائر ر، دا1طوالتاريخ، الاغواط صفحات من الحضارة  مداني لبتر،-22
29. 
الكتاب  رالسابع، دا دالعبر، اĐلالعلامة ابن خلدون كتاب  خلدون، ﾗريخالرحمان ابن  عبد -23

 .100ص، 1981اللبناني بيروت،
 .66 ص، 2008،رللاتصال، الجزائبلوتو  محمود علالي، الحركة الإصلاحية في الاغواط،-26
  .68صالمرجع،  نفس -27
 ن تلاقى مع الشيخ التيجاني مناب عمالحج كشف  أحمد بن الحاج العياشي سكيرج،-28

 .150ص 149 ص، 1988،نبيروت، لبناالشعبية،  ة، المكتب3طالاصحاب، 
 .70صالمرجع، نفس -29
  .71صسابق، محمود علالي، مرجع -30
  .73 صالمرجع، نفس -31

  الفرنسية:قائمة المراجع ﾖللغة  -

-24 E.Mangin,Notes sur l’histoire de Laghouat ،Edition Adolphe 
Jourdan, libraire-éditeur,Alger1895,p10. 

-25 Dhina Amar ; " Contribution à L’étude Du Nomadisme, le 
Chameau Chez les Tribus Arbaa Du sud algérien « ، Ed. Louis 
Massignon,institut français,Paris,1956) p32.  
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  زائر.الجفي لآليات القانونية لحماية المخطوط ا
  

  دكتور خضراوي الهادي                                                  الأستاذ عثماني علي لا
  السياسية  والعلوممعهد الحقوق                                  السياسية  والعلومكلية الحقوق 

    ز الجامعي آفلوك  المر                                                    الأغواط  جامعة   
  

   مقدمة:
تُشكل محل دراسات  ومازالتيعُتبر موضوع المخطوط من مواضيع التراث الثقافي التي شكلت            
وذلك ببيان مخُتلف السُبل لحماية تراث المخطوط    والوطنيكبير على مستوى الصعيد الدولي   واهتمام

فعلى المستوى  المعرفي.ذاكرة الأمم وخزاĔا  و يمُثلهو لك ذون يك لا يفكبيرة، وكلما له من أهمية   وهذا
الدولي ظهرت العديد من الجهود الدولية في مجال حماية المخطوط و ذلك من خلال صدور العديد 

و اتفاقية           1899الدولية في هذا اĐال نذكر منها : اتفاقية لاهاي الثانية لعام الاتفاقياتمن 
عن اتفاقية لاهاي التاسعة التي تتضمن بعض الأحكام المتعلقة ، فضلا  1907لعام  عةالراب لاهاي

الوطني فصدرت  -، أما على المستوى  الداخلي  )1( بحماية الممتلكات الثقافية في زمن النزاع المسلح
د  قصيات الو التي نصت على مخُتلف الوسائل و الآل ةالعديد من النصوص القانونية منها و التنظيمي

- 98و صيانة المخطوط في الجزائر و الحد من الإهمال و التلف. ويعُتبر القانون  ئها حمايةمن ورا
  الجزائر.على التراث الثقافي في  والمحافظة)؛ أهم النصوص التشريعية في مجال حماية 2(04

خطوط في لحماية الم انونيةمن هذا المنطلق اخترﾙ أن يكون عنوان مداخلتنا بــــ: الآليات الق          
إلى أنهّ من بين الأسباب التي دفعتنا إلى البحث في الحماية القانونية للمخطوط هو  الجزائر. ونشير

فيما تتمثل  الآتية:قصد مُعالجة الإشكالية  وذلكندرة الدراسات القانونية في هذا اĐال في الجزائر 
مدى نجحت هذه الآليات في حماية ي أ وإلى ئري؟الجزا الوسائل القانونية لحماية المخطوط في القانون

   المخطوط؟
  خُصص.حيث  نإلى: محوريعن هذه الإشكالية نقسم دراستنا  وللإجابة         
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    الثقافي.مفهوم التراث  الأول:المحور 
  المخطوط.الوسائل القانونية لحماية  الثاني:المحور 
  الثقافي.مفهوم التراث  الأول:المحور 

إلى تصنيف الممتلكات الثقافية  والتطرقيف التراث الثقافي (أولا) ببيان تعر  هل دراستناتسننا نحيث أ
  ).ﾘنيا( رفي الجزائ

أولا : تعريف التراث الثقافي :و نشير إلى  تعريف المشرع الجزائري للتراث الثقافي حيث عرّفه ϥنهّ: 
ودة على أرض الموج قولة ،المن يص ، وارات ﾖلتخصجميع الممتلكات الثقافية العقارية ، و العق

عقارات الأملاك الوطنية  و في داخلها ، المملوكة لأشخاص طبيعيين أو معنويين ﾗبعين للقانون 
الخاص و الموجودة كذلك في الطبقات الجوفية للمياه الداخلية و الإقليمية الوطنية الموروثة عن مختلف 

عد جزء من التراث الثقافي للأمة ، و تُ  نا هذا يومريخ إلىما قبل التاالحضارات المتعاقبة منذ عصر 
أيضا الممتلكات الثقافية غير المادية الناتجة عن تفاعلات اجتماعية و إبداعات الأفراد و الجماعات 

  . ) 3(عبر العصور و التي لا تزال تعرب عن نفسها منذ الأزمنة الغابرة إلى يومنا هذا 

 المنتو ذلك  فيُعد اث المخطوطأما التر          
ُ
             يشمل كل مصنفات العلماء  والذيدوّن ﾖليد ج الم

 وقد مماēم.في مختلف العلوم التي خاضوا فيها سواء في حياة مُصنفيها أو عُثر عليها بعد  وϖلفيهم
 قسم عُرّف قسمان:عقب انتشار الطباعة أين أضحت المؤلفات  وذلكاستحدث هذا اللفظ حديثا 

على ذلك الحال مخطوط أما  وبقيت فكان ما كتب بخط اليد ر ﾖلمخطوطاوعُرّف الآخ ﾖلمطبوعات
  .)4( فمطبوعا ونشرما طبع 

جزء  وهوالعالم تراث على مستوى  وأضخمهذا الصدد يعُتبر التراث المخطوط هو أنفس  وفي        
لع ا نتطعندم لهمهستوناضرﾙ يد منه في حل الذي نستفمهم من ذاكرتنا بين الإسهام العلمي الأصي

 .)5( إلى مستقبلنا
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  تصنيف الممتلكات الثقافية في الجزائر. ﾘنيا:
المتعلق بحماية  04-98الثقافية في قانون  توذلك ﾖلتطرق إلى التصنيف القانوني للممتلكا

  )6(نوجزها فيما يلي : والتيالتراث الثقافي 

  ريةّ افيّة العقاالممتلكات الثق -
  نقولة فيّة المالممتلكات الثقا -
  المادية.الممتلكات الثقافيّة غير  -
  )7(: الممتلكات الثقافيّة العقارية ما يلي وتشملالعقارية: الممتلكات الثقافية  -1

  المعالم التاريخية  -
      المواقع الأثرية  -
  الريفية.اĐموعات الحضرية أو  -
مجموع يقوم شاهدا على نفرد أو معماري مأي إنشاء هندسي  Ĕّϥا: وتعُرّف :التاريخيةالمعالم  -أ

المعنيّة ﾖلخصوص هي المنجزات الكبرى  والمعالم ﾗريخية.حضارة معينة أو على تطور هام أو حادثة 
لديني أو ات الطابع االفخمة ذ المعمليةأو اĐمعات  والمبانيالعربي  والخطالزخرفي  والفن والنقش والرسم

 والمعالم               عصر ما قبل التاريخ وهياكل عي،الصناأو عسكري أو المدني أو الزراعي ال
أو  والهياكلالتذكارية  والنصبالصخرية  والرسوم واللوحات والكهوف والمغاراتالمدافن الجنائزية أو 

  .)8( يخ الوطنيى في التار العناصر المعزولة التي لها صلة ﾖلأحداث الكبر 

ϥعمال  وتشهدبنية أو غير مبنية دونما وظيفة نشطة م اتا مساحĔϥّ  وتعُرّف :الأثريةالمواقع  -ب
قيمة من الوجهة التاريخية  ولها đا،بما في ذلك ﾖطن الأراضي المتصلة  الطبيعة،الإنسان أو بتفاعله مع 

 đا على الخصوص والمقصود الإنتروبولوجية،أو  الإثنولوجيةالعلمية أو أو الأثرية أو الدينية أو الفنية أو 
  .)9( الثقافية والحظائرة بما فيها المحميات الأثرية الأثري المواقع

التي تقُام في شكل قطاعات محفوظة اĐموعات الحضرية  وهي .الريفيةاĐموعات الحضرية أو  -ج
السكنية التقليدية المتميزة  واĐمعات والقرى والقصور والمدنات القصب مثل: وذلكمنها أو الريفية 
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أهمية ﾗريخية أو  والجماليةتكتسي بتجانسها ووحدēا المعمارية  والتي نية فيهاطقة السكبغلبة المن
Ϧهيلها                وإعادة وإصلاحهامعمارية أو فنية أو تقليدية من شأĔا أن تبرر حمايتها 

ك قرير مشتر حدودها بمرسوم يتخذ بناء على ت وتعينتنُشأ  إنشائها فإĔّايقة ا أما عن طر هذ .وتثمينها
 ويمكنالمعمارية     والهندسة والتعمير والبيئةالمحلية  والجماعات والداخلية بـــ: الثقافة لوزراء المكلفينبين ا

القطاعات  وتنشأ          افة لمكلف ﾖلثقلى الوزير االجمعوية ع والحركةأن تقترحها الجماعات المحلية 
   ).10( ثقافيةتلكات الالمحفوظة عقب استشارة اللجنة الوطنية للمم

  )11(: الممتلكات الثقافية المنقولة على الخصوص ما يلي وتشمل: المنقولةالممتلكات الثقافيّة  -2

  الماء  وتحتالأثرية في البر  والأبحاثﾙتج الاستكشافات  -
           والحلُي والأختام والعملات كتاﾖتوالالخزفية  والمصنوعات الأدوات،الأشياء العتيقة مثل  -

  المدافن. وبقاﾚ والأسلحةالتقليدية  والألبسة
  التاريخية.العناصر الناجمة عن تجزئة المعالم  - 
  .والإثنولوجية الإنتروبولوجيةالمعدّات  -
          التطور الاجتماعي وﾗريخ والتقنياتالعلوم  وبتاريخﾖلدين  فية المتصلةتلكات الثقاالمم -

  .والسياسي والاقتصادي
  مثل:لأهمية الفنية ات ذات االممتلك -
  كانت.المنجزة كاملة ﾖليد على أية دعامة من أية مادة   والرسوماللوحات الزيتية  -
  الأصيل.فية ﾖعتبارها وسيلة للإبداع الفوتوغرا والصور والملصقاتالرسمات الأصلية  -
من جميع  والنقش تمثاليلات الفن الفنية الأصلية من جميع المواد مثل منتوجا والتركيباتالتجميعات  -

  ......إلخ. والخشب والمعدن والخزفالفن التطبيقي في مواد مثل الزجاج  وتحفالمواد 
  ذات الأهمية الخاصة  والمنشورات والوﾘئق بوالكتاستهلاكية  طباعة والمطبوعاتالمخطوطات  -
  البريدية.نقدية) أو الطوابع  وقطع (أوسمةالمسكوكات  -
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ن معدّات رسم الخرائط ذلك م وغير والخرائط النصوص،ا في ذلك تسجيلات لأرشيف بموﾘئق ا -
  الآلة.التي تقرأ عن طريق  والوﾘئقلسمعية ا والمسجلاتالسينمائية  والأفلامالفوتوغرافية  والصور

 معارف أومجموعة  Ĕّϥا:الممتلكات الثقافية غير المادية  وتعُرّف المادية:الثقافيّة غير  الممتلكات -3
تصورات اجتماعية أو معرفة أو مهارة أو كفاءات أو تقنيات قائمة على التقاليد في مختلف ميادين 

  شخص أو مجموعة أشخاص  ويحوزهالحقيقية للارتباط ﾖلهوية الثقافية الدلالات ا وتمثلقافي التراث الث
التقليدية               انيوالأغقة علم الموسيقى العري الخصوص:الأمر ﾖلميادين الآتية على  ويتعلقهذا 

ة               الديني والاحتفالاتية الحرك والإيقاعاتالرقص  وفن والمسرح والألحان والأﾙشيد والشعبية
              والأساطير والحكم الحكاﾚتو التاريخية  والقصصالأدبية الشفوية  والتعابيرالطبخ  وفنون

    .)12( التقليدية والألعاب والمواعظ المأثورة والأقوال والأمثال والألغاز

    المخطوط.ية الوسائل القانونية لحما الثاني:المحور 
المتعلق بحماية التراث الثقافي جملة من الآليات قصد حماية  04-98لقد تضمن القانون         

          يلوالتسجف بصفة عامة حيث يتم التطرق إلى (أولا) إجراءات التصني الثقافي والتراثالمخطوط 
  ).ﾘنياكإجراء ردعي لحماية المخطوط (  والعقوﾖت

. و في هذا الصدد يمكن اقتراح تصنيف الممتلكات الثقافية والتسجيل ءات التصنيف: إجراأولا
المنقولة ذات الأهمية من وجهة التاريخ أو الفن أو علم الآﾘر أو العلم أو الدين أو التقنيات التي 

ير كن تصنيفها أو تسجيلها في قائمة الجرد الإضافي بقرار من الوز مة أو يمقافية للأتُشكل ثروة ث
ﾖ استشارة اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية و ذلك بمبادرة منه أو بناء على  لثقافة عقبالمكلف

طلب من أي شخص يرى مصلحة في ذلك ، و يمكن أيضا أن يتم التسجيل في قائمة الجرد الإضافي 
متلك متى كان للملك بعد استشارة لجنة الممتلكات الثقافية في الولاية المعنيّة والي و ذار من البقر 

   المنقول قيمة هامة من الوجهة التاريخية أو الفنية أو الثقافية على المستوى المحلي .الثقافي
ذي يحوز الخاص التبليغ قرار التسجيل في قائمة الجرد الإضافي للمالك العمومي أو  ويتم           

لقيمة الوطنية أو حسب ا وذلكأو الوالي  المكلف ﾖلثقافة رإما من قبل الوزي المعني؛الممتلك الثقافي 
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على تسجيل أي ممتلك ثقافي منقول في قائمة الجرد الإضافي جميع  ويترتبالثقافي.  كالمحلية للممتل
نقول ﾖنقضاء افي المتلك الثقنيف الممتطبيقها إذا لم يتم تص وينتهيسنوات 10آﾘر التصنيف لمدة 

  .)13(هذه المهلة 

المتعلق بحماية  04-98 نمن القانو  53و استنادا إلى المادة  رة إلى أنهّدير ﾖلإشاو الج           
التراث الثقافي فإنّ الممتلكات الثقافية المنقولة المصنّفة بقرار من الوزير المكلّف ﾖلثقافة تنشر في الجريدة 

متلك ن نوعية المالتصنيف بيالجزائرية الديمقراطية الشعبية ، كما أنهّ يجب في قرار مهورية اسمية للجالر 
الثقافي المنقول المحمي ، و حالة صيانته و مصدره ، و مكان إيداعه و هوية مالكه أو مقتنيه أو حائزه    

و يتولى الوزير المعني  الثقافي و عنوانه ، و كل معلومات أخرى التي تُساعد على تحديد هوية الممتلك
  .ي أو الخاص مالك العمومالمكلف ﾖلثقافة إبلاغ قرار التصنيف لل

كما أنّ القانون أوجب على الحائز الصادق النية لممتلك ثقافي منقول مُصنف أو مالكه أو            
                  نتهياوص وحفظهيحتفظ ﾖلانتفاع به أن يتولى حمايته  والذي عليه،المستفيد منه أو المؤتمن 

ثقافي منقول مصنّف ينجر عنه بقوة القانون  تفاع بممتلكرتبطة ﾖلانإخلال ﾖلواجبات الم وكل وحراسته
  .)14( هذا الصدد يمكن للوزير المكلف ﾖلثقافة أن يرغمه على ذلك بجميع الوسائل وفيإلغاء الانتفاع 

مجال حماية  وفي أنه يجب لتراث الثقافيبحماية االمتعلق  04-98من القانون  57المادة  وبمقتضى  
  عليه. والحفاظبشأنه قصد صيانته  والتحريالمؤهلين لهذا الغرض  ه رجال الفنط أن يقوم بالمخطو 

غير الفقرة الثانية  الوطني،كما أنهّ يحظر تصدير الممتلكات الثقافية المنقولة المحمية انطلاقا من التراب 
ه يمكن أن ثناء ذلك أنّ المتعلق بحماية التراث الثقافي أوردت است 04-98ن القانو  نم 62من المادة 

في مجال المبادلات الثقافي أو العلمي أو  وذلك - المخطوط  –يصدر مؤقتا أي ممتلك ثقافي محمي 
    عالمي.قصد المشاركة في البحث في نطاق 

أننّا نميز أجهزة  .والمخطوطقافي لثا التراثبحماية الصدد نُشير إلى الأجهزة المكلفة  وفي          
المستوى الوطني تنشأ لدى الوزير المكلف ﾖلثقافة                                     فعلى  محلية. وأجهزة الوطنية

   )15(هي مكلفة بما يلي : والتي" اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية "
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  لثقافة.ير المكلف ﾖيحيلها إليها الوز  والتيقانون ق هذا القة بتطبيإبداء آرائها في جميع المسائل المتعل -
في موضوع إنشاء قطاعات  وكذلك والعقاريةالتداول في مقترحات حماية الممتلكات الثقافية المنقولة  -

 الفنية.محفوظة للمجموعات العقارية الحضرية أو الريفية المأهولة ذات الأهمية التاريخية أو 
كات الثقافية والتي لجنة للممتلى كل ولاية تنشأ على مستو  المحلي فإنهّلمستوى ا على امأ          

قطاعات  وإنشاءطلبات التصنيف  بدراسة: تكلف«تسمى بـ:" اللجنة الولائية للممتلكات الثقافية 
متلكات على اللجنة الوطنية للم واقتراحهاأو تسجيل ممتلكات ثقافية في قائمة الجرد الثقافي  محفوظة،

لها قيمة محليّة ﾖلغة ﾖلنسبة إلى الولاية المعنية في كات ثقافية تسجيل ممتل كما تبدي رأيها في  ثقافية،لا
  .)16( قائمة الجرد الإضافي

المتعلق  ﾖ98-04لرجوع إلى أحكام القانون  المخطوط:العقوﾖت كإجراء ردعي لحماية  ﾘنيا:
ﾖ شرع نص على لما جليا أنّ  يتضح لنا 105ادة إلى الم 91لمواد بحماية التراث الثقافي سيما ما تعلق

نوجزها فيما  والتيجملة من العقوﾖت على كل من سوّلت له نفسه الإضرار ﾖلتراث الثقافي المخطوط 
  )17(يلي :

دج إلى 100.000مالية من  وبغرامة سنوات،) 5) إلى خمس (2يعاقب ﾖلحبس من سنتين ( -
 ومصادراتالأضرار تعويضات عن دون المساس ϥي  فقط،عقوبتين دج أو ϵحدى ال200.000

–عن مخالفة بيع أو إخفاء ممتلكات ثقافية مصنفة أو مسجلة في قائمة الجرد الإضافي  وهذا
  الممتلكات الثقافية المتأتية من تقطيعها أو تجزئتها. وكذلك  .-المخطوط

العقارية لمنقولة أو ثقافية اتلكات الأحد المميعاقب كل من يتلف أو يشوه عمدا التراث المخطوط أو  -
دون المساس ϥي تعويض عن  الإضافي،قترحة للتصنيف أو المصنفة أو المسجلة في قائمة الجرد الم

دج إلى  20.000ماليّة من  وبغرامة سنوات،) 5) إلى خمس (ﾖ2لحبس مدة سنتين ( الضرر،
  ث أثرية أثناء أبحا ياء مكتشفةشأه عمدا هذه العقوبة أيضا على كل من يشو  وتطبقدج 200.000

يترتب على التصرف دون ترخيص مسبق في ممتلك ثقافي عقاري أو منقول مصنّف أو مسجل في  -
  الأضرار.قائمة الجرد الإضافي إلغاء عقد التصرف دون المساس ﾖلتعويضات عن 
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 ا أو غيرفقولا مصنّ ثقافيا من ممتلكا -المخطوط  -يتعرض كل من يصدر بصورة غير قانونية  -
دج إلى 200.000مسجل في قائمة الجرد الإضافي لغرامة مالية من جلا أو غير مس مصنف،

حالة العود تضاعف  وفي سنوات.) 5) سنوات إلى خمس (3من ثلاث ( وﾖلحبسدج 500.000
  العقوبة.

التاريخية ته ترف بقيمللعقوبة نفسها كل من يستورد بصورة غير قانونية ممتلكا ثقافيا منقولا يع رضويتع
  الأصلي.الأثرية في بلده  و الفنية أوأ

دج كل من ينشر في التراب الوطني أو  100.000دج إلى 50.000يعاقب بغرامة مالية من  -
           يكون موضوعها وﾘئق غير مطبوعة محفوظة في الجزائر والتيخارجه أعمالا ذات صبغة علمية 

كما أنه يمكن للجهة القضائية فضلا   ﾖلثقافة. وزير المكلفيص من الالتراث الثقافي دون ترخ وتخص
  المنشور.Ϧمر بمصادرة العمل  ذلك أنعن 

  
   الخاتمة:
الثقافي بصفة  وللتراثمما تقدم نستنتج أنّ المشرع الجزائري قد أولى حماية خاصة للمخطوط        
التنفيذية  والمراسيمثقافي اث اللتر بحماية ا المتعلق 04-98ما يستخلص من القانون  وهذاعامة 

المتضمن  2003أكتوبر  5الموافق لـ:  322-02 رقم:الصادرة في هذا اĐال كالمرسوم التنفيذي 
-03 رقم:التنفيذي  والمرسوم المحمية.لممارسة الأعمال الفنية المتعلقة ﾖلممتلكات الثقافية العقارية 

          طط حماية المواقع الأثريةإعداد مخلكيفيات المتضمن  2003بر أكتو  05ــ: الموافق ل 323
  .واستصلاحهاالمحمية التابعة لها  والمناطقالأثرية  والمناطق
فإĔّا  04- 98أما بخصوص التصفيف القانوني للممتلكات الثقافية في الجزائر في ظل القانون        

  المادية.الثقافية غير  متلكاتلموا ،قولةالمنمتلكات الثقافية الم العقارية،الثقافية تشمل الممتلكات 
  المخطوط.نطاق الممتلكات الثقافية المنقولة يندرج التراث  وضمن
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المتعلق بحماية  04-98خلال القانون  ومنالتراث المخطوط نص المشرع الجزائري  ولحماية       
على  ونص. سجيللتواتتمثل في إجراءات التصنيف  والتيراءات لة من الإجالتراث الثقافي على جم
   القيمة.عقوﾖت مختلفة متفاوتة 

  يلي:بما  الموضوع نوصيحول  وكتوصيات
الدول العربية  ما بين والتجاربالعمل على إعداد مواقع الكترونية التي تساعد على تبادل الخبرات  -

  ت.اĐالاتوي على ذاكرة الأمة في مختلف طات كوĔا تحاية المخطو مجال حم في والغربيةمنها 
على عقد دورات تكوينية لفائدة  والعملمختلفة في مجال المخطوط.  وتظاهراتندوات علمية امة إق -

  .والضياعالتلف قصد حماية التراث المخطوط من  وذلكالأعوان المكلفين بحماية المخطوط 
  

   الهوامش:
الملتقى  ني،الإنسا حماية الأعيان الثقافية في القانون الدولي بعنوان:لة مداخ زور،جاسم  -د - )1

جامعة  2011 09/10أﾚم:  الإنساني،الدولي  والقانونالجزائرية الحرب التحريرية  الخامس،الدولي 
  الجزائر.الشلف،  بوعلي،حسيبة بن 

الجريدة  الثقافي،بحماية التراث  المتعلق 1998يونيو  15 في:المؤرخ  04- 98 رقم:القانون  -)2
  .1998نيو يو  17 :فيالمؤرخة  44الرسمية العدد :

  المتعلق بحماية التراث الثقافي  04-98من القانون  2أنظر المادة  -)3
دورية  ،رفوفمجلة  التاريخية،في الكتابة  ودورهالمخطوط الجزائري  البشير،الأستاذة بوقاعدة  -)4

 زائرية فييصدرها مخبر المخطوطات الج الإنسانية، والدراساتمحكمة تعنى بقضاﾚ المخطوط  ةيميأكاد
 3/4عدد خاص ﾖلملتقى الدولي الأول حول المخطوط أﾚم  الجزائر،جامعة أدرار  إفريقيا،غرب 

  .218ص  الثالث،العدد  ،2013ديسمبر 
   والطبيعيثيق التراث الحضاري مركز تو  المخطوط،تراث ال الهادي،محمد فتحي عبد  -د -)5

  .07، ص 2009 الإسكندرية،
  الثقافي.بحماية التراث  تعلقالم 04-98القانون من  3أنظر المادة  -)6
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  الثقافي.المتعلق بحماية التراث  04-98من القانون  8أنظر المادة  -)7
  الثقافي.اث بحماية التر المتعلق  04- 98من القانون  17أنظر المادة  -)8
  الثقافي.المتعلق بحماية التراث  04- 98من القانون  28أنظر المادة  -)9

  الثقافي.المتعلق بحماية التراث  04-98من القانون  42و 41لمادة أنظر ا -)10
  الثقافي.المتعلق بحماية التراث  04-98من القانون  50أنظر المادة  -)11
  الثقافي.ق بحماية التراث المتعل 04-98ن القانون م 67أنظر المادة  -)12
  الثقافي.المتعلق بحماية التراث  04-98من القانون  51أنظر المادة  -)13
  المتعلق بحماية التراث الثقافي. 04-98من القانون  56أنظر المادة  -)14
  المتعلق بحماية التراث الثقافي. 04-98من القانون  79أنظر المادة  -)15
  المتعلق بحماية التراث الثقافي. 04- 98انون من الق80دة أنظر الما -)16
التراث علق بحماية المت 04-98قانون من ال 103، 102، 97، 96، 95 المواد:أنظر  -)17

  الثقافي.
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 الحماية الجزائية لحق الملكية العقارية في التشريع الجزائري
  تجاني الأستاذ بوزيدي                                  الأستاذ جمال بوستة         

  واط               معة الأغجا      المركز الجامعي بريكة                                           

  مقدمــة:
يعتبر العقار من أهم الثروات التي يتركز عليها النظام الاقتصادي لمساهمة هذا الأخير في تحقيق 

أهم المسائل التي  خصوصا من، ولما كانت الملكية عموما والملكية العقارية هار للمجتمعتطور والازدال
بعد أن أصبح للملكية العقارية وظيفة اجتماعية وركيزة  اصةوخ ثا،ديوحاهتمت đا التشريعات قديما 

 الاجتماعية قيق التنميةوالتي تساهم إلى حد كبير في تح ،اقتصاداēاأساسية تعتمد عليها الدول في 
  تطمح كل دولة إلى الوصول إليها.  والاقتصادية التي

على حمايتها  ارية ونصروة العقفقد حذا المشرع الجزائري حذو بقية التشريعات فنظم الث 
  من الدستور الجزائري "تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة المسكن  40دستورﾚ حيث نصت المادة 

سواء في قانون  عليها،قانونية لمعاقبة المعتدين  خص نصوصاكما ، )i( "ضى القانون فلا تفتيش إلا بمقت
  الأخرى.العقوﾖت أو القوانين الخاصة 

المعتدى عليها )ii( زائية لحق الملكية العقارية ﾖختلاف طبيعة الملكيةالج الحماية وتختلف قواعد
اصة التي أقر لها المشرع حماية الوطنية الخة والأملاك فقد تم التمييز بين الملكية العقارية الخاصة والوقفي

اية أفضل حمولعل  ة،خاصوفقا للقواعد العامة، وبين الأملاك الوطنية العمومية التي أقر لبعضها حماية 
جزائية يتمتع đا حق الملكية العقارية في التشريع الجزائري وفقا للقواعد العامة، ما جاء في أحكام 

إلا أن تطبيق هذه القاعدة يختلف ﾖختلاف أنواع الملكيات  ،لعقوﾖتاقانون من  386المادة 
  العقارية المنصبة عليها الحماية.
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في مطلبين سنخصص  حديقواعد على ل هذه الن نبين كوعلى هذا الأساس سوف نحاول أ
نتناول  نيالمطلب الثاو  العامة،المطلب الاول الى الحماية الجزائية لحق الملكية العقارية تطبيقا للقواعد 

  العامة.فيه حماية حق الملكية العقارية المتعلق ببعض الأملاك الوطنية العمومية كاستثناء من القاعدة 
  لحق الملكية العقارية وفقا للقواعد العامة الجزائيةالحماية  الاول:المطلب 

ه عن طريق يتم حمايت  كل ما لم يفرد له المشرع الجزائري قواعد قانونية خاصة به للحماية 
 1966يونيو 08المؤرخ في  66/156التي ينص عليها الأمر رقم  الجزائية،لقواعد العامة للمسئولية ا

  .)iii( تمملموالمعدل المتضمن قانون العقوﾖت ا
فيندرج ضمن القواعد العامة حماية حق الملكية العقارية المتعلق ﾖلأملاك الخاصة التي ينحصر 

ملاك الوطنية العمومية أو الخاصة هي أيضا تخضع لحكم هذه كما أن الأ  العقوﾖت، مجالها في قانون
المتضمن  90/30ن ن القانو م 136القواعد إلا ما استثنى منها بنص خاص، لقد أحالتنا المادة 

دها الأملاك الوطنية إلى قانون العقوﾖت، بقولها" يعاقب كل أنواع المساس ﾖلأملاك الوطنية كما يحد
من قانون العقوﾖت  386العقوﾖت " فكلاهما يخضعان لحكم المادة بقا لقانون ا القانون طهذ

  الجزائري.
ملاك الوقفية هي أيضا تخضع تعلق ﾖلأارية الماضافة الى جريمة الاعتداء على حق الملكية العق

المتضمن  01/10من القانون  36 المادةو )iv( ذكرهاالسابق  386لقواعد العامة، ولاسيما المادة ل
اف المعدل والمتمم، التي جاء نصها كالآتي:"يتعرض كل شخص يقوم ﾖستغلال ملك قانون الأوق

ه أو مستنداته أو يزورها إلى الجزاءات وﾘئقوقف أو  أو يخفي عقود تدليسيهوقفي بطريقة مستترة أو 
  المنصوص عليها في قانون العقوﾖت".

الفعل اĐرم المتضمن انتزاع عقوﾖت على من قانون الفي فقرēا الأولى  386وقد نصت المادة 
عقارا مملوكا للغير وذلك خلسة أو بطرقة التدليس، حيث ورد نصها كما يلي: "يعاقب ﾖلحبس من 

دج كل من انتزع عقارا مملوكا للغير وذلك  20000إلى  2000ت وبغرامة من خمس سنواسنة إلى 
  خلسة أو بطريقة التدليس ..."
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فعل الاستيلاء على الملكية العقارية لا يرتب المسئولية المادة أن  ه من نص هذهما نستنتج
بصفتي الخلسة  ل الماديهذا الفعالجزائية، إلا في حالة انتزاع العقار المملوك للغير، مع اقتران 

حتى تترتب  386إذن فما هي هذه الشروط التي فرضها المشرع الجزائري في هذه المادة  والتدليس،
  الجزائية؟سئولية الم

  
  انتزاع عقار مملوك للغير: يتكون هذا الشرط من عنصرين هما:  أولا:

ضمن نزع وأخذ يجابي يتبسلوك إ فعل انتزاع العقار: المقصود بفعل الانتزاع هو قيام الفاعل
ك، أي غصبا وعنوة رغما عن صاحبه ونقل حيازته للفاعل بنية العقار بعنف بدون رضا المال

تنتفي بعدم سماح  ، والمشروعية)v( مشروعهذا الفعل أن يكون غير  ما يشترط فيك  عليه،ء الاستيلا
  شروعية الفعل.في عدم مونية تنتالقانون đذا الفعل وعدم رضا المالك به وبتوفر الرخصة القان

رقم تحت  1993-11-08وهذا ما أكده القضاء في قرار صادر عن المحكمة العليا بتاريخ 
57.534 )vi(  الخلسة أو طرق التدليس في جريمة انتزاع عقار مملوك للغير تتحقق  " أنفيه:الذي جاء

ذلك. ومن الحق في للداخل  بتوافر عنصرين: دخول العقار دون علم صاحبة ورضاه ودون أن يكون
 فإن القضاة الذين أدانوا المتهم على أساس أنه اقتحم المسكن دون علم أو إرادة صاحبه ولا مستأجر

 وجه شرعي لم يخالف القانون ". عائلته دون هو شغله مع
العقار المملوك للغير: يشترط لكي تقوم جنحة الاعتداء على حق الملكية العقارية أن يكون  -1

فلا يعقل أن ترفع هذه الدعوة على المالك إذا قام  للغير،عليه مملوكا  ءالاستيلا الذي تم العقار
  طويل.ا ولو لزمن بشغل ملكيته بعدما كان قد تركه

نستنتج من خلال سبق ذكره يمكننا ϥنه لا تقبل الدعوة إلا من المالك للعقار أو الحائز له 
كما ان المشرع الجزائري قد اشتراط قبول   عقار،لاملكية  حيازة فعلية وشرعية فعلى هذا الأخير إثبات

فض الدعوى  رافعها تر م توفرهما فيهذه الدعوى من المالك أو الحائز ينطوي على أمرين لقبولها، وبعد
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توفر فيه صفة المالك أو الحائز، أما المصلحة  فيمنتقبل هذه الدعوى إلا  والمصلحة، فلاهما الصفة 
  فاظ على ملكيته.من في الحصلحته تكفهي متوفرة في كون م

 75.919تحت رقم  1991-11-05وهذا ما أكدته المحكمة العليا في قرار صادر بتاريخ 
)vii( " :ت تقضي أن يكون العقار مملوكا للغير ومن ثم فإن 386 إن المادةبقولهاﾖمن قانون العقو 

لعقارية دون أن لملكية ادي على ابحجة التع -في قضية الحال - قضاة الموضوع الذين أدانوا الطاغين
  نون قد أخطئوا في تطبيق القانون".يكون الشاكي مالكا حقيقيا يكو 

حتى يتم تكييف فعل الانتزاع ﾖلجنحة، يشترط  والتدليس: صفتي الخلسةالانتزاع ب اقتران فعل ﾘنيا:
  اقتران هذا الفعل بصفتي الخلسة والتدليس. 
   وهما: ويمكن إعطاء مفهوم لهاتين الصفتين

معنى  هي قيام الجاني بفعل انتزاع الملكية العقارية خفية وبعيدا عن أنظار المالك ودون علمه الخلسة:
عن طريق الاستيلاء على الملكية العقارية بطريقة مفاجئة غير متوقعة  سلب الحيازةأنه يقوم ب ذلك

  .  )viii( الحقودون علم وموافقة صاحب 
 إخلاءه،جديد غصبا ودون رضا المالك بعد أن تم  من ل العقارالجاني لشغ فهو عودة التدليس:

  ني.لقانون المدويختلف التدليس في هذه الدعوى عما هو معروف به في ا
حتى يتصف فعل التعدي على  والتدليس:الشروط الواجب توافرها لاتصاف الفعل ﾖلخلسة  -1

روط لم ينص فر عدة ش، يجب تو الملكية العقارية ﾖلخلسة والتدليس المرتب للمسؤولية الجزائية
 وهذا ما عليه،استخلصها القضاء الجزائري من القضاﾚ المعروضة  عليها وإنماالمشرع الجزائري 

-12-02ة قرارات من بينها ما جاء في ذاك الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ أكده في عد
ة ء القضاعلى هؤلا فإذا كان من المتعين. ».كالتالي:فكان نصه   )ix(42266تحت رقم  1984

عاة توفر أركان هذه الجنحة التي تتحقق إذا ما ثبت أن الأحكام لاطرد نفذت وحرر من مرا
كوم عليه طرد من الأماكن أو أنه اعتبر مطرود منها يحث يثبت ثبوﾗ تضمن أن المحجلها محضر يأ
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عد ه فيما بشرعيا أن هذه الأماكن أخرجت من يده وأصبحت ملكا للغير وفي حال العثور علي
 يذ يقوم الدليل عليه ﾖرتكاب الجنحة... ".التنف

جل إصباغ صفتين اشترط من أ اء الجزائريمن خلال نص هذا القرار نستطيع القول ϥن القض
  الخلسة والتدليس على فعل الاستيلاء، على الملكية العقارية، توفر شروط وهي: 

هذا الحكم Ĕائيا  ن يكونيجب أ ر:العقاعلى  المتسولينصدور حكم Ĕائي يقضي بطرد  - -2
ت الضرورة بري إن اقتضعلى العقار وإخراجه ولو ﾖلتنفيذ الج المتسولينقابلا للتنفيذ يقضي بطرد 

 لك.ذ

أن يكون قد تم التنفيذ على المحكوم عليه ﾖلطرد: يستخلص هذا من القرار السابق ذكره  -   أ
يتضمن أن المحكوم عليه ها محضر ر من أجلبقوله".. إذا ما ثبت أن الأحكام ﾖلطرد نفذت وحر 

ن أخرجت من هذه الأماك طرد من الأماكن أو أنه اعتبر مطرود منها بحيث يثبت ثبوﾗ شرعيا أن
 يده وأصبحت ملكا للغير..".

معنى ذلك أنه حتى تثبت صفتي الخلسة والتدليس في فعل الاعتداء، يجب أن يكون قد تم 
 لمحكوم عليه. حة على اات الصحيالتنفيذ فعلا وﾖلطرق والإجراء

 إسباغ صفتي عودة المحكوم عليه للاستيلاء على العقار: يعتبر هذا الشرط هو أهم شرط في – ب
وهذا هو جوهر الاختلاف بين هذه الجريمة والجرائم  الاستيلاء،تدليس على فعل الخلسة وال

ب حة تستوجى أنه جنالأخرى، لأن الاعتداء على الملكية العقارية لأول مرة لا يكيف عل
ن من قانو  386المسئولية الجزائية في منظور القضاء الجزائري، ولاسيما ما جاءت به المادة 

الجريمة إذا قامت جريمة العودة ﾖلاستيلاء على نفس الملكية العقارية للمرة  وإنما تقوم العقوﾖت،
 الثانية بعدما يكون قد تم طرد المعتدي عليها عن طريق القضاء.
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ﾘمن قانون  386لاعتداء على حق الملكية العقارية وفقا للقواعد العامة (المادة بة اعقو  ا:لث
السالفة الذكر عقوبتين، لكل من قام ﾖلاعتداء على ملك  ع في المادةأورد المشر  العقوﾖت): لقد

  الغير. هاﾗن العقوبتان هما، الحبس والغرامة. سنتناولهما على التوالي: 
للحرية تسلط على مرتكب الجنحة، وقد ميز المشرع بين ة سالبة فهي عقوب الحبس:عقوبة  -1

 حالتين هما:

الجاني في هذه الحالة هي الحبس من سنة إلى خمس لمسلطة على فالعقوبة ا البسيطة:حالة الجنحة  - أ
حيث أن نص هذه الفقرة يتفق مع نص المادة الخامسة من قانون العقوﾖت التي صنفت  سنوات،

 . )x( جنحةقوبة الحبس من شهرين إلى خمس سنوات هي برة أن عرم، معتعقوبة كل مج

واحد أو عدة  الجاني بظرفبه ء الذي قام فعل الاعتداإذا اقترن  المشددة:حالة الظروف   - ب
ظروف مشددة في آن واحد فإن عقوبة الحبس تضاعف إلى سنتين كحد أدنى، وإلى عشر 

يغير من تكييف الجريمة بوصفها ددة لا ظروف مش هذا الفعل بعدة أقصى، فاقترانسنوات كحد 
 العقوبة،ى ل يحكم ϥقصأقصى الأحواوفي  مشددة،جنحة إلى اعتبارها جناية بل تبقى جنحة 
 بحيث لا يتجاوز الحبس مدة عشر سنوات. 

الجاني إن عقوبة الغرامة في مواد الجنح من العقوﾖت الأصلية التي تسلط على  الغرامة:عقوبة  - ت
 386وقد ميز المشرع في المادة  الدولة،من المال يدفعه الجاني إلى خزينة دار ن مقرة ععبا فهي

 إلى ظروف الجريمة وهي:   ما ﾖلنظر بتين يحكم đبين عقو 

            دج كحد أدنى 2000تتراوح عقوبة الغرامة في هذه الحالة ما بين  البسيطة:حالة الجنحة  - أ
زل إلى ما دون الحد الأدنى في حالة ظروف ينقاضي قد إلا أن ال أقصى،دج كحد  20.000و

  ذلك.رية في وترجع إليه السلطة التقدي )xi( التخفيف
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في حالة اقتران جنحة التعدي على الملكية العقارية، طبقا للمادة  المشددة:حالة الظروف   - ب
حد دج ك10.000السالفة الذكر، بظرف أو عدة ظروف مشددة فإن الغرامة تتراوح بين  386
 دج كحد أقصى.30.000وأدنى 

لحبس ين عقوبتي اري قد جمع بغير ان الشيء الملاحظ في هذه المادة هو أن المشرع الجزائ
 والغرامة سواء في الجريمة البسيطة أو في حالة الظروف المشددة.  

ية المسئول )xii( بمبدأفإنه عملا  الجاني،فضلا عن العقوﾖت التي تسلط على  المدنية:المسئولية  -2
التعويض  ة القائمة على الفعل غير المشروع المستحقة للتعويض، يمكن للمدعي المدني طلبينالمد
يطلب إعادة العقار إلى حالته الأولى ϵزالة  الاعتداء، كأنتي لحقته جراء عملية الأضرار ال عن

 البناءات والأشياء إضافة عن الأضرار اللاحقة ﾖلملكية العقارية.
  لحق الملكية العقارية وفقا لنصوص خاصة الجزائيةالحماية  الثاني:المطلب 
الأملاك الوطنية العمومية ذات الأهمية البالغة الواقع على ة العقارية يتحقق اغتصاب حق الملكي 

وتصدﾚ لهذه الاعتداءات التي  التملك،بشغلها أو الاستيلاء على أجزاء منها ووضع اليد عليها بنية 
ع الجزائري ϥن يقوم بتسليط العقوﾖت على المعتدين على هذا المشر  ارϦى ع،الواقنراها بكثرة في 

ربما يرجع السبب في ذلك إلى كون  خاصة،ق النص عليها في نصوص عن طري الملكيات،ع من النو 
كما هو معمول   مرة وليسالمشرع أراد معاقبة الجاني، حين اعتدائه على هذا النوع من العقارات لأول 

  .سابق ذكرهاال 386ة نص المادتطبيقا لبه قضائيا 
ة ، عما جرت به العادة نية العموميلأملاك الوطفيختلف تكييف فعل الاستيلاء على بعض ا

من تطبيقات في الحالة التعدي على الملكيات الخاصة أو حتى الأملاك العامة ،كما أن إجراءات 
 ϵيجاز متى تنشأ سوف نبين ، وعليه التقاضي تختلف عما هو معمول به في حماية الملكيات الخاصة

 ﾙ386 حول إمكانية تفعيل المادة ية، مع تصور ملاك المحمجنحة التعدي على حق الملكية المتعلق ﾖلأ
من قانون العقوﾖت في حماية حق الملكية المتعلق ﾖلأملاك العمومية ذات الأهمية البالغة ، ثم نتطرق 
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من القانون  179وﾖت المقررة وفقا للمادة يان العقلفرع بتبإلى إجراءات رفع الدعوى  ونختم هذا ا
  .)xiii(نون المناجمالمتضمن قا 01/10

بغض النظر عن  المحمية:شروط قيام جنحة التعدي على حق الملكية العقارية المتعلق ﾖلملكيات  أولا: 
ة ت المحميﾖلعقاراالأركان العامة لقيام الجريمة، فإن قيام جنحة التعدي على حق الملكية المتعلقة 

الجرائم  عن سائر فهي تختلف أيضا،تستوجب توفر شروط خاصة مقررة بموجب نصوص خاصة هي 
من قانون العقوﾖت لحماية  386الأخرى ومع ذلك فإنه كان من الممكن الاعتماد على نص المادة 

  هذا النوع من الملكيات العقارية.
لى نبين فيها شروط قيام ين، الأو لى مرحلتولكي نسلط الضوء على هذا الموضوع سنعالجه ع

نبرز في المرحلة الثانية إمكانية تطبيق ، و 01/10ون من القان 179نحة التي نصت عليها المادة الج
  من قانون العقوﾖت في حماية مثل هذه العقارات من الاعتداء عليها. 386المادة 

ستيلاء على فعل الا إن تكييف: 01/10من القانون  179الشروط المقررة وفقا لنص المادة 
جنحة، يختلف عما هو  ϥنه 01/10 من القانون 179وفقا للمادة  الملكيات العقارية المحمية،

السابقة الذكر  179حيث أن نص المادة  العقوﾖت،من قانون  386معمول به قضائيا وفقا للمادة 
ية، دون ار الحماموضوع قر ورد على الشكل التالي:"يعاقب كل من شغل ϥية وسيلة كانت أرضا 

) 02) إلى سنتين (2من شهرين (مية ﾖلحبس راقبة المنجالرأي المسبق للوكالة الوطنية للجيولوجيا والم
 دج ". 10.000إلى  2.000وبغرامة من 

فجنحة التعدي على العقارات المحمية تقوم بمجرد قيام المعتدي بفعل الاستيلاء وϥي وسيلة كانت 
 ل به قضائياوهذا ما يجعل قيام أركان هذه الجريمة تختلف عما هو معمو  مرة، فعل لأولولو قام đذا ال

من قانون العقوﾖت. ولقيام هذه الجريمة يجب  386المنصوص والمعاقب عليها في المادة في الجنحة 
  توافر ثلاثة شروط هي: 

ة ذه الأخير إنشاء ه إنشاء العقارات المحمية: يشترط لقيام جنحة الشغل للمساحات المحمية، -
طق العمرانية والأراضي ة حول المنامساحات محميفيمكن للوالي بقرار منه إنشاء  ولائي،بموجب قرار 
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فهذا القرار من شأنه أن يقوم بحماية هذا النوع من  التاريخية،الزراعية أو الغابية والمغروسة والمواقع 
 ).xiv(ة قانونيالعقارات من شغلها أو استغلالها بطريقة غير 

على العقار الاستيلاء  ك إيجابي هويستفاد من لفظ الشغل قيام الفاعل بسلو  الشغل:القيام بفعل  - 
ويستوي في ذلك أن يكون الشغل مؤقتا أو تمهيدا لاكتساب العقار  به،واحتلاله من أجل الانتفاع 

 ﾖلتقادم.
ة بدون رخصة، العقاري لممتلكاتفإن كان مجرد القيام بفعل الشغل من أجل استغلال هذا النوع من ا

 خطورة،ساđا ﾖلتقادم يعتبر فعلا أشد تمهيدا لاكتđذا الفعل يام يعتبر جنحة معاقبا عليها فإن الق
الملكية وعلى هذا الأساس لم يفرق المشرع بين الشغل Đرد الاستغلال والفعل الممهد لاكتساب حق 

 ). xv(ية قضائبعة كلى الحالتين يكون القائم ﾖلفعل محل متا  ففي
نوني يسمح د أي سبب قاشرط عدم وجو يقصد đذا ال الشغل:انتقاء السبب اشرعي لفعل  –

المذكورة أعلاه حصول شاغل العقار  179للمستولي ϥن يشغل العقار، فقد اشترط المشرع في المادة 
 .«مية المنجبة على رخصة مسبقة بقوله: " دون رأي المسبق للوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراق

 ﾖلتقادم،دا لاكتسابه حيازته تمهيعقار، وليس فالأصل أن الرخصة لا تمنح إلا من أجل استغلال ال
  ذلك لأن الأملاك الوطنية العمومية تخضع لقاعدة عدم اكتساđا ﾖلتقادم.

ة: من من قانون العقوﾖت لقيام جنحة التعدي على العقارات المحمي 386إمكانية إعمال نص المادة 
وفقا لنص المادة اء ﾖلجنحة فعل الاعتد حق الملكية العقارية الخاصة جزائيا، يتم تكييفل حماية أج

من قانون العقوﾖت فيكون تطبيق صفتي الخلسة والتدليس المقترنتين بفعل الانتزاع بطريقة  386
مية عقارات لمحلتملك للمتصلة ، إلا انه نظرا لخطورة النتائج المترتبة على أعمال الاستيلاء بنية ا

ستيلاء على أنه جنحة كييف فعل الاجله، يمكن توϦثيرها المباشر على أداء ما خصصت من أ
)، ودون النظر فيما إذا كان هذا xviالشغل أو التعدي على الأملاك العقارية العمومية مباشرة(

م ه كي تقو لسة وحدالفعل مقترﾙ بصفتين الخلسة والتدليس معا أم لا فيكفي أن يتوفر عنصر الخ
  جنحة التعدي.
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قضاء أثناء النظر في أفعال التعدي المتعلقة ول به في اللما هو معم فتطبيق هذه المادة يكون مخالفا
   أسباب:ﾖلملكيات العقارية الأخرى لعدة 

من قانون العقوﾖت هو الفصل بين  386إن الأصل في القاعدة المنصوص عليها في المادة  -
ى كي ة إلى الأخر أي بتوافر إحدى هاتين الصفتين فقط، دون الحاج نهما،يبالجمع  الصفتين وليس

" ... كل من انتزع عقارا مملوكا للغير وذلك خلسة أو بطريق  بقولها:لجنحة وهذا ما جاءت به تقوم ا
 التدليس...".

في عدة فمن المنطقي أن تقوم جنحة الانتزاع لأول مرة على أساس الخلسة التي عرفها القضاء 
دون علمه، عكس التدليس ار المالك و عيدا عن أنظ، Ĕϥا قيام الجاني بفعل الانتزاع خفية وبرارات لهق

الذي عرف على أنه عودة الجاني لشغل العقار من جديد غصبا، ودون رضا المالك بعد أن تم 
ى أساس تقوم عل فلو تم الاعتداء على الملكية العقارية للمرة الثانية فإن جنحة التعدي إخلاءه،

 لتي يكون فيها العقاب مشدداً.  ة العودة الة بصدد جريمفنكون في هذه الحا الخلسة،لتدليس وليسا ا
إن فعل التعدي على هذا النوع من العقارات لا يتطلب من الدولة البحث عن القصد الجنائي  – أ

قوع فعل بمجرد و  حيث أنه يفترض سوء نية الجاني إثباته،لدى الجاني وإنما هي معفية من 
فترض ϥن المعتدي يعلم علم ي كه،تملة ار محمي بنيفاستيلاء شخص على جزء من عق الاعتداء،

اليقين ϥن العقار ذو طبيعة خاصة، ﾗبع للأملاك الوطنية التي تحظى بحماية خاصة ومشددة، 
 ولاسيما إذا تم ضبط الحدود عن طريق المسح ووضع المعالم.  

حق  ستيلاء علىعلى فعل الا يتم رفع الدعوى الجزائية ومعاقبة الجاني تىح اضي:تقالإجراءات  ﾘنيا:
الملكية العقارية، يجب إثبات الفعل اĐرم لدى المحكمة، وتقديمه كدليل عند تحريك الدعوى العمومية، 
مع Ϧسيس الطرف المتضرر من فعل الانتزاع كطرف مدني لطلب التعويض. فتتم هذه الإجراءات 

  :مراحل هيعلى 
و معمول به في حماية الملكية خلافا لما ه العقارية:ضبط جنحة التعدي (الانتزاع) على الملكية  -1

الخاصة، ϥنه لا تقبل الدعوى الجزائية المتعلقة بجنحة التعدي على حق الملكية العقارية إلا إذا 
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لعقارية رفعت من صاحب الحق، فإن رفع هذه الدعوى في حالات التعدي على الأملاك ا
 .يمكن أن يقبل من غير مالك العقار العمومية

على أنه " يعاين الأعوان  )xvii(90/30في فقرēا الأولى من القانون  123لمادة فقد نصت ا
المؤهلون قانونيا أنواع المساس ﾖلأملاك الوطنية العمومية والأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة، 

يضات ملاك دون سند. ويحصلون على التعو ن هذه الأمن يشغلو والجماعات الإقليمية. ويلاحقون 
  والعائدات السالفة الذكر بغض النظر عن المتابعات الجزائية ". ة والإﾗواتالمطبق

فبالإضافة إلى ضباط وأعوان الشرطة القضائية المنصوص عليهم في قانون الإجراءات الجزائية 
قضائي في إطار الاختصاصات الضبط الϥعمال  تؤهل بعض النصوص الخاصة موظفين آخرين للقيام

  . )đ )xviiiم المنوطة
  ندما يتم الاستيلاء على الملكية العقارية العمومية كما هو الشأن ﾖلنسبة للملكيات المحمية عف

 386لجنحة الانتزاع المنصوص والمعاقب عليها بموجب المادة  نالمادي، المكو فإنه يتم ضبط الفعل 
ان جو  23رخ في المؤ  84/12من القانون رقم  65لمادة ت عليه ا، كما نصمن قانون العقوﾖت

عن طريق محاضر الضبط القضائي وفقا للأشكال ، )xix( للغاﾖتتضمن النظام العام الم 1984
 الجزائية.المنصوص عليها في قانون الإجراءات 

ضر، ية في محتحريك الدعوى العمومية: بعدما يتم ضبط جنحة الاعتداء على الملكية العقار  -2
الدعوى العمومية. ويمكن أجل تحريك  المختصة من هذا الأخير مع ملف الدعوى ﾖلمحكمة يوضع

 تحريك هذه الأخيرة بطريقتين هما:

يكون ذلك عن طريق إيداع شكوى لدى وكيل الجمهورية للمحكمة المختصة  الأولى:الطريقة  -3
  .من قانون الإجراءات الجزائية 32إقليميا وفقا للمادة 

عمومية من طرف ك الدعوى التفترض نحري خروجا عن القاعدة العامة، التي الثانية:ة الطريق -4
 المدنيمن قانون الإجراءات الجزائية ϥنه يمكن للمدعي  72النيابة العامة، فقد نصت المادة 
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في مدير أملاك الدولة أن يحرك الدعوى العمومية إذا ما تماطل وكيل الجمهورية في  المتمثل
و أمام قاضي ة التحقيق أأثناء عملي م تحريك هذه الدعوى أمام قاضي التحقيقيتف كها،ريتح

 الموضوع قبل الجلسة أو أثناء الجلسة.

يمكن للمتضرر من فعل الانتزاع ويكون عادة مدير الأملاك الدولة، أن يرفع  :المدنيةالدعوى  -5
دني كما يمكن له أن يتأسس  قاضي المأمام ال العمومية،دعوى مدنية مستقلة ﾖلموازاة مع الدعوى 

  له بذلك بطريقتين:     ويكونتحريك الدعوى العمومية  الجزائي حينمام القاضي كطرف مدني أ
فإنه يمكن للمدعي المدني  ،)xx( الجزائيةمن قانون الإجراءات  74تطبيقا لنص المادة  الأولى:الطريقة   

عويض عن الأضرار التي لحقت لبة ﾖلتيق للمطاأن يتأسس كطرف في القضية أثناء إجراءات التحق
  يلاء.عملية الاستلعقار جراء ا

من نفس القانون على أنه يمكن أن يتأسس المتضرر من  )xxi( 240كما تنص المادة   الثانية:الطريقة 
فعل الانتزاع والاستيلاء كطرف مدني، إما لدى كتابة الضبط قبل الجلسة أو أثناء الجلسة عن طريق 

  ن طريق إيداع مذكرات.اتب أو عثبته الكتصريح ي
قيام đذين الإجراءين قبل أن يبدأ وكيل الجمهورية في مرافعته وإلا كان أنه يجب ال الإشارة إلىتجدر 

  مصير هذه الدعوى الرفض.
أقر المشرع في هذه المادة، عقوبتين  :01/10من القانون  179العقوبة المقررة وفقا لنص المادة  ﾘلثا:
  ا:العقوبتان هماية وهاﾗن شغل أرض هي موضوع قرار حمخص قام بين لكل شمختلفت

من خلال الحد الأدنى والحد الأقصى اللذان يتم تحديدهما في هذه المادة، يمكن تكييف فعل  الحبس:
فكان الحد الأدنى لهذه العقوبة هو شهرين  جنحة،الشغل المنصوص والمعاقب عليه في هذه الحالة ϥنه 

 .هو سنتين قصى لهاوالحد الأ
ا أن يدفع مبلغا من المال لخزينة الدولة فهي تتراوح ما بين كوم عليه đالمشرع المحفقد ألزم  الغرامة:

ليست تعويضا ولا يجوز التنازل عنها  أقصى، فهيدج كحد  10.000وكحد أدنى   دج 2.000
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التي تعود التخفيف ال ظروف وقد ينزل القاضي عن الحد الأدنى عند إعم المصالحة،ولا تجري عليها 
  ة تقديرها.له سلط

 

  خــاتمة
      لما كان التجريم يمثل إحدى الوسائل التي توفر الحماية الجزائية للعقارات نظرا لارتباط الجريمة ﾖلعقوبة   

وقعت يحول  الجريمة وإنمما يحول دون وقوع  والخاص،وهو تلازم منطقي يؤدي إلى تحقيق الردع العام 
وحرصا منه للمحافظة على هذه الاملاك وضع  رع الجزائريفان المش اĐرم،ل لسلوكه اعلفاكرار دون ت

هدفها إضفاء مزيدا من الحماية وتحقيق الردع إلى كل من تسول له  والتشريعات،ترسانة من النصوص 
  الثروة.نفسه ﾖلاعتداء على هذه 

 التعدي على دراسة جرائمدأ العام للمبد اتي تعت المن قانون العقوﾖ 386ولعلى اهمها المادة        
الملكية العقارية  ، ورغم اشتراك كل من القانون الإداري ، والقانون المدني والقانون الجنائي في التصدي 
لحماية العقار ، وفرض حماية قانونية لمختلف العقارات ﾖختلاف أنواعها إلا أنه تبقى الجرائم الواقعة 

س العقار في حد ذاته أو تلك التي رائم التي تمالأمر ﾖلج سواء تعلق وعةمتنيرة و ير كثعلى هذا الأخ
، ولعل السبب في ذالك يعود الى ان العقوﾖت المقررة لا ترقى الى مستوى النتائج السلبية   تمس بمالكه

 تقرارالاس والخطيرة المترتبة عن فعل الاعتداء على هذا النوع من الاملاك والذي يساهم كثيرا في
  واĐتمع . شي للإفرادعيالم
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 الهوامش:

                                                 
i -  1976من دستور  50والمادة  1989من الدستور الجزائري لسنة  38يقابل هذه المادة.  

ii -  الحقوق  ماجستير، كلية ، رسالةلفلاحيواالواقعة على العقار الحضري  مسعود، الجرائمخطوي
 .3 ، ص2015- 2014الجامعية  الجزائر، السنةجامعة 

iii -  لقانون رقم  6196-06- 08في المؤرخ  66/156 قمالأمر رﾖ المؤرخ في  04/14المعدل والمتمم
عدد  1966-11-10المتضمن قانون العقوﾖت الصادر ﾖلجريدة الرسمية بتاريخ  10-11-2004
71.  

iv -  الحقوق، جامعةماجستير كلية  الجزائري، رسالةحق الملكية في التشريع  الرزاق، حمايةموسوني عبد 
  .136ص  ،2008-2007ة يعالجام السنة ،نساتلم

v -  شاﾖ الجزائر،الجزائر، دار هومة لطباعة والنشر والتوزيع حماية الملكية العقارية الخاصة،  عمر،حمدي 
  .86ص  ،2006الطبعة الاولى ،

vi -  لة القضائية 57.534تحت رقم  1993- 11-08قرار صادر عن المحكمة العليا بتاريخĐا ،
  .192 ص، 02د عد، 1993لسنة 

vii -  لة القضائية لسنة  ،75.919تحت رقم  1991-11- 05قرار صادر بتاريخĐعدد 1993ا ،
  .214، ص 01

viii -  شاﾖ 88ص  سابق،مرجع  الخاصة،حماية الملكية العقارية  عمر،حمدي.  
ix -  لة الق42266تحت رقم 1984-12-02قرار الصادر عن المحكمة العليا بتاريخĐضائية ، ا

  .292، ص 03دد الع ،1989 نةلس
x -  الطبعة  الجزائر، والتوزيع،دار هومة للطباعة والنشر  العقار،الجرائم الواقعة على  خمار،الفاضل

  .41ص  ،2006سنة  الأولى،
xi -  ت الجزائري. 53أنظر المادةﾖمن قانون العقو  
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xii -  من القانون المدني الجزائري. 124أنظر المادة  

xiii -  لجريدة الرسمية  03/70/2001 رخ فيؤ الم 01/10 مقالقانون رﾖ المتضمن قانون المناجم الصادر
  . 35رقم  04/07/2001بتاريخ 

xiv -  157ص  سابق،مرجع  العقار،الفاضل خمار، الجرائم الواقعة على.  
xv -  رة عبدﾖمدعمةيع الجزائري دراسة تفصيلية للتشر  المدنية،طرق التنفيذ في المسائل  الرحمن،بر 
ﾖص2002  سنة  الجزائر، والتوزيع،منشورات بغدادي للطباعة والنشر  العليا،ة كمالمح داتهاتج ، 

158.  
xvi -  شاﾖ 179 سابق، صمرجع  ارية،العقالمنازعات  عمر،حمدي.  

xvii - المتضمن القانون الأملاك الوطنية. 1990-12-01المؤرخ في  90/30لقانون ا  
xviii -  146 ص، سابق الرزاق، مرجعموسوني عبد.  

xix - المتضمن  1984-06-23الموافق  1404رمضان عام  23المؤرخ في  84/12رقم نون القا
  النظام العام للغاﾖت المعدل والمتمم.

xx -  مدنيا في أي وقت أثناء  الادعاء"يجوز  يلي:من قانون لإجراءات الجزائية على ما  74تنص المادة
وز المنازعة في طلب ك. وتجا بذللمع دعوىالف قي أطراضي التحقيق ﾖقا ويحيطيق سير التحق

الإدعاء المدني من جانب النيابة العامة أو من جانب المتهم أو مدع مدني آخر. ويفصل قاضي 
التحقيق في حالة المنازعة أو حالة ما إذا رأى من تلقاء نفسه عدم قبول الإدعاء المدني وذلك بقرار 

  ēا."باطلداء بلإ ة العامةف على النياببعد عرض الملمسبب 
xxi -  من نفس القانون على ما يلي:" يحصل الإدعاء المدني إما أمام قاضي التحقيق  240تنص المادة

من هذا القانون وإما بتقرير لدى قلم الكتاب قبل الجلسة بتقرير يثبته الكاتب أو  72طبقا للمادة 
  ". ϵبدائه في مذكرات
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   ةلخاصا يةة العقار لمدني للملكياية القضاء احم

  الأستاذة لكحل سمية                            النفس نور الوجود                           ذة كريمالأستا

  جامعة الجلفة.                         جامعة الأغواط.                                                

  مقدمة:

العقــار علــى أنــه كــل شــيء مســتقر  والمــتممعــدل ري المائــ الجز دنيلمــمــن القــانون ا 683ادة عرفــت المــ      
  يمكن نقله منه دون تلف. ولافيه،  وﾘبتبحيزه 
المــادة حســب نــص  وهــذاالملكيــة. مــالا عقــارا كــل حــق عيــني يقــع علــى عقــار، بمــا في ذلــك حــق  ويعتــبر
 ألاط شـر ياء ب الأشـفي رفاريـة هـو حـق التصـالملكية العق وحق. والمتمممن القانون المدني المعدل  684

، فالمالــك للعقـار حــر في التصــرف في ملكيتـه مــا لم يتصــرف والأنظمــةيسـتعمل اســتعمالا تحرمــه القـوانين 
  فيها أو يستعملها استعمالا منافيا للقواعد العامة.

ا لمــا تقتضــيه صــرف فيــه، وفقــتعماله و التو اســ اســتغلالهو لأجــل ضــمان حريــة مالــك العقــار في       
شـرع الجزائـري عـبر مختلـف النصـوص المتعاقبـة إلى تكـريس ضـماﾙت تكـون مــن لمسـعى ا لعامـة،ا عـدالقوا

مـــن الدســـتور الجزائـــري  52/1شـــأĔا أن تكفـــل حمايـــة الملكيـــة العقاريـــة الخاصـــة، بـــدءاً مـــن نـــص المـــادة 
 677/1نــص المــادة  صــة مضــمونة، والملكيــة الخاالمعــدّل و المــتمم ،الــتي نصــت علــى أن حــق  1996

لــتي مضــموĔا أنــه لا يجــوز حرمــان أي أحــد مــن ملكيتــه إلا في الاحــوال و الشــروط ا المــدنيقــانون الن مــ
المنصــوص عليهــا في القانون.كمــا تم إصــدار مجموعــة مــن القــوانين الخاصــة ﾖلعقــار و تنظيمــه و حمايتــه.  

لخاصــة اريــة اعقالدات إثبــات الملكيــة ة الخاصــة كســنلكيــة العقاريــعــدة وســائل لحمايــة الم اعتمــادكمــا تم 
الشــــهر  ونظــــاملعقــــود، الســــندات الاداريــــة، الــــدفتر العقــــاري، شــــهادة الملكيــــة، شــــهادة الحيــــازة ...) ا(

  الشخصي. والشهرالعقاري 
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  ســـند  أيضـــا دور كبـــير في حمايـــة الملكيـــة العقاريـــة الخاصـــة ســـواء كانـــت بســـند أو بـــدون وللقضـــاء      
  العادي أو القضاء الإداري. القضاءسواء 

سنطرح  وﾖلتالي الخاصة،المتواضعة حول حماية القضاء المدني للملكية العقارية  اندراست سنخصص نهوم
  الإشكالية التالية: ما هي مظاهر حماية القضاء المدني للملكية العقارية الخاصة؟

  ية:الآت رسنجيب على هذه الإشكالية في المحاو 
  .عوى الاستحقاقد الأول:المحور 
 انتشـارا والأكثـردعاوى العقاريـة المقـررة لحمايـة الملكيـة العقاريـة ال أهممن  ستحقاقلاا تعد دعوى      

يكــون  وﾖلتــاليدعــوى قضــائية يــتم مــن خلالهــا المطالبــة بحــق الملكيــة علــى عقــار،  وهــي العملــيفي الواقــع 
  ر.قالعاحد من الخصمين ملكيته لهذا ايث يدعي كل و عقار معين، حالسبب في رفعها قيام نزاع حول 

المتقاضي إلى حماية الملكية العقارية عن طريق دعوى الاستحقاق وذلك ﾖلمطالبـة ﾖسـترداد  أويلج      
كـان وضـع اليـد علـى كامـل العقـار أو جـزء منـه علـى أن يكـون   الغـير سـواءملكيته التي تكـون تحـت يـد 

 هـذاو، 1أو خلسـة ة علنـايـلكالمل العقـار، سـواء يكـون انتـزاع يطرة على كامـلمالك من السمن شأنه منع ا
العقـد الرسمـي أو الـدفتر  لـذلك: مثـلفي حال استناد ملكيته على سند رسمي المحدد وفق القـوانين المقـررة 

  .2مقرر قانوﾙ وما هوفق  ومشهرامسجلا  ويكونالعقاري 

ع زا لنـبرد حق الملكية علـى العقـار موضـوع اافعها يطالب عينية لأن ر  إن دعوى الاستحقاق دعوى      
المدعى عليه في هـذه الـدعوى هـو الحـائز للعقـار أي الشـخص الـذي يسـتولي علـى عقـار ون يك تاليوﾖل

  .3ملكا لغيرة علنا أو خلسة دون علم المالك سواء كان حسن النية أو سيء النية

 الحقــوق،لاســتعمال هــذا دون غــيره مــن يــزول بعــدم ا عيــني أصــيل لاإن حــق الملكيــة ﾖعتبــاره حــق       
ق لا تســـقط ﾖلتقـــادم مهمـــا طالـــت المـــدة الـــتي يخـــرج فيهـــا العقـــار مـــن حيـــازة تحقاالاســـوى دعـــ تـــاليلﾖو 

ســنة أو  15رفــع دعــوى الاســتحقاق بعــد  ويســتطيعمالكــه أي أنــه لا يفقــد ملكيتــه بعــدم الاســتعمال 
  .4أكثر

  :نقاط التاليةذه الدعوى للسنتطرق في ه ومنه
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  أولا: أطراف الدعوى
الشـخص الـذي يطالـب  وهـوالـدعوى، في رفـع  والمصـلحة ةك الصـفذي يملـالـص _ المدعي: هو الشخ

  بملكية العقار.
الشخص الحـائز للعقـار بطـرق غـير قانونيـة علنـا أو خلسـة سـواء كـان حسـن النيـة  وهو_ المدعى عليه: 

  أو سيء النية.
  حقاقدعوى الاست ةﾘنيا: مباشر 

المقابـل  وفيالقضائية المختصة  ةهام الجعها أمرفب تقضي القواعد العامة مباشرة دعوى الاستحقاق      
.ﾙلابد أن تكون خلال الميعاد المقرر قانو  

  ص: الاختصا/أ
ري القسـم العقـا رينظـ«علـى: الجزائـري  والاداريـةمن قانون الاجـراءات المدنيـة  511نصت المادة       

ضــاﾚ الــتي لقالقــانون مــن نفــس ا 251كمــا عــددت المــادة " ﾖ 5لأمــلاك العقاريــة. عــات المتعلقــةفي المناز 
  ينظر فيها القسم العقاري.

تكــون  المحلــي، حيـثمــن ذات القـانون فقـد حــددت الاختصـاص الاقليمـي أو  6 518أمـا المـادة       
أو يوجـــد في دائـــرة  مـــة الـــتي يكـــونريـــة هـــي المحكالمحكمـــة المعنيـــة ﾖلفصـــل في القضـــاﾚ أو النزاعـــات العقا

آخـر يقضـي بخـلاف ذلـك، أي عـدم وجـود نـص في  صوجـود نـ مـع عـدم عز االعقار محـل التنـ إخصائها
  قانون آخر خاص يعطي الاختصاص لأي محكمة أخرى غير المحكمة محل وجود العقار المتنازع فيه.

م مراعاتـــه تـــرفض حالـــة عـــد وفياعـــد العامـــة، أمـــا ﾖلنســـبة للاختصـــاص النـــوعي فتســـري عليـــه القو       
ص النوعي يعد من من تلقاء نفسه، لأن الاختصا القاضي دعوى أولا الدعوى سواء ﾘϵرة من أطراف

  .7النظام العام

  : ميعاد رفع دعوى الاستحقاق/ب
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ـــــا ســـــابقا أن مختلـــــف الحقـــــوق العينيـــــة تســـــري عليهـــــا قواعـــــد ســـــقوط الميعـــــاد إلا دعـــــوى        كمـــــا قلن
 لعــــدم لــــكذو  رفــــع هــــذه الــــدعوى يســــتطيع اقامتهــــا في أي وقــــت يشــــاء إن الــــذي يريــــدالاســــتحقاق فــــ

) العقــار(المحــل علــى أســاس دوام  وذلــكة الــتي تمتــاز đــا الملكيــة راجــع لخصوصــية الديمومــ وهــذا ا،مهــتقاد
  .8وعليه لا يسقط الحق بعدم الاستعمال من قبل المالك

 الحيـــازةقاق، فـــيمكن أن تكتســب الملكيـــة عــن طريـــق دعــوى الاســـتح لــيس مطلقـــا فيالملكيـــة  وحــق      
ســـنة أو مـــا يتعلـــق ﾖلتقـــادم  15ب  والمحـــددادم الطويـــل التقـــ ســـواء ارســـب للعقـــكلمالتقـــادم ا وإعمـــال
الى الاسـتناد الى سـند صـحيح مثـل  ﾖلإضافةسنوات للشخص حسن النية،  10خلال  وذلكالقصير 

  .9ة المالكمما تؤكد صف ثابت التاريخالعقد العرفي ال

  ج/: مضمون عريضة دعوى الاستحقاق

الاختصاص، الميعاد) يستطيع المدعي أن يودع عريضة ، افالاطر سابقة (لا توفرت الشروط إذا      
من  15مكتوبة لفتح الدعوى أمام المحكمة المختصة متضمنة البياﾙت القانونية الواردة في نص المادة 

كمة من قبل المدعي . تودع ϥمانة ضبط المحومؤرخةموقعة  وتكون 10ةوالاداريية جراءات المدنقانون الا
  دد النسخ يساوي عدد الاطراف.عب اميهأو مح يهلكو أو 

  د/: كيفية إثبات الملكية في دعوى الاستحقاق

افظـة ي مشـهر ﾖلمحنظرا لطبيعـة هـذه الـدعوى الـتي تسـتند علـى الملكيـة يـتم اثباēـا بموجـب سـند رسمـ      
  يق:طر  لكية عنلمايتم إثبات  وﾖلتاليري. من قانون التوجيه العقا 29حسب المادة  وهذاية، العقار 

 ﾖلمحافظة العقارية. ومشهر_ وجود محرر رسمي 
 _ وجود دفتر عقاري بعد عملية المسح.

ذا إعمــال هــ وتم، 1971_ وجــود محــرر عــرفي اكتســب ﾗريخــا ﾘبتــا قبــل الفــاتح مــن شــهر جــانفي 
  لتوثيق.لى اساس أنه التاريخ الذي بدأ فيه سرﾚن قانون االتاريخ ع
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د ملكيـة، ففـي هــذه الحالـة يـتم التأكـد مـن أســبقية ين سـنالخصـم كـان لكــلا  اذهنـا يقـع إ والاشـكال
  .11في التاريخ ﾖلأسبقالشخص المشهر لملكيته، وفي حالة الشهر لكليهما يؤخذ 

  .ستحقاقعلى دعوى الاه/: الآﾘر المترتبة 
كــل حــق   حيتوضــ وﾖلتــاليإنشــائها،  ولــيس ينــتج عــن الحكــم في دعــوى الاســتحقاق تقريــر الحقــوق      

  .12حق جديد خلقون صم دخ

كــان الحكــم الصــادر في هــذه الــدعوى لصــالح المــدعي، فالقاضــي يحكــم علــى المــدعى   إذا وﾖلتــالي       
ير فــيحكم عليــه ϵعــادة العقــار إلى فيــه تغيــ أحــدثكــان قــد   وإذاعليــه الحــائز للعقــار بتســليمه للمــدعي. 

دعي بســـبب التعـــدي علـــى لمـــقـــت ﾖالـــتي لح رار الحكـــم علـــى المعتـــدي بتعـــويض الاضـــ أصـــله، كمـــا يجـــوز
  .13ملكيته

فيكــون المالــك الــذي اســترد ، 14مــن القــانون المــدني 839أمــا المصــروفات الــتي نصــت عليهــا المــادة         
  الحائز. أنفقهافات التي جميع المصرو  ملكه ملزما بدفع

  .زةدعوى استرداد الحيا الثاني:المحور 

ق عيني عقاري أغتصب منه ﾖلتعدي أو الاكراه أو لح عقار أوائز لللحا الدعوى التي يرفعهاهي       
 من قانون الاجراءات 525حيازته للعقار محل الدعوى وفقا لنص المادة  ﾖسترداددوĔا، يطالب فيها 

أو حق عيني عقاري ممن  رفع دعوى استرداد الحيازة لعقار زيجو «على: تنص  التي والاداريةالمدنية 
له وقت حصول التعدي أو الاكراه، الحيازة المادية أو  وكانالاكراه، أو دي لتعلحيازة ﾖا اغتصبت منه

  "15.وضع اليد الهادئ العلني

انون المدني حيث تنص من الق 819ة في نص الماد كما تم النص على دعوى استرداد الحيازة      
حيازة الشيء ليه لت إنتقعلى من اة يعاد القانوني دعوى استرداد الحياز على:"للحائز أن يرفع في الم

  "16كان هذا الاخير حسن النية.  ولوالمغتصب منه 
  كالتالي:  وهيخلال هذه المواد يتضح وجود عدة شروط  ومن
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  داء عليه:ار وقت الاعتحيازة المدعي للعق _1

 ن حيازة المـدعي للعقـار حيـازة صـحيحة مـنالسالفة الذكر يجب أن تكو  819حسب نص المادة       
تخلـى الحـائز  إذاالحيـازة  لتـزو «علـى: مـن ذات القـانون  815نصـت المـادة  ا، كمـنيـةوعلاية فعل يطرةس

يجـــب أن تتـــوفر  يأ" 17.ة أخـــرىعـــن ســـيطرته الفعليـــة علـــى الحـــق أي إذا فقـــد هـــذه الســـيطرة ϥيـــة طريقـــ
  .العرضي زائواء كان يمارسها الحائز الأصلي أو الحالحيازة المادية الفعلية للعقار محل النزاع س

  الحيازة:دان _ فق2
أي سلب الحيازة من طرف المدعى عليه بطريقة غير مشروعة، ولابد أن تكون الحيـازة قـد سـلبت       
 ﾚالى المدعى عليه. وانتقلتمنها  واخراجه وحرمانهكاملة من المدعي   وبصفةماد  

  لنقاط التاليةسنتطرق في هذه الدعوى ل
  .أولا: أطراف الدعوى

  زة مادية حالية، أي يده كانت متصلة ﾖلعقار اتصالا فعليا.حيا عقارلل الحائز وه المدعي:
زم يلـ ولافية. علنا أو خ والغصبالمدعى عليه: هو الشخص الذي انتزع حيازة العقار من الحائز ﾖلقوة 

ن يكــون ســيء النيــة، فقــد يكــون حســن النيــة كــأن علــى المــدعى عليــه الــذي ارتكــب العمــل العــدواني أ
  لك العقار.ϥنه مامعتقدا  ونيك

  ﾘنيا: شروط رفع دعوى استرداد الحيازة:
 ة علـــى الشـــروطزﾚد وتشـــترطيرفـــع المـــدعي الـــدعوى مراعيـــا الشـــروط اللازمـــة المتعلقـــة ﾖلـــدعوى،       

اصــة المتمثلــة في الميعــاد القــانوني يجــب أن تشــملها جميــع الــدعاوى علــى بعــض الشــروط الخ العامــة الــتي
  تفصل في النزاع.ة التي القضائي هةوالجلرفعها 

  أ/ الميعاد القانوني لرفع دعوى استرداد الحيازة:
 عليـه ن طـرف المـدعىلفعل الغصـب مـتقبل دعوى استرداد الحيازة حالة رفعها خلال سنة الموالية       
 لم إذا اسـتردادهابينها دعوى  ومنتقبل دعوى الحيازة،  ولا"...على: 2فقرة  524نصت المادة  حيث
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لحـائز العقـار  زيجو «على: من القانون المدني  817كما نصت المادة ". 18.التعرض من سنةلال فع ختر 
ان فقد الحيازة خفية بـدأ سـرﾚن إليه فإذا ك لفقدها، ردهاإذا فقد حيازته أن يطلب خلال السنة التالية 

  شاف ذلك.السنة من وقت اكت
  "91.ن غيرهيابة ملنﾖأيضا ان تسترد الحيازة من كان حائزا  ويجوز

نستخلص من خـلال هـذه المـادة حصـر المشـرع ميعـاد رفـع دعـوى اسـترداد الحيـازة خـلال سـنة الـتي       
 القيام بغصب الحيازة الخفية مما ادى الى عـدم علـمفي حالة  وذلكه استثناء علي ووردتلي فعل الاعتداء 

  صب.غلفعل ا اكتشافم يو سنة من  تسري مدة وعليهالمدعى بسلب حيازته على العقار 
  ب/شرط الاختصاص في دعوى الاسترداد:

دائــرة  الــتي يقــع في يعــود في جميــع دعــاوى الحيــازة الى المحكمــة الاقليمــي، فإنــهﾖلنســبة للاختصــاص       
  صها العقار محل النزاع.اختصا
دني لمــــا ة الفصــــل في هــــذه الــــدعوى الى القاضــــيفتــــؤول ولايــــ النــــوعي،صــــاص أمــــا ﾖلنســــبة للاخت      

ﾖسم الاستعجالي منه في الغالب، فاذا عرضت امام القاضي الاستعجالي يتحقـق مـن تـوفر لقا خصلأو
قاضــي مــن الشــروط الســالفة خــرى يتأكــد الجهــة أ ومــن، عنصــر الاســتعمال حــتى يــتم ثبــوت اختصاصــه

 فيباشــر دعــوىيس دعــوى علــى غصــب حيازتــه الصــحيحة قبــل غصــبها منــه، الــذكر لقيــام المــدعي بتأســ
تـوفر عنصـر الاسـتعجال، بعـد ذلـك  ومـدىيتأكـد القاضـي مـن الحيـازة الصـحيحة  وهنـا لحيازةداد استر ا

          لمــــدعي المعتــــدى عليهــــايــــرد حيــــازة ا وعليــــهوضــــوع. يفصــــل في الــــدعوى دون أن يتعــــرص الى أصــــل الم
ه ازتــحي بــاتإث يوللمعتــدالعــدوان ﾖلاســتناد الى دفــوع الطــرفين  اء وقــتي يــراد بــه ردالحكــم ϵجــر  ويصــدر

  ة قبل غصبها منه.صحيحال
 حالــة رؤيــة القاضــي أن هــذه وفيلا يقيــد هــذا الحكــم قضــاء الموضــوع عنــد الطعــن ϥصــل الحــق،       

علــــى مختلــــف  والاعتمــــادهــــا دون التعــــرض للموضــــوع لعــــدم وجــــود أدلــــة كــــن الفصــــل فيالــــدعوى لا يم
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وعليــه يعلــن القاضــي  .لســتعجاوجــه الا ءفــاانت وﾖلتــاليســابقة التحقيقــات وعــدم التأكــد مــن الشــروط ال
  .20وعالقسم العقاري للنظر في الموض وهوالى الجهة المختصة  واحالتهالاستعجالي عدم الاختصاص 

  
  الث: دعوى منع التعرض.ر الثالمحو 

بمعــنى  والمعنــويللعقــار بعنصــريها المــادي  المــدعي بحيازتــه القانونيــة هــي الــدعوى الــتي يتمســك فيهــا      
 مظــاهرهكــل   وازالــةر الــتي يتعــرض لهــا المــدعى عليــه، طالبــا الحكــم بعــدم التعــرض اقــيــة للعالماد رةيطالســ

حائزا لـه مـدة سـنة   واستمرمن حاز عقارا  دني ما يلي:"القانون الم من 820جاء في نص المادة  حيث
  "21.سنة دعوى بمنع التعرض وقع له تعرض في حيازته جاز له أن يرفع خلال الكاملة ثم

  :الرفعه يشترط نهوم

  حيازة المدعي للعقار حيازة قانونية: _ 1

تكفـــي الحيـــازة  ولاالتملـــك عقـــار بنيـــة ة الماديـــة للللعقـــار، اي الســـيطر  والمعنويـــةبمعـــنى الحيـــازة الماديـــة       
الارتفــاق، أو  بعدت رفــع هــذه الــدعوى مــن صــاحب حــق الانتفــاع، أو حــقهــذا اســت وعلــىالعرضــية. 

الصـفة حسـب نـص  لانعـداموى من هؤلاء فإن القاضي يرفضـها الدعفعت ا ر فإذ، 22نēالمستأجر أو المر 
  .23والاداريةمن قانون الاجراءات المدنية  459المادة 

  _ وقوع التعرض: 2
هو كل عمـل مـادي  والتعرض، والآنيوقوع التعرض الحال ولقبول دعوى منع التعرض يجب ثبوت       

إلى إدعـــاء يتعـــارض مـــع حيـــازة الغـــير، فيـــؤدي  ىاشـــر علـــغـــير مبو أ أو قـــانوني قـــد ينطـــوي بوجـــه مباشـــر
التعــرض بصــفة  حيــث أن حــدوث يكــون إرادﾚ،في التعــرض أن  ويشــترطتعكــير هــذه الحيــازة وعرقلتهــا. 

  . 24من شأنه أن يؤدي إلى قبول الدعوىقصد المدعى عليه، ليس  ودونطارئة 

  .أولا: أطراف الدعوى
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بطلـب  وذلكن يرفع دعوى ضد كل من يتعرض له أ فيالحق فله  ،ارعقللالحائز  صهو الشخالمدعي: 
  .25إيقاف أو منع هذا التعرض

  زة غيره، سواء كان هذا التعرض مادﾚ أو قانونيا.ي يتعرض لحيالك الشخص الذالمدعى عليه: هو ذ
  

  ﾘنيا: مباشرة دعوى منع التعرض.

  :الاختصاصأ/ 
 وهـــوفي دعـــوى اســـترداد الحيـــازة  عـــدةلقافـــس اهـــا نليع بـــقالاقليمـــي، فينط للاختصـــاصﾖلنســـبة       

  اختصاص المحكمة محل وجود العقار المتنازع عليه.
لـنص المـادة  طبقـا وذلـكالاختصاص يعـود للقسـم العقـاري  النوعي، فإن للاختصاصما ﾖلنسبة أ      
  .والاداريةالمدنية بعدها من قانون الاجراءات  وما 511

  ميعاد رفع الدعوى: /ب
من القـانون المـدني السـالفة الـذكر، فـإن ميعـاد رفـع دعـوى منـع التعـرض  820ة دانص المحسب       

  من اول فعل للتعدي. تداءابال التعرض، ة من وقوع فعيكون خلال سن
  ى منع التعرض:ج/الحكم الصادر في دعو 

ض ر عـان التإذا كـ مـاأ إذا كان التصرف مادﾚ، يصدر القاضي حكم إلزام محله إزالـة آﾘر التعـرض.      
 الاجــراء اتخــاذالمتعــرض في  وينفــيقانونيــا، فــإن القاضــي يصــدر حكمــا تقريــرﾚ يؤكــد فيــه حيــازة المــدعي 

  .الذي قام به
  المحور الرابع: دعوى وقف الاعمال الجديدة

          حــــائزا لــــه مــــدة ســــنة كاملــــة واســــتمرعلــــى:" يجــــوز لمــــن حــــاز عقــــارا  1فقــــرة  820تــــنص المــــادة       
التعـرض لـه مـن جـراء أعمـال جديـدة ēـدد حيازتـه أن يرفـع الأمـر إلى القاضـي  ةلـب معقو لأسـبا شيوخ

مـل الـذي يـنقض عـام واحـد علـى البـدء في الع وامكـون قـد تمـت ت ألابشـرط هـذه الاعمـال طالبا وقف 
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 يــةهــي دعــوى يتمســك فيهــا المــدعي بحيازتــه القانون وﾖلتــالي".  26يكــون مــن شــأنه أن يحــدث الضــرر...
ه، مــن شــأĔا لــو تمــت أن تمــس حيازتــ والــتيعليــه، ى عمــال الجديــدة الــتي يقــوم đــا المــدعلأددها الــتي ēــا

رر الممكـــن الوقـــوع دعـــوى وقائيـــة ترمـــي إلى دفـــع الضـــ وهـــيهـــذه الاعمـــال. الحكـــم بوقـــف  يطلـــب فيهـــا
  مستقبلا.
  لرفعها ما يلي: ويشترط

تجــري الاعمــال  وأنقبل، تســفي المضــررا  قــعتو شــروع المــدعى عليــه في أعمــال جديــدة مــن شــأĔا أن _ 1
  على عقار غير عقار المدعي.

تكــون هــذه الاعمــال قــد  ألايجــب  وكــذلكفيهــا  نة علــى البــدءيــدة لم يمــر ســأن تكــون الاعمــال الجد_ 2
  .تمت

  جراء وقائي لرد الضرر قبل وقوعه.تقتضي صدور إ ومستعجلة_ قيام مصلحة حالة 3
  لجديدةا الإجراءات رفع دعوى وقف الاعم

  اص:ختصالاأ/ 
 اختصاصـها العقـارئـرة تي يقـع في داﾖلنسبة للاختصاص المحلي، فالمحكمة المختصة هي المحكمـة الـ      

  المطلوب وقف تنفيذ الاعمال فيه.
فــإن القاضــي  وﾖلتــاليﾖلاســتعجالية، هــذه الــدعوى تتســم  النــوعي، فــإنأمــا ﾖلنســبة للاختصــاص       

  جالي.تعسالمختص هو القاضي الا
  لدعوى:د رفع اب/ ميعا

لا تقبـل دعـواه عـدت سـنة  وان الجديـدة، يشترط لرفع هذه الدعوى ميعاد سنة مـن بـدء الاعمـال      
  لم تكن قد تمت. ولو
  وى وقف الاعمال الجديدة:ادر في دعالحكم الصج/ 
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      ϵ ام بـه ة مـا قـالـز يقتصر حكم القاضي هنا على وقف الاعمال الجديدة فقط، فليس له أن يحكم
  زة. دعى عليه من أعمال لأĔا لا تمثل في حد ذاēا اعتداءا على الحيالما

كلتـا الحـالتين يجـوز للقاضـي أن   وفيأن يمنع استمرار الأعمـال أو أن ϩذن في اسـتمرارها  وللقاضي      
ئ مــن اشــلنناســبة تكــون في حالــة صــدور الحكــم ﾖلوقــف ضــماﾙ لإصــلاح الضــرر اϩمــر بتقــديم كفالــة م

في  وتكـونغـير أسـاس  عمـال كـان علـىإذا تبين بحكم Ĕائي أن الاعتراض على اسـتمرار الأ تقذا الو ه
ال كلها أو بعضـها للتعـويض عـن الضـرر الـذي الحكم ﾖستمرار الأعمال ضماﾙ لإزالة هذه الأعم حالة

  .   27ائز إذا حصل على حكم Ĕائي في مصلحتهيصيب الح

  .م العقاري بعد عملية المسحترقيﾖل لقةالمتع اتزعالمنا الخامس:المحور 

شـهار حقـوق الملكيـة والحقـوق العينيـة ية الأوليـة لإجـراءات الشـكلإن ترقيم العقـارات هـو أحـد الإ
المتعلــق بتأســيس  63-76المرســوم التنفيــذي رقــم خــرى في الســجل العقــاري الــتي جــاء đــا العقاريــة الأ

عقــاري علــى أســاس وﾘئــق المســح المودعــة جل ال الســفي لترقــيما ونويكــ ،والمــتممالســجل العقــاري المعــدل 
مصــلحة أن يعــترض علــى الترقــيم ســواء كــان ذي كــل انون الشــهر لي فقــد أجــاز قــلــدى المحــافظ العقــار 

  ا أو Ĕائيا.مؤقت
  المنازعات المتعلقة ﾖلترقيم المؤقت: أولا:

اري قــعســجل الســيس التأب المتعلــق 63-76التنفيــذي رقــم  مــن المرســوم 1فقــرة15المــادة نصــت 
ة ســنتين يكــون أولا أشــهر أو لمــد 04كــان لمــدة   علــى أن النــزاع في الترقــيم المؤقــت ســواء والمــتممالمعــدل 

يبلـــغ احتجاجـــه ري خـــلال هـــذه المـــدة، وينبغـــي علـــى الطـــرف المحـــتج أن ﾖلاعـــتراض أمـــام المحـــافظ العقـــا
  .28ى عليهاصو سالة مطريق ر ن ع للمحافظ العقاري وإلى الطرف الخصم الذي سجل العقار ﾖسمه

  أمام موقفين:طرفين ويكون صالحة بين الويملك المحافظ العقاري في هذه الحالة سلطة الم
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ن لـه القـوة الإلزاميـة الحالـة يقـوم بتحريـر محضـر بـذلك ويكـو إما أن تنجح محاولـة الصـلح وفي هـذه 
  ة.يالثبوتية والحجية الكاف

ن للمعـترض أن لأمر وفي هذه الحالـة يمكـﾖعنيين لى المإ غهوإما أن تفشل فيحرر محضر بذلك ويبل
 أشـهر مـن ﾗريـخ تبليغـه فـإذا 06قـيم، وذلـك في مهلـة ا إلغـاء التر عوى يطلـب فيهـيلجأ للقضاء ويرفع د

إذا رفــع الــدعوى في الآجــال المحــددة فــإن الترقــيم  ا، أمــحقــهانقضــت المهلــة ولم ينــازع في الترقــيم يســقط 
ائي، وفي هذه الحالة يجب شهر العريضـة الافتتاحيـة ائي Ĕحكم قض ة صدورايغ يحافظ على طابعه إلى

هــا للمحــافظ تبليغويــتم  والمــتممالمعــدل  63-76رقــم التنفيــذي  رســوممــن الم 85دة لأحكــام المــا طبقــا
  العقاري.

  المنازعات المتعلقة ﾖلترقيم النهائي ﾘنيا:
لكـن وﾖلـرغم مـن هـذا الأثـر  ،ةالملكيي سند أ ريإن الترقيم النهائي يترتب عليه منح الدفتر العقا

النظــر فيــه وذلــك ﾖلطعــن فيــه أمــام القضــاء شــخاص إعــادة شــرع أجــاز للأللشــهر العيــني إلا أن الم المهــم
وهــذا يفــتح اĐــال إلى رفــع الــدعاوى القضــائية للطعــن في بيــاﾙت  ،قيــده ϥجــل محــدد ومســقطدون أن ي

نهــائي وحصــول المعــني ﾖلأمــر علــى الم قــيالتر  ورةمــن ســير ة يلــالســجل العقــاري حــتى بعــد فــوات آجــال طو 
 ة ضــعف في نظــام الشــهر العيــني في التشــريع الجزائــريهــذا يشــكل نقطــ العقــاري، و ســند الملكيــة، الــدفتر

لأنه يؤدي إلى عدم استقرار الملكية العقارية في بلادﾙ  وذلك ﾖلتأثير سلبا على غاية نظام الشهر العيني
العلـم  إذ يبقـى مركـز المالـك دائمـا مهـددا بظهـور المالـك الجديـد، مـع لعقـاريتمان ائالاويقلل من درجة 

قابل للمنازعة ومـا للمالـك الـذي ت بنظام الشهر العيني جعلت الترقيم النهائي غير دول التي أخذأن ال
  .29المطالبة ﾖلتعويض عن إهدار حقهأهدرت حقوقه إلا 

  ة:شهر ال دقعبتعلقة الم السادس: المنازعاتالمحور 

  عقد الشهرة:  في إبطالاختصاص القاضي العقاري : أولا
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ي في القســـم العقـــار  رينظـــ«علـــى:  والاداريـــةاءات المدنيـــة قـــانون الاجـــر  مـــن 515لمـــادة تـــنص ا 
  ."30و نقض الحقوق المترتبة على عقود تم شهرهاالدعاوى المتعلقة ϵبطال أو فسخ أو تعديل أ

ى المرفوعــــة لإبطــــال عقــــد الشــــهرة بمــــا فيهــــا لــــدعاو ا فيلفصــــل في ا يار عقــــيخــــتص القاضــــي ال وﾖلتــــالي    
وثــق لا يعتــبر ســلطة لأن عقــد الشــهرة يــتم تحريــره مــن قبــل موثــق والم وذلــكا الإدارة ى الــتي ترفعهــالــدعاو 

 2002 /11/02الصـادر بتـاريخ  5680إليـه مجلـس الدولـة في القـرار  لمـا ذهـبإدارية وهـذا تجسـيدا 
    .ين محرران من طرف موثققدلعذين اأن ه يثح: يليإذ نص على ما 

لا تشكلان قـرارين إداري أو و عن سلطة إدارية  تصدرا إلغاءهما لمطلوب حيث أن الوثيقتين الم   
الإداري غــير مخــتص في الطعــون المرفوعــة مــن طــرف المســتأنف الحــالي  وﾖلتــالي فــإن القــرار عقــدين إداري

رف موثــق وعليــه فــإن قضــاة اĐلــس ن طــ مــررتينين محــتــيقوثضــد  جيجــل)معــروف ولايــة  بلديــة ســيدي(
يعـرض قـرارهم  ة للفصل في الدعوى الحالية قد خرقوا القانون مماغرفة الإداريا ﾖختصاص العندما تمسكو 

  .للإلغاء
  القضائية. تقييده للدعوى ومدىالموثق الاعتراض أمام  ﾘنيا: 

 الاعتراضات المقدمة من طرف المواطنين:أ/ 

         نينطبقـــــا للقـــــوا وحلهـــــازعــــاēم اف المعنيــــة إلى القضـــــاء المخـــــتص لطـــــرح مناطـــــر لأجيـــــه اق بتو ثـــــو الميقــــوم 
 352-83 التنفيــذي رقــم مــن المرســوم 08ت عليــه المــادة مــا نصــ وهــذا ،الســارية المفعــول والإجــراءات

أن  فإمـا .يـةلكﾖلم الاعـترافالمتعلق بسن إجراء لإثبات التقادم المكسـب وإعـداد عقـد الشـهرة المتضـمن 
فــتح تحقيــق مــن القاضــي  ﾖلتــاليو  للعقــار ائز الحقيقــيالاعــتراض علــى أســاس أن المعــارض هــو الحــن كــو ي

ــــازة أن  أو، عــــتراض حــــول الحــــدود المقدمــــة مــــن طــــرف المهنــــدس العقــــارييكــــون الاأو أن  ،حــــول الحي
  يتمسك المعارض بكونه هو مالك العقار محل عقد الشهرة.

 عمومية:الت دارارف الإطن م الاعتراضات المقدمة /ب
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ا أمــام مكتــب التوثيــق إذا مــا اتضــح لهــا مــن لــة اعتراضــاēة أمــلاك الدو مديريــ تقــدم البلــدﾚت أو  
أن العقـار المـراد شـهر حيازتـه ملـك للدولـة تحرﾚت التي قامت đا عن طريـق أعواĔـا المختصـين خلال ال

 ة.أو مجموعاēا المحلية شريطة أن يثبت ذلك بوﾘئق رسمي

مـؤرخ  143633ة تحت رقـم Đلس الدول في قرار صادر عن الغرفة الثالثةذا ف هخلا جاء دوق
اض الإدارة بنـــــاء علـــــى مجـــــرد التصـــــريح:" حيـــــث أن اكتفـــــى بقبـــــول اعـــــتر  والـــــذي 11/01/1999في 
نتيجـة لـذلك يتعـين  وأنـه للدولـة،ملاك الوطنية قد صرحت ϥن القطعـة الأرضـية المتنـازع عليهـا ملـك الأ
القـــانون  وطبقـــتســـليما قـــديرا رت الوقـــائع تيـــة لـــدى مجلـــس قضـــاء أدرار قـــد قـــددار الإرفـــة الغ نإل قـــو ال

 الاستئناف.القرار محل صحيحا مما يتعين Ϧييد  تطبيقا

 طبيعة آجال الاعتراض: ﾘلثا:

 رقــم التنفيــذيمــن المرســوم  07و 06نــرى ϥن مهلــة الأربعــة أشــهر المنصــوص عليهــا في المــادتين 
 الاعـــترافالمتضـــمن عقـــد الشـــهرة  التقـــادم المكســـب وإعـــداد لإثبـــاتإجـــراء  ق بســـنعلـــتلما 83-352

فـإن عـدم الاعـتراض  ﾖلتاليو ، لة انتظار لا ميعاد سقوطهمأي بمعنى آخر ﾖلملكية تعد مهلة للاعتراض 
أشــهر) لا تمنــع صــاحب المصــلحة مــن  4علــى اجــراءات عقــد الشــهرة أمــام الموثــق خــلال هــذه الفــترة (

  .في صحتهن طعاء للالقض إلىء اللجو 
رة، دون الاعــتراض علــى إجراءاتــه خــلال مهلــة في عقــد الشــه لطعــن القضــائيوعليــه ففــي حالــة ا

ترتــــب عليــــه عــــدم جــــواز النظــــر في موضــــوع أشــــهر الــــتي حــــددها المرســــوم المشــــار إليــــه أعــــلاه لا يأربعــــة 
  هرة ليس إلا.لشا ر عقدتحري نم ثقيجب التوضيح ϥن هذا الميعاد قد سنه المشرع لمنع المو  الدعوى، إذ

ام قضـاء بعـد مـرور الأربعــة أشـهر المحـددة للاعـتراض أمــصــحته أمـام العقـد وطعـن في فـإذا حـرر ال 
ي ϥن دعـوى بطـلان العقـد ـق القواعد العامـة الـتي تقضـالموثق، فإنه يجب على القاضي الرجوع إلى تطبي

. إذ 31العقارية للمحكمة العليـافة لغر ته اأكد امثلم العقد،تتقادم بمرور خمس عشرة سنة من ﾗريخ إبرام 
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 سـقوطتعـد مهلـة انتظـار لا مهلـة  لة التي سنها المشرع لمنع الموثق من تحريـر العقـدوضيح أن المهيجب الت
  يترتب على فواēا عدم قبول الدعوى. ولا

  عقد الشهرة ةرابعا: حجي

 7ر مكــر  324المــادة  نظمــهت يذلــاالرسمــي إن حجيــة عقــد الشــهرة لا تختلــف عــن حجيــة العقــد 
 20264رقـــم  ملـــف 2000/ 09/ 27ك في القـــرار المـــؤرخ في رد ذلـــكمـــا و  ،23دنيمـــن القـــانون المـــ

عــن المحكمــة العليــا في مجــال مــدى حجيــة عقــد الشــهرة والــذي رفــض الطعــن في القــرار الصــادر  ادرالصــ
  ي:لي جاء في حيثيات القرار ما الشهرة حيثالذي قبل إثبات ما يخالف عقد 

يباشــرها لــتي تتعلــق ﾖلوقــائع الــتي ا البيــاﾙت: البيــاﾙتمــن  يقي يتضــمن نــوعيند التــوثأن العقــحيــث 
البيـاﾙت تكـون  يعاينهـا، وهـذهلموثـق الـذي و الوقـائع الماديـة الـتي يقـوم đـا الأطـراف أمـام انفسـه أ الموثق

مـن الأطـراف  ثـقو هـا المتلقا لـتيا والتصـريحات والاتفاقـات أمـا البيـاﾙت .حجة حتى الطعن فيها ﾖلتزويـر
 ث أن قضـــاة اĐلـــس سمحـــوا ϵثبـــات عكـــس مـــا تضـــمنه عقـــدبـــت عكســـها وحيـــجـــة إلى أن يثتكـــون ح

يحات الـتي أدلى đـا الموثـق لم يخـالفوا أحكـام المـادة الشهرة المحتج به مـن طـرف الطـاعن فيمـا يخـص التصـر 
رف الطـاعن حـول طـ مـنموثـق بـه لل لىدمن القانون المدني ذلك أن التصريح الشرفي الم 5مكرر  324
ن ينازعــه في مســاحتها وحــدودها في عقــد الشــهرة يمكــن أن يدحضــه مــ رضــية المــذكورة القطعــة الأحيــاز 

  الشهرة.عكسي ودون حاجة إلى الطعن ﾖلتزوير في عقد ﾖلدليل ال التصريح وذلكمحتوى هذا 
ــــــرار  ــــــز في ق ــــــا نفــــــس التميي ــــــ 2000 /03/ 29ؤرخ في مــــــ وأكــــــدت المحكمــــــة العلي ــــــم ر ف مل ق

  .33ري يقتصر على مجرد الإثباتإلا عقد تقريلشهرة ما هو عقد ا ويكيف 904511
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  خاتمة:

كـــان للقضـــاء المـــدني كلمتـــه في بســـط الحمايـــة علـــى الملكيـــة العقاريـــة   إنـــهســـبق يمكـــن القـــول  وممـــا      
و اوى أدعـصـور  فية يـمالحهذه ا وتبرزضمانة رئيسية للأفراد في حالة الاعتداء عليها،  ﾖعتبارهالخاصة 

  و. إلخمنع التعرض  ودعوىقاق كدعوى الاستح  منازعات،

ال لا الحصــر، حيــث أن هــذه الــدعاوى تتنــوع بدرجــة الاعتــداء رت علــى ســبيل المثــالــدعاوى ذكــ وهــذه
  حماية صاحب العقار من الانتهاكات الواقعة عليه. وهيتشترك في صفة واحدة  ولكنهاعلى الملكية 

  ش:موااله
  .94، ص 2010اصة، بدون طبعة، دار هومة للنشر، الجزائر، العقارية الخ لكيةة، المبل_ ليلى ط1
_ صرادوني رفيقة، ضماﾙت الملكية العقارية الخاصة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، 2

ص ، 2013تخصص قانون الاجراءات الادارية، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
100.  

سباب كسب )، أ9سيط في شرح القانون المدني، الجزء التاسع (لسنهوري، الو اق اد الرز بع_ 3
  .903ص  ،2004الملكية، منشأة الاسكندرية، مصر، 

)، الطبعة الثالثة، منشورات 8في شرح القانون المدني الجديد، حق الملكية، الجزء الثامن ( الوسيط_ 4
  .599، ص 1998ن، ابنل الحلبي الحقوقية، بيروت،

يتضمن قانون ، 25/02/2008المؤرخ في  09-08من القانون رقم  511نص المادة  _5
  .23/04/2008، المؤرخة في 21العدد  ، الجريدة الرسمية،والاداريةالاجراءات المدنية 
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          داريةوالاالمتضمن قانون الاجراءات المدنية  09-08من القانون رقم  518_ تنص المادة 6
، ما لم ينص اختصاصهامي إلى المحكمة التي يوجد العقار في دائرة الاقلياص ختصالا " يؤولعلى:

  القانون على خلاف ذلك."
الاختصاص النوعي من  معد«على:  والاداريةمن قانون الاجراءات المدنية  36_ تنص المادة 7

  ى."ها الدعو ليع نتكاالنظام العام، تقضي به الجهة القضائية تلقائيا في أية مرحة  
  .101لسابق، صصرادوني رفيقة، ضماﾙت الملكية العقارية الخاصة، المرجع ا_ 8
_ بن زكري راضية، الآليات القانونية لحماية الملكية العقارية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في 9

الجزائر،  عةامج الادارية، بن عكنون، والعلوم، كلية الحقوق ومسؤوليةالقانون الخاص، تخصص عقود 
  .73 ، ص2002

 افتتاحعلى:" يجب أن تتضمن عريضة  والاداريةمن قانون الاجراءات المدنية  15_تنص المادة 10
  ت طائلة عدم قبولها شكلا البياﾙت الآتية:الدعوى، تح

 الجهة القضائية التي ترفع أمامها الدعوى.

 .وموطنهالمدعي  ولقباسم 

 فآخر موطن له. وممعل وطنه مل  يكنن لمإف المدعى عليه، وموطن ولقباسم 

 ممثله القانوني أو الاتفاقي. الاجتماعي وصفة ومقرهالمعنوي،  الشخص وطبيعةالإشارة إلى تسمية 

الإشارة عند الاقتضاء، إلى  التي تؤسس عليها الدعوى. والوسائل والطلباتعرضا موجزا للوقائع 
  المؤيدة للدعوى." والوﾘئقالمستندات 

هادة الماستر في القانون ية للملكية العقارية الخاصة، مذكرة لنيل شدنالم مايةان، الحإيمل كيأو _ 11
، ص 2013، كلية الحقوق، جامعة آكلي محند اولحاج، البويرة، ومسؤوليةالخاص، تخصص عقود 

88.  
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 ،رشلنل امعية_ رمضان أبو السعود، الوسيط في الحقوق العينية الأصلية، بدون طبعة، الدار الج12
  .07، ص 1986 ية،الاسكندر 

المتضمن القانون المدني المعدل  10-05من القانون رقم  843هذه النقطة نصت المادة  _ في13
كان ذلك   ولوعلى:" إذا كان الحائز سيء النية فانه يكون مسؤولا عن هلاك الشيء أو تلفه  والمتمم

  يستحقه."ن م في يدبقي  ولوف تلي أوﾙشئا عن حادث مفاجئ إلا إذا ثبت أن الشيء كان يهلك 
على:"  والمتممالمتضمن القانون المدني المعدل  10-05رقم  ونانمن الق 839_ تنص المادة 14

  على المالك الذي يرد إليه ملكه أن يدفع إلى الحائز جميع ما أنفقه من المصروفات اللازمة.
  .785و 784يرجع إلى المصروفات النافعة تطبق المادﾗن  وفيما

ا غير أنه يجوز له أن يزيل ما أحدثه نهم كمالية فليس للحائز أن يطلب بشيء  صروفاتكانت الم  ذاوإ
المالك أن يستبقيها مقابل دفع قيمتها  إخطارمن المنشآت بشرط أن يرد الشيء بحالته الأولى إلا إذا 

  ."في حالة الهدم
، المرجع ةلادارياو لمدنية اءات الاجر المتضمن قانون ا 09-08من القانون رقم  525_ المادة 15

  السابق.
  .والمتممالمتضمن القانون المدني المعدل  10-05القانون رقم من  819_المادة 16
  .والمتممالمتضمن القانون المدني المعدل  10-05القانون رقم من  815_ المادة 17
جع لمر ، اداريةوالاة دنيالمتضمن قانون الاجراءات الم 09-08من القانون رقم  524/2ة _ الماد18

  ق.لسابا
  .والمتممالمتضمن القانون المدني المعدل  10-05ون رقم من القان 817_ المادة 19
  .109_ صرادوني رفيقة، ضماﾙت الملكية العقارية الخاصة، المرجع السابق، ص 20
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  .والمتممالمتضمن القانون المدني المعدل  10-05رقم  لقانونمن ا 820_ المادة 21
ث التعديلات، بدون طبعة، دار في شهادة الحيازة وفقا لأحد د، الجديدي هرجةصطفي مج_ م22

  .357، ص 2007محمود للنشر، القاهرة، 
المرجع  ،والاداريةالمتضمن قانون الاجراءات المدنية  09-08من القانون رقم  459_ نص المادة 23

  السابق.
مذكرة لنيل شهادة  ،لجزائريلتشريع اة في اقاري_ موسوني عبد الرزاق، حماية حق الملكية الع24

، ص 2007/2008 في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة ابي بكر بلقايد، تلمسان، الماجستير
128.  

  .91ص  السابق، _ أوكيل إيمان، الحماية المدنية للملكية العقارية الخاصة، المرجع25
  .متموالمعدل دني المنون المالقاالمتضمن  10-05من القانون رقم  820_ المادة 26
 وللقاضيالمتضمن القانون المدني على:"...  10- 05من القانون رقم  821/2_ تنص المادة 27

  ϩمر بتقديمكلتا الحالتين يجوز للقاضي أن   وفيأن يمنع استمرار الأعمال أو أن ϩذن في استمرارها 
 ﾙلوقف ضماﾖ الوقت إذا  ائ من هذرر الناشح الضلإصلاكفالة مناسبة تكون في حالة صدور الحكم

Ĕ في حالة الحكم  وتكونائي أن الاعتراض على استمرار الأعمال كان على غير أساس تبين بحكم
ر الذي يصيب ﾖستمرار الأعمال ضماﾙ لإزالة هذه الأعمال كلها أو بعضها للتعويض عن الضر 

  الحائز إذا حصل على حكم Ĕائي في مصلحته."
المتعلق  1976مارس  25 فيالمؤرخ  63-76يذي رقم فوم التنمن المرس 15/1 ادة_ تنص الم28

 1993مايو  19المؤرخ في  123-93التنفيذي  بتأسيس السجل العقاري، المعدل والمتمم ﾖلمرسوم
  .1993 مايو 23المؤرخة في  34جريدة رسمية عدد 
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، الجزائر والنشر للطباعة ةر هومدا ،طبعة، بدون حمدي ﾖشا، المنازعات العقارية، يلى زروقيل_ 29
  .50، ص 49، ص 2000

، المرجع والاداريةالمتضمن قانون الاجراءات المدنية  09-08من القانون رقم  515_ المادة 30
  السابق.

، سنة 01القضائية العدد  ، اĐلة29/03/2000المؤرخ في  190541_ القرار القضائي رقم 31
 .151، ص 2000

د الرسمي حجة بين الأطراف " يعتبر العق:على دني انون الممن الق 7مكرر  324 _ تنص المادة32
ن لذلك علاقة مباشرة مع حتى و لو لم يعبر فيه إلا ببياﾙت على سبيل الاشارة، شريطة أن يكو 

  سوى كبداية للثبوت." ﾖلإجراءصلة التي ليست لها  لا يمكن استعمال البياﾙت جراءالإ
  .132، ص 131 ، ص2000، سنة الثاني الجزء ،العقاريةلغرفة ئي ل_ الاجتهاد القضا33
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  آليات حماية العقار في الجزائر. نظام الشهر العيني كآلية من
  الأستاذة لكحل عائشة      

كلية الحقوق والعلوم السياسية                  
  ط الأغوا جامعة                                                         

     

  مقدمة:
نتيجة لعيوب نظام الشهر الشخصي، أدى ﾖلكثير من تشريعات الدول إلى البحث عن نظام      

هر لأول هر العيني والذي ظبديل أكثر ضماﾙ لحقوق الملكية العقارية، فكان هذا النظام هو نظام الش
أصبح يعرف ﾖسم "طورانيس"  ثمرنس"، شار تو ري مرة في استراليا حيث عرف ﾖسم مبتكره "روﾖرت

  لدى الدول التي أخذت به.
نظام الشهر العيني عبارة عن مجموعة من الإجراءات يتم بواسطتها ضمان وحماية حق الملكية      

  عليها.    العقارية، وجميع التصرفات الواردة 
  نطلاقا مما تقدم يمكننا طرح الإشكالية التالية:وا    

  ر؟الشهر العيني في حماية للعقا ة نظامفعالي منكأين ت
للإجابة على هذه الإشكالية وϵتباع المنهج التحليلي لأن الاطلاع على النصوص القانونية      

ها في تحقيق الحماية ى كفايتها وفعاليتيقتضي منا تحليلها وتمحيصها ﾖلشكل الذي يجعلنا نتبين مد
ذا الموضوع إلى مبحثين ارϦينا تقسيم دراستا في ه ،العيني الشهر امظالمدنية للعقار من خلال اعتماد ن

  رئيسيين:
  المبحث الأول: أسس ومبادئ نظام الشهر العيني.      
  المبحث الثاني: تبيين مدى حماية نظام الشهر العيني للعقار.     
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  .ومبادئ نظام الشهر العينيلمبحث الأول: أسس ا
صية تمثل مبدأ يميز هذا ومجموعة من الخصائص وكل خا امم عليهين يقو اسسلنظام الشهر العيني أ     

  النظام عن نظام الشهر الشخصي
  المطلب الأول: الأسس التي يقوم عليها نظام الشهر العيني

  يقوم عليهما وهما: ر عنصرين أساسيينوجود نظام شهر عيني إلا بتوف رلا يتصو      
  .أولا: السجل العقاري

فتعددت تعاريفه لدى الفقه ومن أهمها: ي إلى تعريف السجل العقاري، ر ئالجزا المشرعق ر لم يتط     
   "السجل العقاري هو مجموعة بطاقات عقارية تبين الوضعية القانونية للعقارات وتداول الحقوق العينية

  1 الأراضي وجب مطابقتها لوﾘئق المسح بصورة مطلقة" ية، وفي حالة مسحتمسك في كل بلد

جامع لكل تعاريف الفقه نستنتج ϥن السجل  تعريف الذي يبدو ϥنه تعريفالا ل هذمن خلا     
العقاري يتضمن بطاقة لكل عقار يسجل فيها جميع ما يرد على هذا العقار من تصرفات وما يحمله 

 العينية وتتضمن هي بدورها رقم العقار وطبيعته وموقعه البطاقة ﾖلبطاقةمن حقوق، فتعرف هذه 
قوق المترتبة له أو تقع عليه، وﾖلتالي تكون هذه كه أو أسماء مالكيه وجميع الحلاواسم مساحته وم

البطاقة كافية للراغبين في التعامل في هذا العقار بمجرد اطلاعهم عليها يتمكنون من معرفة ما يودون 
  .عقارفته بخصوص هذا المعر 

 بعد لا يتم التسجيل في البطاقة إلا ، لأنهطمئنانﾖ فيقومون ﾖلتصرف الذي يريدون القيام به        
التحري التام عن كل المعلومات حول المالكين وكذلك حول التصرف بكل دقة، فإذا كان التصرف 

المتكون من ن السجل العقاري ويكو ، 2صحيحا تم تسجيله وإذا كان عكس ذلك امتنع عن تسجيله
اري، ارية تحت إشراف المحافظ العققعفظة الالمحا وىتمجموع البطاقات العقارية التي تمسك على مس

  وتختلف هذه البطاقات من حيث المحتوى واللون حسب طبيعة العقار.
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  .ﾘنيا: المسح العقاري
ية التي تعددت راضي، هذه العمليتم وجود السجل العقاري على أساس القيام بعملية مسح الأ     

  تعاريفها:
ة تتولاها السلطات ية مسح الأراضي هي عملية فنين: "عملضياف ϥو ب فقد عرفها الدكتور عمار     

الإدارية المختصة بغرض التأكد من الوضعية القانونية للعقارات على اختلاف أنواعها، وما يترتب 
  عليها من حقوق." 

: "عملية مسح الأراضي هي العملية التي تحدد وضعية ذ فرحات عازب ϥنكما عرفها الأستا      
  وقعها الجغرافي."رية، ومك العقاملاالأ

لال التعريفين السابقين نستنتج التعريف التالي: "عملية مسح الأراضي هي حصر دقيق ومن خ     
ن ن تصرفات حتى يمكلكافة العقارات للوقوف على موقع كل منها ومساحته وحدوده وما ورد عليه م

  3تدوين ذلك ﾖلصفحة المقررة للعقار ﾖلسجل العيني."

كما يلي:   75/74نه عرفه في المادة الثانية من الأمر شرع الجزائري فنجد ϥإلى الم ﾖلرجوعأما      
"إن مسح الأراضي العام يحدد ويعرف النطاق الطبيعي للعقارات ويكون أساسا مادﾚ للسجل 

  العقاري."
  مسح الأراضي يجب اتباع الإجراءات التالية: وللقيام بعملية     
 75/74ص عليها بموجب الأمر ق عمليات مسح الأراضي المنصو ح: تنطلية المسلعمافتتاح -1

 76/62المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وϦسيس السجل العقاري، والمرسوم التنفيذي رقم 
الولاية ﾖنطلاق عملية مسح الأراضي  ذلك ϵعلان والي المتضمن إعداد مسح الأراضي العام، ويتم

وع القرارات الإدارية للولاية المعنية يتم نشره في الجريدة وفي مجمب قرار نة بموجيمععلى مستوى بلدية 
  وفي الجرائد اليومية الوطنية، كما يبلغ لرئيس اĐلس الشعبي البلدي المعني.
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في   76/62من المرسوم التنفيذي  07ادة الأراضي بموجب المإنشاء لجنة المسح: تنشأ لجنة لمسح -2
  عملية وضع الحدود. لمختص، وتسهر هذه اللجنة علىلوالي اار من ار ق كل بلدية بموجب

عملية التصوير الجوي: ويتولى هذه المهمة المعهد الوطني للخرائط حيث تعد الصورة الجوية مركز -3
ثابة مركز المنظور، وتسلم هذه الصورة إلى المعنية ﾖلمسح بممنظور مخروطي للأرض، تعد فيه المنطقة 

  ي.الأراض ية لمسحنوطالوكالة ال
ϥن: "إن مسح الأراضي المقسم إلى أقسام  76/62من المرسوم  15ادة تقسيم البلدية: تنص الم-4

ئته إلى أجزاء وإلى أماكن معلومة يعطي التمثيل على الرسم البياني لإقليم البلدية في جميع تفصيلات تجز 
  ملكية وإلى قطع الأراضي."لل
السندات المثبتة  الميداني تسند لها مهمة فحص للتحقيقل فرقة يشكالتحقيق الميداني: ويتم ت-5

للملكية العقارية وبقية الحقوق العينية العقارية، وجمع أقوال وتصريحات الأشخاص، ومقارنة المعلومات 
فظة العقارية ومديرية أملاك الدولة، وكذلك ة في أرشيف المحاالناتجة عن التحقيق مع تلك الموجود

  .العقاريلتحقيق اة إعداد بطاق
المسح ﾖلبلدية: بعد الانتهاء من الأعمال الميدانية، يتم ايداع كل  الإيداع القانوني لوﾘئق-6

كاوى من المخططات والوﾘئق الملحقة ﾖلبلدية لمدة شهر كامل بغية الاطلاع عليها واستقبال الش
Ĕاء تسعى لإي التي ضراي مصلحة من أجل النظر والبت فيها من طرف لجنة مسح الأطرف كل ذ

وإذا لم تنجح في حل الخلافات القائمة تبقى الحدود المؤقتة كما هي وتحرر  الخلافات بين المعنيين،
  أشهر للجوء إلى القضاء. 03محضرا بذلك وتعلم الأطراف بذلك مع منحهم مدة 

ﾘئق سخ من و نة اضي: بعد انتهاء كل إجراءات المراحل السابقة تعد ثلاثء عملية مسح الأر إĔا-7
لى مقر البلدية المعنية، ويحتفظ ﾖلنسخة الثانية في إدارة مسح ح الأراضي، ترسل نسخة منها إمس

  الأراضي، أما النسخة الثالثة فتودع ﾖلمحافظة العقارية مقابل إعداد محضر التسليم. 
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  .نظام الشهر العيني لب الثاني: مبادئالمط
  في:نظام الشهر الشخصي تتمثل  نتميزه عالمبادئ من لنظام الشهر العيني مجموعة      

  أولا: مبدأ التخصيص
ويتمثل هذا المبدأ في تخصيص صفحة أو عدة صفحات من البطاقات العقارية لكل وحدة      

هذه البطاقات التي تكون ما  بطاقات العقارية،عقارية، أين يقيد كل تصرف عقاري في مجموع ال
س النظام الشخصي ى عنصر ﾘبت وهو العقار عكللنظام عمد هذا ايعتيسمى ﾖلسجل العيني بحيث 

الذي يعتمد على عنصر متغير وهو الأشخاص، ولهذا فكل المتعاملين في العقارات في ظل هذا النظام 
  .4نيله في السجل العيما عليهم سوى الاطلاع على الصفحة المخصصة 

: "تʙʴث ʢǼاقة قʢع أراضي هعلى أن ʨ76/62م ʺʛسمʧ ال 23وقʙ نʟ الʺʛʷع الʜʳائȑʛ في الʺادة      
  للʺلʽؔة Ǽالʰʶʻة لؔل وحʙة عقارȄة مʨجʨدة في مʶح الأراضي العام الȑʚ تʦ إحʙاثه..."

  ﾘنيا: مبدأ الشرعية
عملية الشهر، فلا يتم شهر أي حق قيقة قبل القيام بومفاده وجوب التحقق والرقابة والمراجعة الد     

نواﾙ لها لأن الحقوق العينية  يكون مطابقا للحقيقة وعليوﾖلتا الشوائب كل  عيني إلا بعد خلوه من
  تصبح محصنة بمجرد قيدها في السجل العقاري.

ية منح المشرع فحرصا على حماية جميع الحقوق العقارية الواردة على العقار وخاصة حق الملك     
مراقبة المحررات  لشهر حقجراءات اء إزائري للمحافظ العقاري في ظل نظام الشهر العيني وأثناالج

قصد إشهارها المتعلقة بحق الملكية العقارية والحقوق الأخرى الناشئة عن التصرفات الواردة على الرسمية 
وله المشرع الجزائري المحافظ العقاري خالعقار على غرار انتقال الملكية من أجل إشهارها، ومنه فإن 

  .5 اللاحقة ة، ﾖلإضافة إلى المراقبةيت الرسمالمحررا داعسلطة مراقبة آنية أثناء عملية إي
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والمتعلق  25/03/1976المؤرخ في  76/63من المرسوم  105وقد جاء في نص المادة      
وجودة في الوثيقة ه على البياﾙت المبتأسيس السجل العقاري: "يحقق المحافظ العقاري بمجرد اطلاع

  ل وضوح."خلاق أو للنظام العام بكمناف للأشروع أو  مالمودعة ϥن موضوع سبب العقد ليس غير
ويتضح من خلال هذه المادة ϥن المحافظ العقاري يقوم بمراقبة ومطابقة البياﾙت التي يجب أن      

  صل السند أو تعديله.رعيته دون المساس ϥيحتوي عليها السند المراد شهره، ومراقبة مدى ش
  ﾘلثا: مبدأ القوة الثبوتية 

يني، بمعنى أن التصرفات التي تشهر في ظل الشهر العيني ثقة العامة في السجل العلمنها ا والمقصود     
هي قرينة قاطعة على ملكية العقار موضوع الشهر بحيث يصبح التصرف المشهر مطهرا من العيوب 

  .6الحقوق المقيدة حقيقية وĔائية، ولا يجوز الطعن فيهامصدرها، ومنه تكون مهما كان 

  المطلق ددأ القيابعا: مبر 
المبدأ ϥن الحقوق العينية العقارية مهما كانت طبيعتها أصلية أو تبعية، فإن الشهر هو يفيد هذا      

لعقاري بين أطراف التصرف ا الذي ينشئها ويعدلها وينقلها أو يزيلها بحيث لا يمكن الاحتجاج đا
  ري.جل العقاالسوكذلك في مواجهة الغير إلا من ﾗريخ قيدها في 

الأحكام والقرارات القضائية المثبتة لحقوق عينية عقارية فإن عدم ونفس الشيء ينطبق على      
  مكانية الاحتجاج đا على الغير.‘شهرها يؤدي إلى عدم 

     .7ة نجد ϥنه يعتبر مصدر لهامبدأ القوة الثبوتي ومنه فبمقارنة هذا المبدأ مع     

  )بم المكس(التقاد ادمخامسا: مبدأ حضر التق
دم سبب من أسباب اكتساب الملكية الذي يقوم على واقعة الحيازة، وإذا كانت الحيازة يعتبر التقا     

Ϧخذ  التشريعات العالمية التيقرينة على الملكية، فإن هذه الأخيرة ﾘبتة ﾖلقيد (الشهر)، حيث أن كل 
ﾖلتقادم  غير قابلة للاكتساب الأراضيلية مسح عم ﾖلنظام العيني، تعتبر أن العقارات التي شملتها
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المكسب، على أساس أن المسح العام للأراضي يحدد الوضع المادي والقانوني لصاحب العقار، وبناءا 
عقارية، وﾖلتالي تقيد فيه كل التصرفات اليتم Ϧسيس السجل العقاري، الذي  على وﾘئق المسح

  تعد على ملكيته.قار في أمان من أي عمالك ال، ويكون افةتكتسب الحجية المطلقة في مواجهة الك
أما عن المشرع الجزائري فبالرغم من تبنيه لنظام الشهر العيني كأساس لعملية الحفظ العقاري، لا      

المناطق التي لم تشملها عملية  أسباب اكتساب الملكية فييزال ϩخذ ﾖلتقادم المكسب كسبب من 
  عقاري. سجلالمسح، ولم يؤسس فيها 

  .اية نظام الشهر العيني للعقارتبيين مدى حم الثاني:المبحث 
  تكمن فعالية نظام الشهر العيني فيما يلي:     

  .المطلب الأول: ضمان سلامة التصرفات الواقعة على حق الملكية العقارية
 لكية منحالمن جميع الحقوق العقارية الواردة على العقار وخاصة حق فحرصا على حماية وضما     

لعقاري في ظل نظام الشهر العيني وأثناء إجراءات الشهر حق مراقبة الجزائري للمحافظ ا المشرع
ن التصرفات المحررات الرسمية قصد إشهارها المتعلقة بحق الملكية العقارية والحقوق الأخرى الناشئة ع

ي خوله المشرع ر ظ العقان المحاففإ العقار على غرار انتقال الملكية من أجل إشهارها، ومنهالواردة على 
ائري سلطة مراقبة آنية أثناء عملية إيداع المحررات الرسمية، ﾖلإضافة إلى المراقبة اللاحقة، وﾖلتالي الجز 

  .العقاريةيتم ضمان سلامة التصرفات الواقعة على حق الملكية 
المطلوب  المحرر لب إعدادتتطالمحافظ العقاري يسهر على مراقبة قاعدة الرسمية التي حيث أن       

شكل الرسمي المطلوب من طرف الشخص المؤهل قانوﾙ لذلك لكي تكون البياﾙت شهره في ال
  المذكورة فيه ذات حجية.
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المبدأ يحمي حق نسبي في المحرر لأن هذا كما يتحقق المحافظ العقاري من توافر مبدأ الأثر ال      
رف فيه إلا بوجود غير صاحب الحق التصل يمكن لغير، فلاف االملكية العقارية من التصرف فيه من طر 

  وكالة خاصة.
  .المطلب الثاني: ترتيب الأثر العيني المباشر على العقار محل حق الملكية

على حق ملكية الغير يمكن لأي شخص الاعتداء  والمقصود به أنه في ظل نظام الشهر العيني لا     
تامة للمتعاقدين، إذ أن كل ني يوفر الحماية اليشهر العفنظام الي، أو منازعته فيه إلا بموجب عقد رسم

ما هو مقيد في السجل العقاري هو الحقيقة التي لا شبهة فيها وعلى ذلك فمن يتعاقد مع صاحب 
لحق لسلفه فهو في غنى عن البحث إلى التحقق من استقرار االحق العيني المقيد، لا يكون بحاجة 

  لمكلف ﾖلشهر.ذا قد خضع لرقابة اهلأن كل قانوني، ال والتحري عن صحة التصرف
كما أن هذا النظام يسهل عملية التعرف على الحالة القانونية للعقار بمجرد الاطلاع على       

 الحدوداحة، الموقع، ما يتعلق به من حيث المسالصحيفة الخاصة ﾖلعقار محل التصرف لمعرفة كل 
واردة عليه منذ قيده في ه وكل التصرفات الللتي تثقلأعباء ال ا، وكذلك أصل الملكية فيه وكالرقم

السجل العقاري، ﾖلإضافة إلى أنه يجنب العيوب والأخطار التي قد تنتج عن تشابه الأسماء بواسطة 
  لحق العيني. ليس اسم المالك أو صاحب ااعتماده على العقار أساسا للشهر و 

  .لعقاريةة االمطلب الثالث: دعم الائتمان لحق الملكي
ني أكثر دعما للائتمان العقاري ولحق الملكية فلا يمكن لأي كان التصرف فيه يعتبر الشهر العي        

  غير مالكه فتتجلى مظاهر الائتمان فيما يلي:
يتعاقد مع المالك الحقيقي للعقار محل العقد،  م العقد منذ البداية ϥنهالدراية التامة للمتقدم إلى إبرا-

العقاري، وحالته الشخصية ﾘبتة ضمن البطاقات ﾖستظهار الدفتر  هت ملكيتخير يثبالأ لأن هذا
  العقارية.
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علامه علم المشتري بخلو العقار من الديون والتأمينات العينية العالقة به، وفي حالة وجودها فإنه يتم إ-
رسالة بواسطة  ذلكالذي يعلم đا هو كذلك من طرف المحافظ العقاري، ويتم đا من طرف الموثق 

قل العقار موضوع التصرف، وđذه الرسالة يقوم المحافظ العقاري ﾖطلاع محرر تصريح بوجود حق يثلا
خيرا يكون للمشتري العقد ومنه يتم اعلام المتعاقدان ﾖلوضعية القانونية للعقار موضوع التصرف، وأ

  8.لا راء العقار المثقل ﾖلرهن وملكيته المهددة ﾖلزوال أمقرار ش

  :ةالخاتم
نستنتج ϥنه تتم عملية الشهر العيني للعقارات đدف انتاج العقد لأثره العيني  قما سبمن خلال      

 ظل هذا النظام وفي المناطق التي تم فيها المسح، الناقل للملكية ولا يجوز اكتساب الملكية ﾖلتقادم في
لعقود المشهرة في حال في اطعن لل ال معينةآج وهذا بغية إعطاء الشهر قوته الثبوتية المطلقة مع فرض

المنازعات القائمة بشأن هاته العقارات مع العلم ϥن الشهر العيني يقلل من المنازعات على الملكية 
  به من مبادئ.  العقارية نظرا لما يتمتع

ا ت ارتفاعدادشهر العيني من ايجابيات وضماﾙت فإن قيمة العقارات از فنظرا لما يتضمنه نظام ال       
دئ هذا النظام وتحفيز المتعاملين العقاريين للإقدام على الاقتراض والرهن العقاري بضمان مبا وجودل

ﾖ اđلتقادم لأنه يوفر استقرار الملكية، مهما العقارات، فهو يؤمن الحقوق العقارية من خطر اكتسا
ار ومضبوط لعققة ﾖتعلاﾙت الملبيمن كما يتميز ﾖلوضوح لأن السجل العقاري يتضمن كافة اطال الز 

على أسس سليمة وصحيحة تمكن من تفادي وϦثير العيوب والأخطار الناتجة عن تشابه الأسماء لأنه 
اء،  ت وليس ﾖلأشخاص فيكون لا مجال لمشكل تشابه الأسمفي ظل نظام الشهر العيني العبرة ﾖلعقارا

ر واحد وهو مصد ج منتخر لأĔا تسية كما يضمن هذا النظام أيضا عدم تعارض سندات الملك
  البطاقة العقارية. 

وأخيرا وبما أن نظام الشهر العيني يتطلب التعيين الدقيق للعقار فإن هذا يساعد في عملية        
  بة والرسوم العقارية بطريقة صحيحة.تحديد وعاء الضري
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  مجموعة من التوصيات من هذا البحث تتمثل فيما يلي: ولهذا نستنتج
ام الشهر العيني من مبادئ فعالة وبما أنه يقوم على أساس السجل العقاري ه نظتضمنا ينظرا لم      

بعملية مسح الأراضي وعملية مسح الأراضي فإنه يجب على الدولة توفير التكاليف اللازمة للقيام 
 بتخصيص ميزانية لهذا اĐال.

  الملكية العقارية.تطهيرإلى دي لأنه يؤ  اضيتكوين الإطارات البشرية لتختص في مجال مسح الأر      

يجب استقرار المنظومة القانونية حول اتخاذ الدفتر العقاري كحجية مطلقة لاستقرار الملكية استقرارا 
ع حتى ضد الدفتر العقاري عات القائمة بشأĔا لأنه يوجد منازعات كثيرة ترفﾗما وحمايتها من المناز 

ام الشهر العيني وبما أن القضاء يعتبره ذا حجية ل نظفي ظية ة العقار لكيالذي يعتبر أساس استقرار الم
  نسبية في الإثبات وϩخذ به كحجية مطلقة فقط عند فوات وقت من صدوره.

  الهوامش:
ة، دار بغدادي للطباعة  مراحي، دور المسح العقاري في إثبات الملكية العقارية ﾖلحياز ريم -

 .101عة، ص بن طوالنشر والتوزيع، الجزائر، بدو 

اللطيف حمدان، أحكام الشهر العقاري، الدار الجامعية، لبنان، بدون طبعة، ص  عبد حسين -
 .15ص  ،14

  .09ريم مراحي، المرجع السابق، ص  -
  .36 التواب، التسجيل العيني علما وعملا، دار الفكر العربي، مصر، ص معوض عبد -
مذكرة لنيل شهادة  ،لجزائريلتشريع اافي موسوني عبد الرزاق، حماية حق الملكية العقارية   -

 .34، ص 2007/2008الماجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة تلمسان، 

دني الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة محمد حسنين، عقد البيع في القانون الم -
 .90، ص 1994الرابعة، 
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هادة الماجستير في شم لنيل بحث مقد ،ئريفردي كريمة، الشهر العقاري في التشريع الجزا -
، بدون 2007/2008القانون العقاري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قسنطينة، 

 صفحة.

 .ص 43، 38جع السابق، ص موسوني عبد الرزاق، المر  -
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  الأحكام القضائية الصادرة ضدها. رفض امتناع الإدارة عن تنفيذ
  

  بومقواس أحمد  الأستاذ                                       ر ادالق مداني عبد الأستاذ -
  عي ϕفلوالمركز الجام                                                   المركز الجامعي ϕفلو -

  
  

  مقʗمة:
وأن يبسط سلطته  القضاء،ما ومحكومين لأحكام يقتضي مبدأ المشروعية خضوع الجميع حكا  

فلا يمكن لأحد أن يتنصل من الخضوع للقانون ولرقابة القضاء بصفة  ولةالدفي  جهزةالأ على جميع
  عامة والقضاء الإداري بصفة خاصة.

يجب أن تكون حيز التنفيذ بنقلها من السكون  القانوني،إن أحكام القضاء هي صوت النظام   
يئات القضائية الهام ى أملدعو اع فمن الواقع النظري إلى الواقع العملي وتلك هي أهمية ر إلى الحركة و 

لاستصدار الأحكام وترتيب النتائج القانونية وإنفاذها ذلك أن أحكام القضاء ليس الغاية منها هو 
  ول من يكون له الحق ومن جانبه.الإفتاء وتقديم التوضيحات ح

 لاالقانونية و  قيمة للقواعدفلا  التنفيذ،ن تكون موضوع إن أحكام القضاء يجب دائما أ  
ا كان من غير الممكن تنفيذها وما جدوى رفع الدعوى القضائية واستصدار إذ ضاءالق حكامأ

  لى أرض الواقع بتنفيذه.الأحكام إذا كانت لا تحمي حق المحكوم له ولا تترجم منطوق الحكم ع
دفها تحقيق المصلحة العامة مجموعة من الصلاحيات لقد منح القانون للإدارة في سبيل استه  

ومن بين هذه الصلاحيات أن منحها  الخاص،لى ﾖقي أشخاص القانون ا عđ تسموزات تياموالا
لإجبار المحكوم عليه على  القانون إمكانية تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحها دون اللجوء إلى القضاء

 دارةالإ أن التنفيذ الجبري بواسطتها تجبر الفرد على التنفيذ، غيرالتنفيذ بل تملك الإدارة مختلف وسائل 
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ا صاحبة السيادة والسمو لا يعني أن تسمو على القانون بل يجب أن تمتثل له وتخضع لرقابة صفهبو 
  القضاء وذلك تجسيدا لمبدأ المشروعية.

القرار الصادر عن  ذ أحكام القضاء الإداري المتعلقة ﾖلإلغاء والذي يؤدي إلى إعدامإن تنفي  
كثيرا ما يصطدم بعدم رغبة   آﾘره،حو جميع ويمية شروعالم يوبعالسلطة الإدارية والمشوب بعيب من 

اسة والتي الإدارة في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها وهو ما يدعوﾙ إلى إﾘرة هذه النقطة الحس
 عدالة والمساواة وخضوع الإدارة للقانون.يتوقف عليها حق المحكوم له وهيبة سلطة القضاء ومبدأ ال

قطتين: صور امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة  نع فيوضو ا المهذ لو ولذلك نتنا
  ضدها.

  صادرة ضدها. ثم أسباب وأساليب امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية ال
  حكام القضائية الصادرة ضدها.الامتناع عن لتنفيذ عن تنفيذ الأ الأول: صورالمبحث 
وإنما تتعدد  مباشرة،يكون دائما صريحا برفضها للتنفيذ لا ية قضائذ النفيت إن امتناع الإدارة عن  

لأحكام القضائية طرق وصور التي ϩخذها شكل الامتناع فقد تلجا الإدارة إلى التأخير في تنفيذ ا
المطلب الثاني) أما الحالة الأخيرة أن ترفض (ه غير (مطلب أول)، وقد تقوم بتنفيذ جزء من الحكم دون 

  .الثالث)المطلب ( القضائيكم الح ذيتنف
  في تنفيذ الحكم القضائي. الأول: التأخيرالمطلب 

كل أجهزة الدولة على ما يلي "على   xxiالمعدل والمتمم 19696من دستور  163لقد نصت المادة 
  بتنفيذ أحكام القضاء"  الظروف،يع المختصة أن تقوم في كل وقت وفي كل مكان، وفي جم

يا أن الإدارة ملزمة بتنفيذ أحكام القضاء الصادرة جل ظهرري يدستو ال صنومن خلال هذا ال  
نفيذه وهو ما في مواجهتها وفي آجال معقولة، وقد يشتمل الأمر أو الحكم أو القرار القضائي أجل لت

دارية على أنه"عندما يتطلب الأمر أو الحكم من قانون الإجراءات المدنية والإ978نصت عليه المادة 
ص المعنوية العامة أو هيئة تخضع منازعاēا لاختصاصات الجهات القضائية شخاالأأحد زام إل راأو القر 

الإدارية المطلوب منها ذلك في نفس الحكم الإدارية ﾖتخاذ تدابير تنفيذية معينة ، Ϧمر الجهة القضائية 
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ت اءالإجر ون اقان نم 981طلوبة مع تحديد آجال التنفيذ" كما نصت المادة القضائي ، ﾖلتدابير الم
لمدنية والإدارية على ما يلي "في حالة عدم تنفيذ أمر أو حكم أو قرار قضائي ولم تحدد تدابير التنفيذ  ا

 نها ذلك بتحديدها، ويجوز لها تحديد آجال للتنفيذ والأمر ﾖلغرامةتقوم الجهة القضائية المطلوب م
  التهديدية" .

لصادرة ضدها وذلك Đرد تبليغها لها ويجوز ة اائيالقضكام لأحا وعليه فإن الإدارة ملزمة بتنفيذ      
لقضائية للهيئة القضائية تحديد آجال التنفيذ وذلك لحمل الإدارة على وإجبارها على تنفيذ الأحكام ا

  الإدارية 
قضائية الإدارية الصادرة ضدها دون أي سبب وقد تلجا الإدارة إلى Ϧخير تنفيذ الأحكام ال  

المحددة وذلك يعد بمثابة رفض ضمني لأحكام القضاء وهذا ليس له ال لآجها لجاوز بت كلقانوني وذ
ﾖ ، لإضافة إلى أن التأخير في ما يبرره على اعتبار أن أحكام القضاء ملزمة للجميع حكاما ومحكومين

 ماعند العودة للتنفيذ  لأنه لامناص من الامتثال لإحك التنفيذ دون أي سبب قانوني يخلق مشاكل
تجد الغدارة نفسها أما مراكز قانونية قائمة ϥثر رجعي غلى حين ما قبل صدور القرار لي لتاوﾖ قضاءال

  . ادة الأوضاع غلى حالهاالإداري الملغى بحكم القضاء وهو ما يوجب عليها إع
التنفيذ على أنه رفض للتنفيذ يجب توافر شرطان ولكي يمكن الحكم على Ϧخر الإدارة في    
  .ناأساسي

  المحددة من طرف القاضي الإداري أو تعدي المدة المعقولة.ال لآجوز اتجا *
  * ألا تكون هناك أسباب معقولة للتأخير في التنفيذ.

لمادتين ددة من طرف القاضي الإداري أو تعدي المدة المعقولة.ﾖلعودة إلى اأولا: تجاوز الآجال المح
لإداري سلطة تحديد الأجل ي اقاضح للد مني قر ئالسالف ذكرهما نجد أن المشرع الجزا 981و978

في تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية ، لذلك يجب على الإدارة الالتزام ﾖلآجال المحددة في الحكم أو 
المدة دون أن تقوم الإدارة و القرار القضائي وتنفيذه في المدة المحددة له ، فإذا انقضت هذه الحكم أ
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قضاء لحمل الإدارة على التنفيذ عن طريق الغرامة ال إلىجوء الل له مو ﾖلتنفيذ أمكن ذلك المحك
  التهديدية ومطالبتها ﾖلتعويض لانعقاد مسؤوليتها .

لا يقوم فيها القاضي الإداري بتحديد اجل معين تلتزم الإدارة  أما في الحالة الثانية وهي التي  
فإذا تماطلت الإدارة  لة،عقو المجال الآ لالخ له بتنفيذ الحكم القضائي فإن الغدارة ملزمة بتنفيذهخلا

عن التنفيذ وϦخرت فيه جاز للمحكوم له اللجوء للقضاء لأجل اتخاذ الوسائل القانونية لإجبار 
  تنفيذ مع مطالبتها ﾖلتعويض.الإدارة على ال

 ع عنتنا ميمكن وصف Ϧخير الإدارة ϥنه ا التنفيذ. لاتأخير في تكون هناك أسباب مقبولة ل ﾘنيا: ألا
 جميع الأحوال وذلك لأن الإدارة لا تتأخر في التنفيذ دائما ϵرادēا وإنما قد تكون هناك ذ فينفيالت

وفي هذه الحالة يمكن القول ϥن التأخير في التنفيذ ليس  التنفيذ،أسباب مقبولة تجعل الإدارة تتأخر في 
  تماطل الغدارة ولا امتناعها عن التنفيذ. بسبب 
ت الأسباب التي تحتج الإدارة đا في Ϧخير تنفيذ الأحكام كانذا  ما إدير تق ةموتبقي مه  

قبول كل الأعذار  لأنه لا يمكن xxiالقضائية مقبولة أو غير مقبولة خاضعة لرقابة القاضي الإداري
فيذ وغلا انعقدت مسؤولية الإدارة واعتبرت تبعا والأسباب إلا إذا كانت جدية تحول فعلا دون التن

  مما يستوجب حملها على التنفيذ ϵيجاد الوسائل القانونية المتاحة. يذ تنفن العة عتنمم لذلك
  جزء من الحكم القضائي.   ذالثاني: تنفيالمطلب 
          لتأخيرلأولى لامتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية هي الئن كانت الصورة ا  
بدأ مباشرة ﾖتخاذ الإجراءات اللازمة ارة تالإد نلأ لكوذ اتمامهذه الصورة معاكسة  فإن ولتماطل

غير أننا إذا يجعلها في الظاهر ممتثلة للحكم القضائي ومنفذة له،  له، ممالتنفيذ الحكم وتبدي امتثالها 
بين منطوق الحكم والتنفيذ العملي وذلك لان  نظرﾙ إلى واقع التنفيذ العملي نجد عدم التطابق الكامل

  طريق تنفيذ جزء من الحكم دون الباقي مما يجعل التنفيذ ﾙقصا.  عن اوغا تر ﾙ محياأارة الإد
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  Ĕرد أĐ ا التزمت بجزء منه وذلك لان والثابت لأن الإدارة لا يمكن أن تتحلل من تنفيذ الحكم
عن  تنعةمع منطوق الحكم القضائي وإلا اعتبرت الإدارة مم موضوع التنفيذ يجب أن يكون متطابق تماما

  شكل التنفيذ الجزئي صورتين: خذوϩ فيذ،التن
  التنفيذ الناقص.*

  *التنفيذ المشروط.
تستند إلى  حقوقهم التياستيفاء  التنفيذ الناقص: لقد حرص القانون على تمكين الأشخاص من أولا:

يذ في ضائي يعني حق المحكوم له في تحريك سلطة التنفأحكام قضائية وذلك لان وجود الحكم الق
فالتنفيذ هو الإنجاز وتحقيق الشيء وإخراجه من حيز الفكر  xxiيلزم لاقتضاء حقه بماوم ي تقة لكدوللا

القضائي هو تحويل منطوق الحكم إلى واقع عملي  فالتزام الإدارة بتنفيذ الحكم،  xxiإلى مجال الواقع
الإداري ار لقر ور ال صدقب هكان عليية والوسائل المادية التي تعيد الحال إلى ما  ﾖتخاذ الإجراءات القانون

  الملغى. 
ما يجب التأكيد عليه أن الإدارة لا تقوم دائما بتنفيذ الحكم القضائي وفق ما جاء في منطوق    

قصا بما م أحياﾙ بتنفيذ الحكم ظاهر دون أن تلتزم بمضمونه بحيث يكون تنفيذها ﾙالحكم وإنما تقو 
ر لا يحلها من التزامها ﾖلتنفيذ وإلا الأم وهذا ي،قضائال مالحك ومنطوقيتوافق ورغبتها وليس بما يتوافق 

  عد ذلك امتناعا.
حسب رغبتها وإنما يجب فالتزام الإدارة أمام الحكم القضائي الصادر ضدها ليس هو التنفيذ   

لى هذه الطريقة كبديل للرفض الصريح أو أن يكون التنفيذ صحيحا وكاملا ن وقد تلجا الإدارة إ
  ﾖقي مضمون الحكم الذي لا يتوافق مع رغبتها.  من خلص تتذ حتىنفيتخير في الالتأ

يذ الناقص لا والتنفيذ الناقص يقوم مقام عدم التنفيذ من حيث الأثر، فالإدارة بموجب التنف  
وفي هذه الحالة فإن المشرع أقر  ضمنا،ضه تطبق الحكم القضائي وإنما فقط جزء منه أما الباقي فإĔا ترف

   تجعل التنفيذ جبرا عن طريق الغرامة التهديدية.التيية انونالق ائلسلة من الو جم
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الحكم القضائي الصادر  ﾘنيا: التنفيذ المشروط:والمقصود ﾖلتنفيذ المشروط أن تقبل الغدارة تنفيذ
đ ا تنفيذ الحكم على النحو الذي ترغب فيه ضدها ولكنها تشترط على المحكوم لصالحه شروط تقيد

والتي تتلخص وقائعها في أن  Melle Laucoinضية  قوفي لحكمفي ااء جيس وفق ما ول
Laucoin بفصلها لعدم   في أن آنسة كانت تعمل في مؤسسة لرعاية الأيتام ، أصدرت الإدارة قرار

  اء القرار لعدم استناده إلى أسباب جدية كفاءēا المهنية فرفعت طعنا إلى المحكمة الإدارية أين تم إلغ
كم وإعادēا غلى عملها ، فرفعت طعنا آخر في قرار الرفض الذي الح فيذت تنرفض ارةدغير أن الإ

ي فيه ، حيث اقترحت عليها الإدارة أن ألغته أيضا أمام المحكمة الإدارية لمخالفته حجية الشيء المقض
في  عن رغبتها دم طلب إلى الإدارة في ذات الوقت تعلن فيهتقبل إعادēا إلى وظيفتها بشرط أن تق

ستيداع لظروف شخصية، وهو ما رفضه مجلس الدولة لانطوائه على انتهاك صارخ الا علىالة الإح
ا المشروط إعادة الموظفة إلى عملها يعبر عن لحجية حكم الإلغاء ، حيث اعتبرت أن الإدارة بقبوله

م  الحكفيذ بتن إذا لم تقمفرنك يوميا  200دها بغرامة ēديدية قدرها عدم التنفيذ الكامل و للحكم ض
 خلال شهرين من إعلاĔا đذا الحكم تبدأ من أول يوم في الشهر الثالث وحتى استكمال املاك

  .xxiالتنفيذ
لدولة الفرنسي قد اعتبر التنفيذ المشروط بمثابة الامتناع عن مجلس ا أنوعليه يمكن القول   
  التنفيذ.

  لب الثالث: رفض تنفيذ الحكم القضائي.المط
رة عن تنفيذ الأحكام القضائية هي اتخاذ موقف سلبي في داالإ تناعلام ضحةاالصورة الو إن   

نفيذ المشروط بل تلجا مباشرة مواجهة الحكم الصادر ضدها دون أن تلجأ إلى التأخير في التنفيذ أو الت
  للامتناع. صورة أخطرإلى الامتناع عن التنفيذ الكلي وهي 

ء الإلغاء الصادرة ضدها يمنح قضاات قرار كام لأحاة عن تنفيذ إن امتناع الإدارة بصورة كلي  
و لجعله للمحكوم له الحق في طلب إلغاء جميع القرارات الإدارية التي تتخذها الإدارة لعرقلة التنفيذ أ

ضرار التي يسببها ضرر كما يجوز له رفع دعوى المسؤولية للمطالبة ﾖلتعويض عن الأ  مستحيلا،
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احتجت الإدارة بضرورات النظام العام جاز له  فإناع متنأ الاخط ىيؤسسها عل عن التنفيذالامتناع 
ؤولية الإدارية في الجزائر يؤسسها على الإخلال بمبدأ المساواة وفقا لما استقر عليه القضاء في المس أن

طالبة مسؤولية الإدارة والم –ذا الحل العملي مجموعة من الانتقادات له xxiوفرنسا. وقد وجه الفقهاء
 لاحظات التالية:  الم لالمن خذلك و  -ضﾖلتعوي

عدم حصول المكوم له إلا على التعويض جراء دعواه الجديدة في حين أن الهدف من دعواه  -/1
عزل  هوفيه ومثاله عندما يكون القرار المطعون  أثره،عدام القرار الإداري والتخلص من الأصلية هو إ

ومن ثمة لا يمكن القول ϥن  يفيلوظكز االمر لى عال هو المحافظة موظف عن وظيفته فإن هدف الإبط
  التعويض سوف يكون بديلا عن الوظيفة. 

يدة كان سيكون في غنى عنها لو كان في إن رفع الدعوى الثانية يحمل المحكوم له أعبء جد -/2
  مواجهة الخواص.

 دعوىجوء الل المحكوم له إلى متناع عن تنفيذ أحكام القضاء وإجبارإن السماح للإدارة ﾖلا -/3
ولية عن هذا الامتناع يجعل هيبة الدولة في مهب الرﾚح ويجمد عمل إحدى سلطاēا ألا وهي سؤ الم

  السلطة القضائية. 
له التعويض المحكوم به عن مسؤولية الامتناع تتحمله الخزينة للشخص المعنوي وليس ممثبما أن  -/4

Đاحترام المشروعية خاصة حال  في اونللتهارة لإداال أمام ممثلي الذي رفض التنفيذ وهو ما يفتح ا
  .xxiعلمهم ϥن عدم تنفيذ الأحكام لا يترتب عنه سوى تعويض مالي تتحمله الخزينة
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  وأساليب الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية.  بالثاني: أسباحث المب
ل او ب تحسباتج ϥوتح لابد أن تتمسك ل امتناعها عن تنفيذ الأحكام القضائيةإن الإدارة حا  

وتتخذ في سبيل ذلك  بتبريراēا،من خلالها إضفاء المشروعية على امتناعها محاولة إقناع المحكوم له 
هو ما يدعوﾙ إلى تناول امتناع الإدارة عن التنفيذ (مطلب أول) ثم أساليب امتناع و  مختلفة،أساليب 

  مطلب ﾘني). (التنفيذ الإدارة عن 
  عن التنفيذ. رة داع الإمتنا ا باالأول: أسبطلب الم

إن الأسباب التي تحتج đا الإدارة لتبرير امتناعها عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها   
عية الحقيقة أسباب مانعة من التنفيذ لسبب بسيط هو أن الأحكام القضائية تمثل المشرو لا تكون في 

ة سوى عذر واهي غير حقيقي قيقالحفي  يكونلا  به الإدارة سبب تحتجوﾖلتالي فإن أي  الدولة،في 
   الواقع.وليس مستمدا من 

تحقيقها هي المصلحة العامة وهي الغاية التي تسعى الإدارة إلى  نالعامة: إالاحتجاج ﾖلمصلحة  -/1
 حجة يمكن أن أقربالعامة ولذلك فهي  الهدف الذي من أجله تم منحها الامتيازات والسلطات

ية ﾖمتناعها عن تنفيذها لتعارضها مع المصلحة العامة وهو أمر ضائالقكام الأحهة جتحتج đا في موا
العامة عن طريق غير مشروع ومخالف لأنه لا يجوز استهداف المصلحة  معقول،غير منطقي وغير 

  .xxiللنظام العام
 حكام القضاء ثم إنخضوع جميع أجهزة الدولة للقانون وأإن المصلحة العامة تقتضي لزاما   

سوى تعبير عن النظام القانوني في الدولة فلا يمكن أن يخطئ القانون والقضاء  يستء للقضاام اأحك
  المصلحة العامة وتصيبها الإدارة. 

ﾖلإضافة  الاحتجاج ﾖلنظام العام: أدى اتساع مفهوم النظام العام وتغيره من فترة لأخرى ، -/2   
لبا ما تحتج به في تبرير تصرفاēا خاصة غا ارةالإدأن  إلى xxiغير محدد المعالمإلى كونه مفهوما غامضا و 

  ائية الصادرة ضدها تلك المتعلقة بمخالفة القانون لعل من بينها الامتناع عن تنفيذ الأحكام القض
 ير حقيقي لمواجهة أحكام القضاء غير أنه وفي حقيقة الأمر فإن النظام العام لا يكون سوى عذر غ
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فاظ على النظام العام من خلال امتناعها عن تنفيذ الأحكام الحرة لإدااء اإدع نا يجب التميز بينوه
الذي قد ينجم عنه ،  xxiام العامخطيرة في الأمن والنظ تاضطراﾖوبين إمكانية حدوث  القضائية

ع عن التنفيذ اء وظيفته وهنا يحق للإدارة الامتنا الإخلال ﾖلأمن العام أو تعطيل المرفق العام عن أد
أما في غير هذا فإنه لا يجوز للغدارة الاحتجاج ﾖلنظام ، xxi ى صالح الفردعل عام اللصالححا يترج

  لنظام العام وتنفيذ الأحكام القضائية .العام في ظل عدم وجود التعارض بين مقتضيات ا
 ةت مادية وقانوني:يمكن أن تحتج الإدارة بوجود صعوﾖيةالاحتجاج ﾖلصعوﾖت المادية والقانون -/3
الأحكام القضائية الصادرة ضدها، هذه الأسباب والمعوقات قد تكون وهمية  فيذتن مليةوق عتع

حقيقية ومنطقية ، فمثلا فيما يتعلق ﾖلصعوﾖت  لأساس لها في الواقع العملي ، وقد تكون أسباب
 تعلقء ما صدور حكم الإلغفيذ الحكم القضائي بل وتجعله مستحيلاالمادية التي تمتنع الإدارة عن تن

ار إداري يمنع عقد اجتماع بعد التاريخ المحدد لذلك الاجتماع وكذا استحالة تنفيذ الحكم قر  غاءϵل
ضي بفصل موظف في الوقت الذي يكون فيه الموظف قد بلغ سن القضائي ϵلغاء القرار الذي ق

  .اه خارج عن إرادēتنفيذ لا يعقد  مسؤولية الإدارة لأنالتقاعد، وسبب استحالة ال
ﾖلصعوﾖت القانونية التي قد تحتج đا الإدارة للامتناع عن تنفيذ الأحكام  علقيت فيماأما   

بنما  التنفيذ،اب غير حقيقة تختلقها الإدارة لتهرب من القضائية الصادرة ضدها والتي قد تكون أسب
 ةوذلك من حيث صعوب  xxiة وتستند إلى إđام الحكم وغموضهقد تكون هذه الأسباب حقيقي

الجهة  ع إلىالرجو وهنا يجب على الإدارة  xxiده مما يخلق صعوبة في كيفية تنفيذهقصو م موفه سيرهتف
يان كيفية تنفيذه وذلك عن طريق طلب تفسير الحكم طبقا القضائية التي أصدرت الحكم لتفسيره وب

  جراءات المدنية والإدارية.من قانون الإ 965و 885للمواد 
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  ن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها.ة عدار الإ تناعام بالثاني: أساليطلب الم
درة ضدها أسلوبين تتخذ الإدارة في سبيل امتناعها عن تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية الصا  

فهو الرفض عن طريق إصدار  هما رفض تنفيذ الحكم عن طريق قرار إداري فردي أما الأسلوب الثاني
  اري تنظيمي.قرار إد
الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية  ع: امتنا فرديطريق قرار إداري  عن كمذ الحتنفي ضفر أولا: 

السلبي من القرار وهو ما ينتج عنه قرار إداري  الصادرة ضدها يعتبر رفض ضمني جراء اتخاذها الموقف
ال طالسلبي قابل للإب ويكون هذا القرار ضدها،ائي الصادر سلبي مضمونه رفض تنفيذ الحكم القض

  قضائية المختصة لمخالفته للقانون.ال هاتالج أمام
ϵصدار كما قد تلجأ الإدارة في سبيل امتناعها عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها   

الإداري الجديد مخالفا لما قرار إداري مطابق للقرار الملغى أو مشابه له في المضمون بحيث يكون القرار 
للجوء إلى القضاء لإلغاء القرار الجديد الذي يشتمل  اق فيالح م لهحكو محكم الإلغاء  ،وللقضى به 

الفته لحجية الشيء المقضي فيه ، على نفس العيوب التي ينطوي عليها القرار الملغى، ﾖلإضافة غلى مخ
ضرورة اضطرت يكن هناك تغير في مركز الطاعن أو  وﾖلتالي يجوز إلغائه أمام القضاء الإداري ما لم

، ويذهب بعض الفقهاء إلى أن لجوء الإدارة إلى وسائل مقنعة لتحقيق  xxiلقرارا اهذ تخاذلى اة إر الإدا
لقرار الملغى يلقي على عاتقها عبء إثبات أن القرار ذات الآﾘر التي كانت تستهدف تحقيقها من ا

  .xxiالمصلحة العامةالإداري الجديد قد صدر لتحقيق 
لس الأعلى إثر فصلها في قضية السيد Đﾖية دار ة الإغرفللقرار الصادر عن اومن أمثلة ذلك ا  

مارس  26خ (ع ب) ضد والي ولاية الجزائر التي تتلخص وقائعها في أن هذا الأخير أصدر بتاري
مولود زادي ﾖلجزائر شارع  10قرار يقضي بمنح المحل الواقع ﾖلطابق الأرضي للعمارة رقم  1981

  ة الإدارية التي قضت ϵلغائه لعدم المشروعية غرفال أماملان لبط(ح ب) فطعن فيه ﾖ العاصمة للسيد
ي بمنح المحل السالف أصدر السيد والي ولاية الجزائر قرار جديد يقض 1984 أفريل 16وبتاريخ 

ر استفادته ، فطعن السيد (ع ب) من الذكر لنفس المستفيد الذي سبق وأن أبطلت الغرفة الإدارية قرا
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مخالفته لحجية الشيء المقضي فيه فاستجاب له اĐلس الأعلى اس أس على اريةلإداجديد أمام الغرفة 
تى صدر قرار قضائي فصلا في طعن جاء فيه"م1985ديسمبر  21بموجب القرار الصادر عنه بتاريخ 

للشيء  ار الإداري ، اكتسب الحجية المطلقةمن اجل تجاوز السلطة ونطق ببطلان جزئي أو كلي للقر 
لإدارة العامة تجنب اتخاذ بعده قرار آخر يتناول نفس الأطراف وينصب ى اعل تعيننه ي،فإ المقضي فيه

رة التي تجاهلت قرار اĐلس الأعلى ϵبطال قرار على نفس المحل ويقوم على نفس الأسباب ، إن الإدا
  السبب ونفس المحل رت قرار آخر يخص نفس الأطراف ونفس متخذ منها عن تجاوز السلطة ، وأصد

ذكور قد خرجت عن مبدأ حجية الشيء المقضي فيه للأحكام القضائية مما المها تصرفون بتك
  .xxiيستوجب الإبطال"

ء عن طريق قرار إداري تنظيمي: إن القرار الإداري الفردي الملغى ﾘنيا: رفض تنفيذ أحكام القضا
يل القرار تعدلى رة إلإداا اجظيمين وﾖلتالي تلء قد يكون سببه مخالفة القرار التنبموجب أحكام القضا

ثم تعود الإدارة إلى  إلغائه،يتوافق ومضمون القرار الإداري الملغي وﾖلتالي يزول عيب  حتىالتنظيمي 
  .    xxiر القرار الملغى مرة أخرىإصدا

 لإداري التنظيمي ϥنه رفض لتنفيذالقرار ا يوصف تعديلوقد اشترط الفقه حتى يمكن أن   
أما إذا لم تظهر سوء نية الإدارة في  الحكم،تحايل في تنفيذ ال علىطوي ن يني أر أحكام القضاء الإدا

لأنه حق ﾘبت ومشرع وفق ما يتفق فلا مانع من هذا التعديل  الإلغاء،تعطيل تنفيذ حكم 
  .xxi ومقتضيات الصالح العام
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    الخاتمة: 
القانون والقضاء  في ضعفة النقط ارةدلإدارية الصادرة ضد الإكلة تنفيذ الأحكام القضائية اتعد مش

سالة كما تعتبر م  ذلك،الإداري طالما أن هذا التنفيذ يبقي موقوف على رغبة الإدارة وحسن نيتها في 
إلى وصفه امتناع الإدارة عن التنفيذ عيبا يمس هيبة القضاء ويقضي على جميع الطموحات الرامية 

  عسف الإدارة وجورها.ﾖلملاذ الآمن من ت
تضي إخضاع الإدارة لسلطان القانون وإلغاء جميع التصرفات الصادرة يق عيةشرو أ الممبد إن  

ام الفعلي لتنفيذ أحكام القضاء الصادرة ضد الإدارة إلى  عنها والمخالفة له ، ويعود سبب انعدام الإلز 
 الةسص القاضي الإداري وحصر مج نطاق هذه المسالة عن اختصاكوĔا  هي المكلفة ﾖلتنفيذ وخرو 

دارة وﾖلتالي لا يجد المحكوم له جراء هذا الوضع إلا اللجوء إلى القضاء من جديد لإلغاء الإ في نفيذالت
اضي بعدم التنفيذ  أو اللجوء إلى دعوى المسؤولية عن عدم التنفيذ ،وكما هو القرار من جديد والق

م له حكو للمقق أن يحكن ول عن التعويض الذي لا يمالمسؤولية الرامية إلى الحص ﾘبت فإن دعوى
  الهدف الحقيق من دعواه الأصلية .

ط في جبر الأضرار لهذه الأسباب تبقي دعوى المسؤولية الرامية إلى طلب التعويض محصورة فق  
طوق الحكم في الدعوى في حين أن من الإداري،الناجمة عن التأخير أو الامتناع في تنفيذ الحكم 

ب أن ينفذ جبرا على الإدارة وتحت رقابة القاضي ه يجأثر من  ويحدري اة والذي يلغي القرار الإدالأصلي
  قرار الإلغاء. ومن ثمة لا يمكن أن يكون التعويض بديلا عن تنفيذ  الإداري،
جانب الغدارة في  إن امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية ﾖلإضافة إلى كونه تقصير من  
عد تعطيل لغاية السلطة القضائية وإهدار لحجية ا يأيضإنه ور فدستلواجبها المسند إليها بنص االقيام ب

ذ حكمه على الإدارة وهو ما يعود الأحكام القضائية مما يزعزع ثقة الأشخاص في سلطة القضاء ونفا
  سلبا على مبدأ تحقيق العدالة عموما.
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  امش:الهو   
 ʦن رقʨرخ في ا 01-16القانʕʺة  06لʻعل2016رس ما 07ل14.ر ج(2016مارس سʱʺال (Ș .رʨʱسʙیل الʙعʱب  

xxi  -اع الإʻʱي ، امʲʽالل ʙʽسع ʙʺʴةمʽام القʹائȞالأح ʚʽفʻت ʧة ال دارة عȄالإدار ʛؔعة الأولى ، دار الفʰʢها ، الʙادرة ضʸ
 ʛʸن ،مʨ196،ص2009والقان.  

xxi  -ن اʨل ،قانʽخل ʙʺأحʰʢم ، ʛʸم ، ȑʛʰʳال ʚʽفʻʱة لʻة، سʽʻ8ص، 8919عة الإشعاع الف.  
xxi  -ʺز أح ʙ ةʻان، سʻʰة لʰʱȞوت ،مʛʽة ،بʽاعʺʱم الاجʨات العلʴلʢʸم ʦʳمع، ȑوʙ144،ص196ؗي ب.  
xxi  - ʙض ʚʽفʻʱم بلال، الʨة الإ لʺلʽنʙʺاءات الʛن الإجʨدارة العامة في قان ʛؗʚة، مȄع ت ةوالإدارʛف ʛʽʱʶل شهادة الʺاجʽʻل ʚʽفʻ

  .48، ص2013-2012ة، س1ʻالʜʳائʛ ةالقʹائʽة، جامعالأحȞام 
xxi  -عʶد مʨ عاتʨʰʢʺان الʨادسة، دیʶعة الʰʢء الأول، الʜʳة، الȄازعات الإدارʻʺالعامة لل ȏادʰʺب، الʨهʽة،شʽامعʳال 

ʛائʜʳ390، ص2013، ال.  
xxi  - جعʛʺب، الʨهʽد شʨعʶه، مʶ391-390 صنف.  
xxi  - ʙʺʴم Ȑʛʶǽ،ارʸالع ʤأ حʙʰالقاضي الإم ʧم ʛه أوامʽجʨت ʛلهʨحل ʛʤللإدارة وح ȑل دارʴراتهها و مʨʢیتʙʴة، ا الʲ

  .130ص، 2000دار الʻهʹة العʽȃʛة القاهʛة ،
xxi  -  ʛاد،ناصʰد ل لʙʳʺدار ال ،ȑن الإدارʨع، الأساسي في القانȄزʨʱوال ʛʷʻ،فʽʢعة  سʰʢة، الʽانʲ98 صن، س  بال.  
xxi  -  ʦʽʤالع ʙʰع ʦعʻʺال ʙʰةعʜʽأث ،ج ʦȞدراسة مقارن الإلغاء،ار ح ȑʛʸʺال ʧʽنʨاو ة في القان ʛي،لفʶال دار نʛؔي، فȃʛالع 

  .545، ص1971سʻة  القاهʛة،
xxi  -  على أعʺال ȑة القʹاء الإدارǽني، ولاʨʽʶǼ يʻالغ ʙʰأ  الإلغاء، ءقʹا الإدارة،عʷʻة، الʺعارف،مȄرʙʻȞ1983الإس ،
  .349ص
xxi   امȞالأح ʚʽفʻت ،ʙاحʨال ʙʰع ʙʽي سعʻʶة، رسالةاحȄراه، لإدارʨʱؗة  دʛ434ص، 1984جامعة القاه.  
xxi  ل خʽل،ʛاهʢالقʹاء  ال،ȑن  الإدارʨة القانʰʱȞاد، مʸʱاض،والاقȄʛة  الʻ282، ص 2009س.  
xxi  Șجع سابʛم ،ʙاحʨال ʙʰي عʻʶ411،ح.  
xxi   ʨاهي، أبǼ ʙʺʴم،ʝنʨة یǽʙیʙهʱامة الʛالغ ʽام القʹائȞالأح ʚʽفʻار الإدارة على تʰلة لإجʽسʨؗʙʳامعة الʳة ة، دار الʙی

 ʛʷʻعللȄزʨʱوال، ȄرʙʻȞ150ص، 2001،ةالإس.  
xxi   ʝلʳʺالأعلى،ال  ʦة ملف رقȄفة الإدارʛخ 4330الغȄارʱار بʛد21/12/1985، قʙة العʽلة القʹائʳʺ205ص، 03، ال.  
xxi   ʧب ʦʽها، سهلي،سلʚʽفʻت ʧاع الإدارة عʻʱاجهة امʨة مʽفʽ ار الفʛؔ د الأولى،الʰʢعة  الأحȞام الإدارȄة الʸادرة Ǽالإلغاء وؗ

  .138ص، 2011مʛʸ، ،والقانʨن 
xxi  ʺعلي أأح ʙ ʙʺʴم ʙʺح ȑʛʽغʸال،  ʛؔفي إلغائه، دار الف ʦاكʴʺا والإمارات ودور الʶنʛف ʧفي ؗل م ȑار الإدارʛالق
  .364ص، ȃʛ2007ي،الع
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  (الحكم القضائي الإداري)وسائل تفعيل القوّة التنفيذية للسند التنفيذي 
  

  نعبد الرحما ثمانيالدكتور: ع
  سعيدةجامعة 

  
  مقدمة:

لإجراءات التنفيذ الجبري تجعلنا  والتلقائيوتمنع السير العادي  تي تعوقب السباإنّ دراسة الأ
أنه  عدمها. ذلكلتنفيذي من عدمه، وبتمتعه بقوته التنفيذية من بوجود السند ا الاعترافأمام حتمية 

        ه نلمضمو  الامتثالالمدين على  وإجبارذه، تتمظهر في تنفيمن المسلّم به أنّ قوّة السند التنفيذي 
  مصطلحان لأمر واحد. والفعالية ، إذ أن الوجودوفعاليته وجودهله، مما يطرح السؤال حول  نصياعوالا

ا حرص المشرعّ الجزائري كغيره من التشريعات المقارنة على خلق وسائل تساعد على التنفيذ لذ
  السند التنفيذي. ومضمون توىلمح والحقيقيالفعلي 

لوسائل القانونية التي نصّ عليها المشرعّ الجزائري ة بعض ادراس لىعمن هذا سأعمد  وانطلاقا
  التنفيذية للسند التنفيذي من خلال: القوّة وتنشيطتساعد على تفعيل  والتي

  تنفيذي.الالمطلب الأوّل: الغرامة التهديدية كوسيلة لتفعيل القوّة التنفيذية للسند 
يقتضي تدخلا شخصيا من  والذي لالتزامايذ تنف يعد التهديد المالي وسيلة لإجبار المدين على

المتعنت بغرامة مالية يدفعها كل يوم، أو هذه الوسيلة أن يحكم القاضي على المدين  ومقتضى جانبه.
عن كل مرة ϩتي فيها  أو بعمل،ﾖلقيام  ﾖلتزامهأسبوع، أو شهر، أو فترة زمنية يتأخر فيها عن الوفاء 

  .1 عن عمل ﾖلامتناع التزامهكان إذا   لكوذ، عنه الامتناعالمدين عملا ينبغي 
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يمكن  وهلتطبيقها؟  ونطاقالقانونية؟  وعليه سنتناول مفهوم الغرامة التهديدية؟ وطبيعتها
يمكن  وكيف؟  صفيةهي سلطات القاضي عند عملية الت وماĔا؟ سرﾚتوقيعها ضد الإدارة؟ ومتى يبدأ 

   ذي؟يأن تفعّل القوّة التنفيذية للسند التنف
  .هوم الغرامة التهديديةمف لا:أوّ 

الذي دأب على تطبيقه منذ الحكم  القضاء الفرنسي ابتداعإنّ نظام الغرامة التهديدية من 
 أنداك الموجّهة له الانتقاداترغم  29/01/1943الذي أصدرته محكمة النقض الفرنسية في 

الذي  05/07/1972ريخ بتا 72– 626إلى السند التشريعي، حتى جاء القانون رقم  رهلافتقا
  .2 السند القانوني وأعطاهانظّم هذه الوسيلة 

            ريعات العربية بما فيها المشرعّ الجزائري خطى القضاء الفرنسيخطت مختلف التش ولقد
  لتشريعية.قوانينها ا ضمن وأدرجتهمنه الغرامة التهديدية  وأخذت
أحكامها العامة في المادتين  وبينّ مها إذ نظّ  دية،هديتفالمشرعّ الجزائري قد نصّ على الغرامة ال 

 والإداريةمن قانون الإجراءات المدنية  625،987،952 والموادمن القانون المدني،  174،175
يها ضمن المواد نصّ عل والتي، الاجتماعيﾖلقضاء  والمتعلّقةإلى جانب بعض الأحكام الخاصة 

  العمل. الفردية فينزاعات ة السويتالمتعلق ب 90/04من القانون  34،35،39
  التعريف ﾖلغرامة التهديدية  -

بتبيان الأحكام التشريعية المنظّمة لها   اكتفىع الجزائري الغرامة التهديدية وإنما لم يعرّف المشرّ 
تصة بذلك إلى جانب الآﾘر المترتبة عن الحكم المخ والجهةđا،  كنظام قانوني، إذ أوضح شروط الحكم

وع إلى ع الجزائري عن تعريف الغرامة التهديدية، فإنه يستوجب علينا الرجالمشرّ  سكوت امموأđا. 
  الفقه القانوني للبحث عن ذلك.  

زمنية معيّنة  فهناك من عرّفها Ĕϥا"مبلغ من النقود يحكم به القاضي على المدين عن كل فترة
            تدخلا شخصيا من يقتضي  عينيال ذعينا، حيث يكون التنفي للالتزامفيها تنفيذ المدين  ملا يت

  3 جانبه".
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عينا في  التزامهلسنهوري فقد عرّفها: " أنّ القضاء يلزم المدين بتنفيذ أمّا الأستاذ عبد الرزاق ا
ديدية عن كل هذا التأخر، مبلغا معيّنا ملزم بدفع غرامة ēخلال مدّة معيّنة، فإذا Ϧخر في التنفيذ كان 

شهر أو أية وحدة زمنية أخرى، أو عن كل مرة ϩتي عملا يخل أو كل  سبوعل أكعن كل يوم أو  
تم يرجع إلى القضاء  ﾖلالتزاموذلك إلى أن يقوم ﾖلتنفيذ العيني أو إلى أن يمتنع عن الإخلال  ﾖلتزامه

ديدية، ويجوز للقاضي أن يخفّض هذه الغرامات أو ن من الغرامات التهفيما تراكم على المدي
  . 4"...ايمحوه

على  واحد، وتجمعل، فإنّ معظم التعريفات المقدمة للغرامة التهديدية تصب في قالب وعلى ك
  تمييز الغرامة التهديدية بجملة من الخصائص نذكر منها:  

   وēديديالغرامة التهديدية ذات طابع تحكمي  -أ
  ديدية تقدّر عن كل وحدة زمنية الغرامة الته -ب
   ع مؤقّتطاب ذات الغرامة التهديدية -ج

، منحها المشرعّ للدائن، وإجبارēديد  وسيلهمن هذا كله أنّ الغرامة التهديدية هي  ونستخلص
تدخلا يقتضي  التزاملتنفيذ  وإخضاعهعن طريق القضاء للتغلّب على تعنت المدين المحكوم عليه 

  .5 من طرف المدين -إيجابيا سلبيا أو  -شخصيا 

  تهديديةة الرامغالطبيعة القانونية لل -2
و 6عن التعويض،  طابعا يختلفعطاه إنّ المشرعّ الجزائري عندما أدرج نظام الغرامة التهديدية أ

لإجبار المدين  عن العقوبة، إذ جعلها وسيلة غير مباشرة للتنفيذ العيني. وهي تبعا لذلك تمثل وسيلة
أحكام القضاء  بعضتنفيذ  ضمانل ةلة وسيمباشر لى التنفيذ العيني، كما تعتبر بطريقة غير المتعنت ع

  ية للسند التنفيذي (الأحكام القضائية). đذا وسيلة لتفعيل القوّة التنفيذ وهي
  الغرامة التهديدية كوسيلة لإجبار المدين على التنفيذ -أ 
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 في التزامهطوعا، إلاّ أنه قد يمتنع عن تنفيذ  لتزامهابتنفيذ  عليه) (المحكومدين الأصل أن يقوم الم
متى   التزامهين على تنفيذ يجد الدائن نفسه مضطرا للجوء إلى القضاء، لإجبار المدحيان، فالأ بعض

  التنفيذ. استحاليقضي للدائن ﾖلتعويض متى  وإلاّ ممكنا، كان ذلك 
 جميع الحالات، ففي الحالات تكون تنفيذ العيني لا يمكن الأخذ به فيإلاّ أنّ اللجوء إلى ال

س ﾖلحرية يمكن اللجوء إلى هذه الوسيلة، لما في ذلك من المسا ، لاباراعت محل فيها شخصية المدين
  الشخصية للمدين.

ره للضغط على المدين المتعنت ماليا لإجبا وسيلهالدائن  ومنحلذلك تدخّل المشرعّ الجزائري، 
لتنفيذ في ارة شيق اللجوء إلى فرض الغرامة التهديدية كوسيلة غير مباعن طر  وذلكعلى التنفيذ العيني، 

ب             7.القوّة المادية استعمالفاء بواجبه بغير للتغلب على عناد المدين، وحمله على الو  العيني،
  الغرامة التهديدية كوسيلة لضمان تنفيذ بعض الأحكام  -

الحكم ﾖلغرامة التهديدية تكون  ق.م.ج، فإنّ  174للمادة  واستناداتشريع الجزائري في ال
وسيلة لضمان تنفيذ ذلك  لمدين ﾖلتنفيذ العيني، فهي بطريقة غير مباشرةلزام اكم ϵلح اأصلا تبع
شرة غير مباشرة لإجبار المدين على التنفيذ العيني تساهم بطريقة غير مبا وسيلة فاعتبارهاالحكم، 

ن لدائد اي، لأنه من شروط التنفيذ الجبري العيني أن يكون بتزامللالبتنفيذ أحكام القضاء المتضمنة 
ات. فالمشرعّ الجزائري عندما نصّ على الغرامة القضائية من أهم هذه السند والأحكاملتنفيذي سند ا

الأمر الذي  وهو  التهديدية حاول بطريقة غير مباشرة ضمان تنفيذ بعض أنواع أحكام القضاء 
  وفيوقت كل   في ةتنفيذ الأحكام القضائي احترامتورية التي تقضي بوجوب ينسجم مع القاعدة الدس

  .8 جميع الظروف وفيكل زمان 

وعن فنية تختلف عن العقوبة،  وسيلةالنهاية إلى أنّ الغرامة التهديدية هي في  ونخلص
ة عن عينا، وهي عبار  التزامهمن أجل حمله على تنفيذ  تستخدم للضغط ماليا على المدين 9،التعويض

  التنفيذ. دين عنا المفيه مبلغ مالي يحدده القاضي عن كل فترة زمنية يتأخر
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  لتهديديةمجال تطبيق الغرامة ا - 3
يستوجب تحديد نوع الحكم الذي تصدر في أغلب  ونطاقهاإنّ تحديد تطبيق الغرامة التهديدية 

الذي يمكن الوصول إلى  الالتزامع بطريقة غير مباشرة في تنفيذه، تم تبيان نو  وتساهمالأحيان تبعا له، 
  ديدية.التهمة لغراة اطتنفيذه العيني بواس

  القضائي.من حيث الحكم  -أ 
 الإلزام وأحكاممقررة،  وأحكامتنقسم الأحكام القضائية بصفة عامة إلى أحكام منشئة، 

           أĔا  ﾖعتباردية من مجال تطبيق الغرامة التهدي والمنشئةالأحكام المقررة  استبعادفإنه يتعينّ  وعليه
وهو ما يعني عدم وجود حاجة إلى له من الحماية القضائية،  المحكوماجة ن حاالنطق đما يشبع وبمجرد

  . 10التزامهأن يضغط على المحكوم له لتنفيذ 
 الالتزاميكون تنفيذ  وأنمازال ممكنا  الالتزاميذ ويشترط في تنفيذ هذا الحكم، أن يكون تنف

  ق.م.ج. 174ه المادة تقتضي بلما قا ب ممكن أو غير ملائم إلاّ إذا قام به المدين بنفسه طعينيا غير
على كل ما سبق ذكره أنّ أحكام الإلزام دون سواها من الأحكام الأخرى يمكن أن  ويترتب

  ق.م.ج. 174التهديدية وهو ما يتأكد من نص المادة تكون محلا للتنفيذ بواسطة الغرامة 
  يدية؟لتهداة مأحكام الإلزام يمكن الوصول إلى تنفيذها بواسطة الغراولكن هل كل 

  الالتزاممن حيث طبيعة  - ب
ق.م.ج، فإنه  174المنظّمة للغرامة التهديدية لا سيما المادة  ﾖ11لرجوع إلى النصوص القانونية

 يتطلب التدخل بمنح أو إعطاء شيء من نطاق الغرامة التهديدية، لأنه لا الالتزام استبعادلا بد من 
 التزامما أمكن تنفيذ لغرامة التهديدية، كلأحكام ابيق تط داستبعاالشخصي لتنفيذه عينا، كما يجب 

لقوّة ا ﾖستعمالو 12 النقدية)، (المبالغعيني دون التدخّل الشخصي للمدين، كالتنفيذ على مال المدين 
  العمومية كالطرد من السكن. 

عده ب تيوϩ هو اĐال الأوّل للتنفيذ بواسطة الغرامة التهديدية،بعمل  الالتزاميكون  وﾖلتالي
 فإنه لابد من أن يتحقق الشرط الالتزامفي هذين النوعين من  وحتىعن العمل،  الامتناععن  لتزامالا
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بدون ذلك  للمدين، إذمتوقّفا على التدخّل الشخصي السابق، إذ يجب أن يكون التنفيذ العيني 
  يلا. يكون التنفيذ مستح

  ﾘنيا: الحكم ﾖلغرامة التهديدية 
  لة من المسائل، سنتناولها تبعا من خلال:لتهديدية يطرح جمغرامة اﾖل كملحإنّ مرحلة ا

  الجهة المختصة ﾖلحكم ﾖلغرامة التهديدية - 1
ﾖلحكم ﾖلغرامة التهديدية من المسائل الإجرائية تتطلب  القضائية المختصةإنّ تحديد الجهة 

  .م.إ..إ.جق 980، 625، 509، 305في المواد الإجرائية لاسيما المواد البحث 
وجهات قضاء  13،لمواد يتبينّ لنا أنّ كل من جهات قضاء الموضوعهذه ا ﾖستقرارو 

  دية.مختصة على حد سواء ﾖلحكم ﾖلغرامة التهدي14 الاستعجال
قاضي الإداري أو : هل يختص أيضا اللمناقشةوالكن السؤال المطروح على بساط البحث  

  وية العامة؟الأشخاص المعندية ضد تهديال ةجهات القضاء الإداري ﾖلحكم ﾖلغرام
 16قانون  الإدارة بموجبلقد كان المشرعّ الفرنسي السبّاق لفرض الغرامة التهديدية على 

، للقاضي الإداري بسلطة توجيه أوامر للإدارة الاعترافد ذلك أوّل خطوة في ، ويع1980جويلية 
نحو يستوجبه أحكام على  يصدر منما  عيلفمن مقتضيات ت واعتبارهمع Ϧكيد دستورية هذا العمل 

  مبدأ خضوع الدولة للقانون، بما لا يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات.
فا لأوّل مرةّ بسلطة القضاء الإداري بتوجيه غرامات ēديدية كآلية ليساير المشرعّ الجزائري ذلك، معتر 

 تنعة على التنفيذلإدارة الممواجهة افي مرة دل القوّة التنفيذية للحكم القضائي الإداري خاصة الصالتفعي

15.  

المشرعّ الجزائري لنظام الغرامة التهديدية في القضاء الإداري له من الأهمية  استحداثإنّ 
ي من نطاقها ، بنقل عدالة القاضي الإدار وفعّالر الذي ينبئ بمرحلة جديدة لتحقيق جديد ﾖلقد

  .16النظري إلى التطبيق الفعلي
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  التهديدية. لغرامةكم ﾖالح شروط - 2
منه إعطاء أكثر فعاليّة للحماية القضائية في بعض الحالات  ومحاولةإن كان المشرعّ الجزائري 

الأخيرة على أحكام قضائية لا تشبع الحاجة من الحماية القضائية قد منح التي تسفر فيها هذه 
العيني، غير أنه لتنفيذ ه على الحمليا لسلطة الحكم ﾖلغرامة التهديدية للضغط على المدين ما للقاضي

 والمادةق.م.ج،  174قيّده في ذلك ﾖلتأكد من توفّر بعض الشروط العامة نص عليها في المواد 
  ق إ ج م إ 987 والمادةج م إ ق إ  625

ة التهديدية ينبغي على القاضي التأكّد من توفر هذه المواد يتبينّ أنه للحكم ﾖلغرام استقراءمن 
، ومنها شرط إجرائي يتعلق بطلب الدائن ﾖلحكم ﾖلالتزامالتي تتعلق  ضوعيةها المو ط منشرو لبعض ا

            ية الخاصة ﾖلقضاء الإداري  ﾖلغرامة التهديدية، إلى جانب بعض الشروط الإضاف
  71إ.ق.إ.ج.م. 13طبقا للمادة  والمصلحةمن توافر الصفة  العامة لرفع دعوى والشروط، والاجتماعي

  امةلعلشروط اا - أ
الذي يراد الوصول إلى تنفيذه  ﾖلالتزام: فيما يخص ﾖلشروط الخاصة المتعلقة ﾖلالتزامالشروط المتعلقة 

  غرامة التهديدية، فإنه يتعينّ:بواسطة ال
  ا مع أنّ ذلك مازال ممكنا.المدين عن تنفيذه عين امتنع التزامأن يكون هناك  -
عينا لا يعود  الالتزامعينا، أمّا إذا كان عدم تنفيذ  الالتزام ن تنفيذدا ععم عامتنأن يكون المدين قد  -

خارجة عن إرادته، فلا توقع ضدّه الغرامة إلى ممانعة المدين الإرادية، بل يعود إلى أسباب جديةّ 
ﾖلتنفيذ يخضع  التزامهإرادة المدين الذي حال دون و مدى جدية السبب الخارج عن 18التهديدية،

  اضي.الق ديرقلت
  يكون التنفيذ غير ممكن أو غير ملائم إلاّ إذا قام به المدين شخصيا. أن -
عينا يقضي تدخّل المدين شخصيا، ولا يمكن  الالتزامللحكم ﾖلغرامة التهديدية يجب أن يكون تنفيذ  

 لحالو اهعن المدين في الوصول إلى التنفيذ كما  الاستغناءمكن الوصول إليه دون ذلك، أمّا إذا أ
فيه يكون عينا إلاّ أنه يمكن أن يتم  الالتزام وتنفيذمبلغا من النقود أو إلزام  الالتزامون محل يكعندما 
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بواسطة الحجز على أمواله فلا يمكن شمل هذا الحكم ﾖلغرامة  وذلكخصيا تدخّل المدين ش دون
  التهديدية.

ين كالحالات التي تم فيها صي للمدالشخل خّ عينا دون أن يتطلب ذلك التد الالتزاملما أمكن تنفيذ فك
غرامة التنفيذ بقوّة القانون أو بواسطة السلطة العامة أو عن طريق الحجز، فإنه لا يمكن الحكم ﾖل

   .19المرجوة الغايةو المصلحة  لانتفاءالتهديدية للوصول للتنفيذ 
ين، فإنه يجب قالساب رطينالش ي: أن يطلب الدائن الحكم ﾖلغرامة التهديدية فضلا عنالشرط الإجرائ

أن يتقدم الدائن بطلب الحكم đا تكريسا للمبدأ  وهوتوافر شرط ﾘلث لجواز الحكم ﾖلغرامة التهديدية، 
  لقاضي لا يحكم بما لم يطلب منه".الإجرائي القائل ϥنّ "ا

  لحكم ﾖلغرامة التهديدية الشروط الإضافية الخاصة ل -ب
السابقة للحكم ﾖلغرامة التهديدية أمام القضاء  وطالشر  جانبلى إأمام القضاء الإداري:  - 1

  روط الإضافية التالية:العادي، فإنّ الحكم đا أمام القضاء الإداري يتطلب التأكّد من الش
  أن يكون الحكم Ĕائيا -

الحكم الإداري محل طلب التنفيذ عن طريق ق إ ج م إ أن يكون  987المادة  اشترطت 
            يا غير قابل للطعن فيه ﾖلطرق العادية للطعن وهي المعارضة  ائما Ĕة حكيديدالغرامة الته
  .20 والاستئناف

  شرط الميعاد  -
ق.إ.ج.م.إ فقد أوجبت تقديم الطلب المتعلق بتوقيع  987للمادة  وﾖلرجوعد الإدارية في الموا

حكم وهي المهلة التي سمي للر غ البليت) أشهر من ﾗريخ ال03ثلاثة ( انقضاءة التهديدية بعد الغرام
ما يعني  وهو الاختياريما يلزم للتنفيذ  ﾖتخاذقدّرها المشرعّ الجزائري أĔا معقولة تسمح للإدارة 

مة ēديدية في تدابير تنفيذية تحت طائلة غرا ﾖتخاذأن يتضمن نفس الحكم إلزاما للإدارة  استحالة
  .21نفس المنطوق
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في  والمتمثل، الاجتماعيد شرط إضافي في مجال القضاء إلى وجو شير : نيالاجتماعفي القضاء  -2
  .22 هديديةالحكم للصيغة التنفيذية لشمله ﾖلغرامة الت اكتسابوجوب 

 فيما كوذلق.إ.ج.م.إ  508غير أنه عندما يتعلق ﾖلتنفيذ الفوري مقدم طبقا لأحكام المادة 
  يلي
  اف،لأطر د احعن تنفيذ المصالحة من قبل أ الامتناع - 1
            العمال طرفا  ممثلوالجماعي للعمل، يكون  للاتفاقعن التنفيذ الكلي أو الجزئي  الامتناع - 2

  أو أكثر من أصحاب العمل. وواحدا
لتنفيذ الفوري ﾖ الاجتماعيرئيس القسم  رالقانون، ϩممن نفس  509فإنه طبقا للمادة 
 الأمر قابل للتنفيذ بقوّة وهذاتشريع العمل، ص عليه ا ينلم اēديدية تطبيقللأمر تحت طائلة غرامة 

  طرق الطعن. استعمالالقانون رغم 
  التهديدية.كم ﾖلغرامة سلطة القاضي عند الح - 3

يتمتع   وهو متى تحقق القاضي من توافر الشروط السابقة جاز له الحكم ﾖلغرامة التهديدية
من  والهدفديدية عة الغرامة التهإلى طبياجع ك ر لوذفي هذا الجانب،  بسلطة واسعةكمبدأ عام 

سلطة القاضي الواسعة في عدم  وتظهرتوقيعها، وهو الضغط على المدين لحمله على التنفيذ العيني. 
ؤدي إلى القضاء على تقيده في تحديد قيمتها إلاّ بتقديره الشخصي لمدى الوصول إلى المبلغ الذي ي

  . عينيليذ اعلى التنف دين، وحثهالمتعنت 
   ونهایʯهاة القاضي في تʗʲیʗ بʗء سȂʙان الغʙامة الʯهʗیǻʗة سلʠ -أ 

 القانون المدني يبينّ لحظة سرﾚن الغرامة التهديدية، يوجد نص قانوني في ق.إ.ج.م.إ أو فيلا 
  ولا اللحظة التي تتوقف عندها لتتحوّل إلى تعويض.

وسيلة غير  عتبارهاوﾖا، كم đالح من والهدفلكن ﾖلرّجوع إلى طبيعة الغرامة التهديدية 
 الالتزاممله على تنفيذ مباشرة للوصول إلى التنفيذ العيني، وذلك ﾖلضغط ماليا على المحكوم عليه لح

  نه.المدين ع وامتناعالمقضي على عاتقه، فإنّ لحظة بدء سرĔﾚا تبدأ مع بداية التنفيذ، 
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القضائية لا  والأحكامد تنفيذي، دائن سنى اللد رإذا توفّ  أنّ التنفيذ لا يمكن أن يبدأ إلاّ  وبما
الأوامر  وأ Ĕائيا ابتدائيا تصدر التي التنفيذية، كالأحكامتعتبر كذلك إلاّ إذا حازت القوّة 

من ﾗريخ  كابتداءايمكن تنفيذها  وﾖلتاليبمجرد صدورها تحوز هذه القوّة،  والتي، الاستعجالية
  .23تبدأ في السرﾚن من هذا التاريخهديدية الت امةر لك فإنّ الغلذ وتبعاصدورها، فإنه 

لغرامة التهديدية لتتحوّل إلى تعويض، أمّا فيما يتعلق بسلطة القاضي في تحديد Ĕاية سرﾚن ا
قانوني أيضا يمنحه فإنه وكما سبقت الإشارة إليه فإنه لا يوجد نص قانوني يقرها، ولا يوجد نص 

  ة. لتهديديمة اغرالا لسرﾚن اصراحة من أن يحدد ﾗريخ
عينا فقد  التزامهومادام المشرعّ لم يضع ﾗريخا يحدد Ĕاية الضغط المالي لحمل المدين على تنفيذ 

ترك تحديده للسلطة التقديرية للقاضي، لأĔا مسألة واقع، وتختلف من قضية لأخرى كوĔا مرتبطة  
لك يقع على القاضي الآمر تقدير ذبات إث ئليه فإنّ عبالمطلوب من المدين القيام به، وع لالتزامابنوع 

سرﾚن الغرامة  انتهاءﾗريخ ﾖلغرامة التهديدية .وإن كان لا يوجد ما يجبر القاضي علي تحديد 
ن نظام الغرامة التهديدية، فإنه لا يوجد ما يمنعه من ذلك، بل أنّ تحديده سيعود ﾖلفائدة المرجوة م

  اء.سو  دلمدين على حالتهديدية على الدائن و ا
  .ة القاضي في تحديد مقدار الغرامة التهديديةسلط -ب 

قدار الغرامة التهديدية، بحيث لا توجد عناصر في تحديد م والكاملةللقاضي السلطة المطلقة 
ة مثلما هو عليه الحال عند الحكم عليها في حساب مقدار الغرامة التهديدي الاعتمادمحدّدة يتعينّ عليه 

  يض.ﾖلتعو 
على الضرر، فللمحكمة أن تقضي ﾖلمبلغ الذي  استنادالا يتحدد  تهديديةة الرامغفمبلغ ال

بل حتى وإن رأى القاضي أنّ المبلغ الذي  لالتزامهالتنفيذ العيني  علىترى أنه جدير بحمل المدين 
 نّ الدائن، لأطلب فيه بناءا على  والزﾚدةدين، جاز رفعه تحدده كنصاب للتهديد المالي لم يؤثر في الم

  . 24امة التهديدية لا يتمتع ﾖلحجيّةم ﾖلغر الحك

  



  مجلة دَوریة دُولیةّ محُكمّة تصدر عن المركز الجامعي آفلو

ISSN 2676-1521 
 Тالدراسات  مجلة

 الأكادیمیة
 

 
118  

 مТتعددة التخصТصЙاتعلمیПة  مجلة -    2019 مارس 01العدد 
@gmail.comus.afloc.studiemiAcade 

 

                                                                                                                                                         

  .ﾘلثا: مرحلة تصفية الغرامة التهديدية
من خلالها ينكشف الموقف النهائي  والتيية الغرامة التهديدية هي مرحلة لاحقة للحكم đا، إنّ تصف

صر على أن يأو  التزامهلى تنفيذ إ ويعمدالمالي أثره فيقلع عن عناده للمدين، ϥن يحدث التهديد 
 استبقاءدوى من كلتا الحالتين فإنه لم تعد هناك ج  وفي، الالتزامبتنفيذ  ميقو  ألاموقفه ويصمم على 

  الغرامة التهديدية مما يفرض تصفيتها من قبل القاضي مراعيا في ذلك موقف المدين.
  ندها من خلال:تهديدية مسائل هامة يمكن الوقوف عوتشير تصفية الغرامة ال

  تصفية الغرامة التهديدية ختصة بة الملجها -أ 
 25الإستعجال وقاضي كلاّ من قاضي الموضوعأصبح   الجديد والإداريةبصدور قانون الإجراءات المدنية 

للقاضي  ختصاصالامختصين في الغرامة التهديدية الصادرة عن القضاء العادي كما منح المشرعّ ذات 
  .26الإدارية ات القضائيةالجها رت đأم لغرامة التهديدية التيالإداري لتصفية ا

  طبيعة المال المصفى -ب
ية لا يعتبر حكما ﾖلتعويض، بل مجرد وسيلة ēديدية للتغلب الحكم الصادر ﾖلغرامة التهديد

  الالتزام.على مماطلة المدين وحمله على تنفيذ 
موقفا Ĕائيا  اتخاذ على ديننه حكم مؤقت علته حمل الملحكم ﾖلغرامة التهديدية، لأيجوز تنفيذ ا ولا

  .الالتزاممن تنفيذ 
đا بطلب من الدائن  التهديدية المحكومتصفية الغرامة المرحلة لم يعد بدّا من  ههات وبعدغير أنه 

إذ تصفية الغرامة التهديدية، الذي يلجأ مجددا إلى الجهة القضائية المصدرة للغرامة التهديدية من أجل 
  طيع الدائن بموجبه أن ينفذ على أموال المدين. ئي، يستĔا يضعو تتحوّل لا محالة إلى ت

ﾖلتعويض عن التأخير في  الغرامة، ويلزمهفإنّ للقاضي أن يعفيه من  ﾖلالتزامفإذا أوفى المدين 
        فاء ض الضرر الناتج عن عدم الو لم يوف فإنه يلزم بتعوي الدائن، وإذاالتنفيذ بناءا على طلب 

  .27الشأن في هذا يريةقدت سلطة وللقاضي
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إلغائها  التهديدية أوالغرامة وتجدر الملاحظة أنه يجوز للجهة القضائية الإدارية بتخفيض مبلغ 
جزء منها إلى طالب التنفيذ في حالة تجاوزها الضرر، على أن  ودفعأو تقرير عدم  28عند الضرورة،

  .29لعموميةبدفعها إلى الخزينة ا Ϧمر

  الإدارة.مر في مواجهة سلطة الأب افتر عالاالمطلب الثاني: 
حكام بطلان القرارات الإدارية وتمثل الجانب أهم الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة هي أ

  أحكامه الخاصة في كيفية التنفيذ.نوع  ولكلالأكبر، ثم أحكام الإدانة المالية، 
ل أية صعوﾖت ء الكاملقضاا عنثير كغيرها من الأحكام الصادرة الإدانة المالية لا ت وأحكام

ذلك يرجع  ةالتنفيذ. وعلأو إصرارها على عدم  في تنفيذها، إلاّ ما يبدو من Ϧخير الإدارة في التنفيذ،
 وﾖلتالي أساسا أنّ المشرعّ الجزائري وضع حلا موضوعيا لحالة الأحكام القاضية بدفع مبالغ مالية،

، المؤرخ 02/91ية بموجب القانون رقم ات إدار عقيدت ونحقوقهم بسهولة ود ءاستيفااد من مكّن الأفر 
  .30لخاصة المطبقة على بعض أحكام القضاءللقواعد ا والمحدد 08/01/1991في 

إنهّ )، وعلى خلاف أحكام الإدانة المالية ف(إلغائهاأمّا تنفيذ أحكام بطلان القرارات الإدارية 
في ذلك هو  والسببعنها. روج يجوز الخلا  يةيلوتفصا هذا يفتقد إلى قواعد ﾘبتة يومن وإلىمازال 

                   يل معه وضع قواعد تحدد كيفية التنفيذ بصورة قطعيةتعدد هذه القرارات، الأمر الذي يستح
   .31   وحاسمة

للقرار  الإدارية المصدرة) ينعقد إلى الجهة (الإلغاءبتنفيذ حكم البطلان  الاختصاصولازال 
             يذيث لا يملك القاضي الإداري أن يحل محل الإدارة في عملية التنفنه، بحبطلا ومكالملغي أو المح

الإدارة عن إصدار قرار أو أصدرت قرارا على نحو مخالف فليس للقاضي  امتنعتذلك إذا  وعلى
  .32عن الإدارة ار، أو يعدّل فيه بدلاأن يصدر هذا القر  الإداري

) لا يجب أن يختلط (الإلغاءالحكم ﾖلبطلان تنفيذ  ل فيمحي وحظر حلول القاضي الإدار 
أو  تدبير تنفيذي يتطلب تنفيذ الحكم   أو القرار ﾖتخاذلإداري في أن ϩمر الإدارة بسلطات القاضي ا

  سلطة التقدير تبقى في يد الإدارة.الة حلولا طالما أنّ الأمر الصادر عنه، إذ لا تعد الأوامر في هذه الح
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  صلاحية القاضي في تضمين حكمه طريقة تنفيذه. وبينط بينه الخلب يجكما لا 
  مʙ الʯʹفǻʘʻة الأوا - 

إنّ إشكالية تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الإدارة كانت إلى وقت قريب وقبل تعديل 
غاء أو إبطال القرارات غير خاصة تلك المتعلقة ϵلق.إ.ج.م.إ تشكل أكثر عبء على أصحاđا 

 الإدارة في مواجهة القاضي استقلالذلك كان راجع إلى  وسبب 33دارةالإ عنة المشروعة الصادر 
الإداري من جهة، وعدم قدرة هذا الأخير توجيه أوامر لها. إضافة إلى الحماية المخصصة للأموال 

طرق التنفيذ الجبري  استعمالم إمكانية ا شكل عائق حقيقي أماإمكانية الحجز، عليها مم وعدمالعامة 
  السلطة العامة.  امتيازاتمن  امتيازوهو ما كان يشكل  لتنفيذ،لى اع هالإكراه

ذ كان من غير الممكن للقاضي الإداري في مجال التنفيذ أن يوجه أمرا للإدارة بوجوب التنفيذ إ
عتد đا في إعمال مبدأ حظر توجيه من الحجج التي كان ي ولعلعلى نحو معينّ، أو في مدّة محدّدة، 

سلطات الحظر واحد من تطبيقات مبدأ الفصل بين ال اعتبارداري، اضي الإالق منة أوامر للإدار 
  . والإداريةالقضائية 

للمبدأ في غير  وإقحامالتذرعّ بمبدأ الفصل بين السلطات في هذا اĐال حجة واهية  ولعلّ 
اضي الق لبس وأنّ للإدارة. نون ما يمنع القاضي من توجيه أوامر نجد في الفقه أو القا محله، إذ لا

 الحقيقة إهدارل تنفيذ أحكام أصدرها هو في داري لصلاحيات توجيه أوامر تنفيذية للإدارة في مجاالإ
مساس أحكامه من جهة فهو إذن  احتراممن أن يكون له دور فعّال في ضمان  وتقليللهيبة القاضي 
  م.ال للحكلفعّ ا يذحق التقاضي، وتعدﾚ على حق التنف وكفالةأمام القضاء بمبدأ المساواة، 
أنّ كفالة حق الدفاع إنما  واعتبار، والحقوقيونيون من هذا، وأمام تغيرّ نظرة القانون اوانطلاق

             صومةسير الخ حق حسنإلى القضاء،  الالتجاءينظر إليها من خلال ثلاثة عناصر هي: حق 
لضمان سرعة التنفيذ  ه أوامرتوجيب ضيفي التنفيذ الفعّال الذي يعتبر من مقتضيات تدخّل القا والحق
سلطات  ويمنح تحقيق أﾘر الحكم جاء ق.إ.ج.م.إ الجديد ليساير هذا التوجّه مهمة الإدارة في وسير
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ت ēديدية لضمان تنفيذ بما فيها الحكم بغراماواسعة للقاضي الإداري في توجيه أوامر تنفيذية للإدارة 
  الأحكام القضائية الصادرة عنه.

  دابير تنفيذ معيّنةت تخاذﾖمر لأا أوّلا:
للقضاء الإداري بسلطة توجيه  الاعترافري، أسوة ﾖلمشرعّ الفرنسي إلى سارع المشرعّ الجزائ

 الاعترافا الصادرة عنه. وجاء هذ والقرارات والأوامرأوامر إلى الإدارة، بقصد تنفيذ الأحكام 
قضاء لتوجيه مثل هذه الأوامر انية الإمك دمع التشريعي ليطوي حقبة طويلة من الزمن هيمن فيها مبدأ

  ارة. إلى الإد
وهكذا أصبح بمقدور القضاء الإداري إذا قدّر أنّ تنفيذ الحكم الصادر عنه يستلزم صدور قرار 

أن يوجّه أمرا بناءا على طلب كلّف ϵدارة مرفق عام معينّ من شخص معنوي عام، أو خاص م
كم يستلزم قدّر أنّ تنفيذ الح وإذاالحكم. نفيذ ن أجل تره مداإصالقرار الواجب  ﾖتخاذصاحب الشأن 

بتحقيق جديد من أجل إصدار قرار آخر، فإنّ له أن يوجّه إليه بناءا  الاعتباريقيام هذا الشخص 
ϵ قرار من جديد.  وإصداراللاّزم  جراء التحقيقعلى طلب صاحب الشأن، أمر  

  أنواع الأوامر التنفيذية  -أ 
الحكم القضائي الإداري من أجل ضمان تنفيذ  اتخاذهاالإداري للقاضي كن يم تيالأوامر ال

  نوعين:يمكن تقسيمها إلى 
  ) 978،979( 34أوامر في المرحلة السابقة على التنفيذ، أي في الحكم الأصلي -1

جهة إدارية أو شخص  التزامقة على صدور الحكم، إذ أثبت له عدم أوامر في المرحلة لاح - 2
  .35)979(م بتنفيذ حكم قضائي سبق النطق به مرفق عايير تسب مكلّف

  كما يمكن تقسيم الأوامر التي يوجهها القاضي من حيث مضموĔا إلى نوعين: 
الموظف (العامل)  سلطة المقيّدة، كإرجاعقرار بمضمون محدّد في حالات ال ﾖتخاذأوامر  - 1

طلوب مادامت جميع الشروط خيص المالتر ح من وعزله، أقرار  وإلغاءإلى منصب وظيفته بعد إبطال 
  لبها القانون متوافرة.التي يتط
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          قرار جديد، وذلك في حالات السلطة التقديرية  وإصدارأوامر ϵعادة فحص طلب المدعي  - 2
إذ لا يمنع حكم الإلغاء من إعادة إصدار ذات القرار  والإجراءات غاء القرار لعيب الشكلإل وحالات
  ا.مصحّح

  ار أمر إلى الإدارة روط إصدش – ب
  تقديم طلب من صاحب الشأن:ضرورة  - 1

يشترط ق.إ.ج.م.إ، لإمكانية توجيه أوامر للإدارة ضرورة تقديم طلب صريح من صاحب الشأن إلى 
المحكمة الإدارية وسواء أكان ذلك في  الدولة أوإمّا مجلس  وهيالدعوى، التي تنظر  الجهة القضائية

  الاستعجاليةموضوع الحق أو في الدعاوى  لها في ينظر لتيالقضاﾚ ا
 لاستخدامالإدارة تدبيرا معيّنا، حيث لا محل  اتخاذأن يتطلب تنفيذ الحكم أو الأمر أو القرار  - 2

تدبير معينّ، وقد  اتخاذالقرار لا يتطلب من الإدارة  فيذ الأمر أو الحكم أوسلطة الأمر إذا كان تن
في إصدار قرار جديد وقد يتمثل في  "معيّنا" وقد يتمثل تإجراءارة الإدا ذاتخا في يتمثل هذا التدبير

  إعادة فحص طلب صاحب الشأن وإصدار قرار جديد في أجل محدّد. 
يوجّه القاضي الإداري أمرا إلى جهة الإدارة  مر أو القرار، بحيث لالزوم الأمر لتنفيذ الحكم أو الأ - 3

قرار آخر  وإصدار عادة فحص طلب صاحب الشأنأو ϵالحكم، فيذ تنه ϵصدار القرار الذي يتطلب
  .36إلاّ إذا كان لازما لتنفيذ الحكم

دارة يعتبر مسألة قدّر أنّ توجيه الأمر إلى جهة الإ داري إذاالإعلى ذلك أنّ القاضي  وينبني
هو  كما  ضيقاية من أجل تنفيذ الحكم، فينبغي عليه إصدار هذا الأمر. ومن ثم فإنّ سلطة الحتم
  .37 ة مقيّدةح من النصوص التشريعية سلطواض

كما يجوز له أن يقرن 38، للقاضي الإداري أن يمنح أجلا للإدارة المحكوم ضدها للتنفيذ ويجوز
  يدية.هذا الأمر ﾖلغرامة التهد

ة ذيفيالتدابير التن ﾖتخاذمة الإدارية أو مجلس الدّولة في نزاع معينّ، ولم Ϧمر وإذا فصلت المحك
ضائي، بسبب عدم طلبها من طرف المحكوم له في الخصومة م أو القرار أو الأمر القلك الحكلذ
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ϥ هذه الحالة تلتزم وفين يطلبها بموجب دعوى جديدة السابقة، فإنه يحق لهذا الأخير أن يتدارك الأمر 
ل ذلك ، مع جعيذﾚنفت الجهة القضائية الإدارية ϥن تصدر قرار إدارﾚ جديدا في أجل معينّ يعد سندا

ē 39الاقتضاءديدية عند تحت طائلة غرامة.  

ق إ ج م إ لأنّ  979هذه الحالة تختلف عن الحالة الأولى المنصوص عليها بموجب المادة 
ا يمنح للمحكوم له وضعية قانونية في مواجهتها وليس رة أن تصدر قرارا جديدالأمر يتطلب من الإدا

  .04 ملعن ع امتناععملا مادﾚ أو 

ﾘتخاذلأمر نيا: اﾖ  الضرورية للتنفيذالتدابير  
من القسم  921/8و 921/1ق إ ج م إ المقتبستان من المادتين  988و 987حددّت المادة 

التدابير الضرورية  ﾖتخاذ طلب من أجل الأمر ري الفرنسي، شروط تقديمالتنظيمي لقانون القضاء الإدا
             درة عن المحاكم الإداريةالنهائية الصا راتوالقرا ائيةنهاللضمان تنفيذ الأحكام  وذلكللتنفيذ 
 والمتعلقة 979و    978على خلاف الحالات المنصوص عليها في المواد  وهذاالدولة.  ومجلس

ﾖ41غير النهائية والأوامرن تنفيذ الأحكام لتدابير المطلوبة لضما.  
 ʙبيل المثال لا دارية على سكمة الإلمحا ا عنعلى الأحكام الصادرة  987ركزت المادة  ولق
  الحصر. 

  شروط النطق ﾖلتدابير التنفيذية  - 
  يتعلق الأمر بشروط ثلاثة هي:

   أن يكون الحكم المطلوب تنفيذه Ĕائيا - 1
لصادر عن المحكمة الإدارية Ĕائيا، بمعنى أنه غير قابل للطعن فيه بطرق يجب أن يكون الحكم ا

بعد أن يقوم المحكوم له بتبليغ الحكم إلى الإدارة المحكوم  وهذا) نافالاستئ - ضةار ع(المالطعن العادية 
  أجال الطعن. وتنقضيالحكم لا تطعن في  والتيضدها، 

  ارة تنفيذ الحكمأن ترفض الإد - 2
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الشأن ﾖلنسبة للأحكام  وكذاأحكام المحاكمة الإدارية الحضورية ذات طابع تنفيذي،  تعتبر
و على ذلك يجب أن ترفض الإدارة 42 في منطوق الحكم. والمتضمنل لمعجّ لنفاذ اة ﾖولشمالغيابية الم

المحضر  كليفها ﾖلوفاء من طرفت إلزامها وآجال الطعن و بعد  انقضاءتنفيذ الحكم المبلّغ لها بعد 
  القضائي و تحرير محضر عدم التنفيذ 

  للحكم  رسميالغ من ﾗريخ التبلي ابتداءاأن تنقضي أجل ثلاثة أشهر  - 3
التهديدية أن تنقضي مدّة ثلاثة  والغرامةب لجواز تقديم طلب التدابير التنفيذية الضرورية يج

من ﾗريخ  وليسيها ﾖلحكم النهائي عل للإدارة المحكومي أشهر يبدأ سرĔﾚا من يوم التبليغ الرسم
أجل أي مباشرة  Ĕا دونبشأ لبلطالتي يجوز تقديم ا الاستعجاليةالأوامر  ﾖستثناءالتكليف ﾖلوفاء 

  بعد تحرير محضر عدم التنفيذ من قبل المحضر القضائي. 
 لاتخاذأجلا للمحكوم عليه كانت المحكمة الإدارية قد حدّدت في حكمها محل التنفيذ   وإذا

  .قضاءاالأجل المحدّد  انقضاءتدابير تنفيذ معيّنة، فإنه لا يجوز تقديم الطلب إلاّ بعد 
 وتمع تظلّم أمام الإدارة يطالب فيها تنفيذ الحكم الصادر ضدها رفنفيذ الت لبطاوإذا سبق ل

رف صدور قرار الرفض من ط رفض الطلب من قبلها، فإنّ ميعاد ثلاثة أشهر لا يبدأ إلاّ من يوم
  من ﾗريخ التبليغ الرّسمي للحكم محل التنفيذ. وليسالإدارة 

للرد على التظلّم كما    لم يوضح الحالة دارة لإلة لمهد هنا ϥنّ المشرعّ الجزائري لم يحد ويلاحظ
يجب الرجوع  وعليه المدّة المقرّرة لذلك. ولاالتي يعتبر فيها سكوت الإدارة بمثابة رفض ضمني للتظلّم، 

  ق.إ.ج.م.إ.  830 القواعد العامة المذكورة في نص المادة إلى
حة برفضها التظلّم ارة صرادالإت ردلذلك نكون أمام قرار صريح برفض التظلّم إذا  وتبعا

  خلال مدّة شهرين تبدأ من يوم تبليغها ﾖلتظلّم. 
ذلك  الرد، فإنّ الإدارة عن  وسكتت مدّة الشهرين من يوم تبليغها ﾖلتظلّم انقضتأمّا إذا 

السكوت يعتبر بمثابة قرار ضمني برفضها التظلّم، ومن هته اللحظة يبدأ سرﾚن أجل ثلاثة الأشهر. 
هذا المقام أنه في حالة الطعن على حكم المحكمة الإدارية، فإنّ مجلس الدولة هو ارة في شالإر دوتج
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 ويبقىēديدية، بغرامة  الاقتضاءعند  وإقراĔانفيذية المختص بتحديد ما يتطلبه الحكم من تدابير ت
  .43حتى في حالة Ϧييده لحكم المحكمة الإدارية الاختصاصĐلس الدولة هذا 

ما يتطلبه القرار الصادر عنه  لاتخاذإلى الإدارة  توجيه أوامريضا بسلطة لدولة أس المجص ويخت
  لذلك. التي يشترطها القانون من تدابير تنفيذية لاحقة مع مراعاة نفس الآجال

  المطلب الثالث: تقرير المسؤولية الجزائية كآلية لتفعيل القوّة التنفيذية للسند التنفيذي
 التنفيذية،ضائية أﾚّ كان نوعها، واجب يقع على عاتق السلطة كام القالأحذ فيإذا قلنا أنّ تن

لقضائية الصادرة ضدها ا والقراراتالأحكام  ، فإنّ مسؤوليتها في تنفيذوالقانونوفقا لأحكام الدستور 
 صارخة لقوانين اĐتمع بما يؤدي إلى يعد مخالفةعن القيام بذلك؛ فذلك  امتنعت وإذاأشّد، تكون 

من جهة، وتجاهل لأصل من الأصول القانونية " حجيّة الشيء  وسياستهالقانون  لثقة فيان اقدف
  .استقرارهاالمقضي به" ما يفقد الحقوق 
وتكريسا منه لدولة  44،الإدارة لتنفيذ الأحكام و القرارات القضائية التزاموشعورا بخطورة عدم 

الجزائي على عملية التنفيذ، كوسيلة القضاء ابة رقط بسالحقّ و القانون، عمد المشرعّ الجزائري إلى 
القضائية الإدارية  جديدة للحفاظ على حجّة الأحكام، وتفعيل القوّة التنفيذية للأحكام و القرارات

اĐتمع و تخرق أهم  استقرارسندات تنفيذية، واضعا بذلك حدا لتلك السلوكيات التي ēدر  ﾖعتبارها
بحيث أقرّ صراحة ﾖلمسؤولية  45العقوﾖت الجزائري. ل قانونتعديب وجبممبادئ القانون، و ذلك 

  لجزائري. الشّعب ا ﾖسمالصادرة الممتنع عمدا عن تنفيذ الأحكام القضائية 46 الجزائية للموظّف
من قبل الموظّف العام جريمة  47القضائية بمختلف صورها والقراراتأصبح عدم تنفيذ الأحكام  وﾖلتالي
  .48انونالق فيا عليهيعاقب 

غير أنه ϩخذ على إعمال المسؤولية الجنائية للموظّف الممتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية 
.                  49 عن التنفيذ امتناعالتي يعدّ đا سلوك الموظّف ذية هو تحديد المدّة اسندات تنفي ﾖعتبارها

  50.لعامالقصد الجنائي من جانب الموظّف ا وإثبات
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  .بع: المسؤولية المالية للموظف كآلية لتفعيل القوّة التنفيذية للسند التنفيذيلب الراالمط
ال لأحكام القاضي الإداري الموجّهة تجسيد ضمان تنفيذ فعّ  تبعا لمنحي المشرعّ الفرنسي في

 يذنفالتن ، ضمانة أخرى تتعلق ﾖلموظف المسؤول ع1980جويلية  16للإدارة، فقد أوجد في قانون 
عن إصدار الأمر ﾖلدفع في  المالية، ﾖمتناعهها إحالة الموظف الممتنع إلى المحكمة التأديبية مفاد تيوال

مالية تصل كأحد  وعقوēﾖاالتهديدية. صدور حكم ﾖلغرامة  امتناعه إلىدة أو متى أدى المدّة المحدّ 
   .51خالفةأقصى إلى ما يعادل راتب الموظّف الممتنع وقت وقوع الم

منه لنظام  وتدعيمابحيث أنه  52،رعّ الجزائري đذا النظام إلاّ في نطاق ضيق جداخذ المش ϩولم
جلس المحاسبة مبدأ المسؤولية المالية للموظّف الذي يتسبب رّس القانون المتعلق بمالغرامة التهديدية فقد ك

  53.بتصرفه في الحكم على الإدارة بغرامة ēديدية

ϵ ر تحميله المسؤولية المالية أمام مجلس المحاسبة نفسه حيث في قرا لطعنا ظفمكان المو على أنه
 أمام مجلس الدّولة كجهة ضا الطعن في هذا الأخيرأي وϵمكانهتنظر الغرف مجتمعة في هذا الطعن، 

  .54نقض بطريق النقض
  ند التنفيذيالمطلب الخامس: المتابعة الجزائية كآلية لتفعيل القوّة التنفيذية للس

يك إلى عقوﾖت جزائية إذا ما قام بسحب شيك من غير أن يكون له احب الشض صعرّ يت
  .55 لشيكير كاف للوفاء بقيمة امقابل وفاء مقابل، أو كان هذا المقابل غ

 374فعقوبة عدم توفّر رصيد في الشيك من الناحية الجزائية تتمثل فيما جاءت به المادة 
لا تقل عن قيمة الشيك   أو عن  وبغرامة س سنوات خمإلىة ﾖلحبس من سنق.ع.ج بقولها: "يعاقب 

  قيمة النقص في الرصيد:
ف، أو كان الرصيد أقل من للصر  وقابلرصيد قائم  هلا يقابلكل من أصدر بسوء نية شيكا   -

قيمة الشيك أو قام بسحب الرصيد كله أو بعضه بعد إصدار الشيك أو منع المسحوب عليه من 
  صرفه.
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الصادرة عن الجهات القضائية بشأن جريمة إصدار شيك  راراتوالقام لأحكا بتتضار  ولقدهذا 
بين عقوبة الحبس  الاعتبارج، حيث لم ϩخذ بعين  ق ع 374بدون رصيد تطبيقا لمقتضيات المادة 

مثل في الغرامة يتم الحكم إلاّ بعقوبة واحدة تت القانونية للعقوبة المالية، ففي بعض الحالات لا والطبيعة
  ق.ع.ج.    53إلى عامل ظروف التخفيف الواردة بنص المادة ستندين ية ماللما

رة في هذه المادة هي عقوبة أصلية بما في في أنّ العقوبة المقرّ ﾖلملاحظة في هذا المقام يتمثل  والجدير
 ضيلقضاء على منح القاجرى في ا تكميلية. فقديعتقد البعض أĔا عقوبة  والتيالمالية، ذلك الغرامة 

  .56ها في الحكم إمّا ﾖلغرامة أو ﾖلعقوبة السّالبة للحرية أو الإثنين معالا يملكلطة س
ق.ع.ج حيث  374التطبيق الصحيح لحكم المادة  حول ﾖجتهادعليا خرجت أنّ المحكمة الإلاّ 

           بل. م ﾖلغرامة الماليةقررت أنه متى تم الحكم ϵدانة المتهم في جريمة الشيك بدون رصيد وجب الحك
ن من هذا أنّ الغرامة المالية بموجب النص محدّدة ولا يجوز ϥي حال من الأحوال أن تقل ع والأكثر

  الكافي. الرصيد غيرالرصيد وعن مقدار النقص في حالة  انعداممبلغ الشيك في حالة 
، ارغاف يدا حرر الشيك وكان الرصإذ رصيد،ويتحقق الركن المادي في جريمة إصدار شيك بدون 

مقابل الوفاء كله أو  ﾖسترداديتحقق أيضا إذا قام الساحب  الشيك، كما كافي لتسديد قيمة أو غير
بذلك الركن المادي في هذه الجريمة ϵصدار  ويتحقّقمبلغ الشيك المحرّر. ه بحيث يقل الرصيد عن بعض

اع أو إفلاس أو الضيرقة لسل إذا كانت المعارضةإلاّ الساحب الأمر إلى المسحوب عليه بعدم الوفاء 
     57.السّاحب

وهو  يتوافر القصد الجنائي أمّا عن الركن المعنوي في هذه الجريمة، فهي جريمة عمدية، يجب أن
نية الساحب عند تحرير  انصرافالرصيد. بمعنى  ﾖنعدامسوء نية الساحب وهو علمه وقت إصداره للشيك 

  فع قيمته.الشيك إلى عدم د
أن تتوافر لدى  استلزم وإنماّالنية، أو يفرض طبيعة خاصة لعنصر سوء زائري ع الجرّ شولم يحدد الم 

رد تسليم الشيك مع علمه بعدم وجود الرصيد، ومن ثمّ لإضرار بحقوق الغير Đمصدر الشيك نية أو قصد ا
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علم ي حبأنّ السا ﾖعتبارنائي فإنّ عدم قيام رصيد كاف قابل للسحب يعد قرينة على قيام القصد الج
  .58 لدى البنك المسحوب عليه وحركتهروف رصيده عادة بظ

ه طالما أنه عنصر وافر سوء النية من عدموبناءا على ذلك فلا جدوى من البحث في مدى ت
 في حق الساحب بمجرد إصداره للشيك وهو يعلم بعدم توافر الرصيد الكافي أو كله للوفاء đذا 59 مفترض
  سندا تنفيذﾖ .ﾚعتبارهية لتفعيل القوّة التنفيذية للشيك ئية كآللجزاا عةتكون المتاب وđذا .الشيك

  
  ʞ:الهʨام

ت القضائية الإدارية، دار هومة، الجزائر ايقة، إشكالية تنفيذ الإدارة للقرار شف صاولهأنظر، بن 1
هومة، الجزائر  دار ي،ئر لتهديدية في القانون الجزا؛ عز الدين مرداسي الغرامة ا276، ص 2010،

 بعدها.ما و  11، ص 2005
جبار على التنفيذ ة التهديدية كوسيلة للإالجوانب الإجرائية للغرام الشحات،أنظر، الحديدي علي  2

؛ منال قاسم خصاونة 11، ص 1999، العربية، القاهرةدار النهضة  ،والمقارنفي القانون المصري 
 .12ص  ،2010 لعربية،اتب القانونية، جمهورية مصر الك ارد م القانوني للغرامة التهديدية،النظا

 .16 السابق، صالمرجع  خصاونة،أنظر، منال قاسم  3
 عام،بوجه  الالتزامالوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية  السنهوري،بد الرزاق أنظر، ع 4

 .807 لبنان، ص، بيروت 2005انية، لسنةالطبعة الث الحلبي،منشورات 
بعة مط ،والعمليهديدية في التشريع المغربي بين النظري الغرامة الت لمعكشاوي، ماديمح ر،نظأ 5

 .11ص  ،2010 الأولى،الطبعة  المغربية،لدار البيضاء، المملكة النجاح الجديدة، ا
عن تعويض  التهديدية مستقلةون الغرامة ق.إ.ج.م.إ بقولها: "تك 981ما تؤكده المادة  وهذا 6

 للضرر".
  .29ص  بق،الساالمرجع  ،09-08فقا للقانون رقم حمدي ﾖشا عمر طرق التنفيذ و ظر، أن 7
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للدائن أن يطلب من القاضي الحكم  وأجازتق.م.ج  174،175المادتين في هذا الصدد نصت 
إجبارية تتحوّل إلى تعويض Ĕائي بعد التصفية  على المدين الممتنع عن التنفيذ بعض الحالات، بغرامة

Ϧ رّ على ذلك.و أصأ خرإذا 
 .1996من الدستور الجزائري سنة  145دة يراجع نص الما 8
 يليها. وما 12ص  السابق،المرجع  لمعكشاوي،أنظر، محمادي  9

 23030، فهرس رقم 23/12/2010قرار صادر عن الغرفة المدنية للمحكمة العليا بتاريخ  10
عادة إدماج يدية لتنفيذ الحكم القاضي ϵلتهدا مة"غير منشور" المتعلق بعدم جواز الحكم بتوقيع الغرا

  مقرّر:كونه حكم العامل لمنصب عمله الأصلي  
، أنّ الأحكام التي يصدرها القضاء تنحصر في ثلاثة وقضاءاهو مستقر عليه قانوﾙ  وكماأنه  "حيث

  ملزمة.أحكاما مقرّرة   أو منشئة أو أنواع، وهي إمّا أن تكون 
ا الحاجة بصدورها تشبع منهم الجبري، لأنّ لا يقبلان التنفيذ  والمنشئ قرّرلما أنّ كلا من الحكم وحيث

لا يقبلان تنفيذهما عن طريق الغرامة التهديدية، لأĔما لا يتضمنان أي  وﾖلتاليلقضائية، من الحماية ا
ة امغر يذه عينا، وتبعا لذلك فإنّ الحكم الذي يقبل التنفيذ عن طريق اليجب على المدين تنف التزام

  نفيذه عينا ". على المدين القيام بت التزاما تهديدية هو الحكم الذي يتضمنال
ق م ج التي تنص على: "...جاز للدائن أن يحصل على حكم  174يتأكد بنص المادة  وهو ما

 عن ذلك...". امتنعة إجبارية إذا غرام وبدفعϵلزام المدين đذا التنفيذ 
 -1إلى ثلاثة أنواع:  الالتزامد أنّ المشرعّ الجزائري قسم ، نجج م ق ﾖ54لرجوع إلى نص المادة  11

 بعدم فعل شيء.  الالتزام - 3بفعل شيء  الالتزام - 2بمنح شيء  الالتزام
  :، الغرفة المدنية "غير منشور"30/04/2003، مؤرخ 303247قرار رقم  12

  وسيلة التهديد المالي، إلاّ إلى ءجالتالا "وحيث أنّ ما يعيبه الطاعن، ليس في محله، ذلك أنه لا يجوز
كوم عليه الشخصي و إلاّ أصبح التنفيذ غير ممكن  يقتضي تدخّل المح للالتزامإذا أصبح التنفيذ العيني 

المراد تنفيذه  الالتزامان محل ق م ج .فحين أنه إذا ك 174أو غير ملائم، و ذلك ما تقتضي به المادة 
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لشخصي، و ﾖلتالي فلا يتطلب تنفيذه، تدخل المدين افلا  تم ليس إلاّ مبلغا من النقود ،و من
تنفيذه عينا يكون ممكنا عن طريق الحجز  المالي لأنإلى التهديد  الالتجاءإلى -تنفيذه  في -حاجة

  على أموال المدين دون حاجة إلى تدخله الشخصي".
 التزامتنفيذ  عليهذ نفق.إ.ج.م.إ بقولها " ... إذا رفض الم 626وهو ما تؤكده نص المادة  - 3

عن التنفيذ، ويحيل  امتناعضر رّر المحضر القضائي محعن عمل، يح ﾖلامتناع التزاما بعمل، أو خالف
 يكن قد صاحب المصلحة إلى المحكمة للمطالبة ﾖلتعويضات أو المطالبة ﾖلغرامات التهديدية ما لم

 قضى đا من قبل...".
 م.إ.ج.إ.ق. 625وهذا ما تؤكده نص المادة  13
م ﾖلغرامة الحك الاستعجاللقاضي  : " يمكنإ.م.إ بقولهاق.  305المادة  ما تؤكدهوهذا  14

  ....."اوتصفيتهالتهديدية 
تى في ظل للحكم ﾖلغرامة التهديدية كان مكرّسا ح الاستعجالقاضي  اختصاصللإشارة فإنّ  -

ح الحالي هو من والإداريةة    دنيالمت غير أنّ الجديد ضمن قانون الإجراءا الملغي، ق.إ.ج.م القديم
 .الاستعجالي رامة التهديدية للقاضيبتصفية الغ الاختصاص

 980يليها لاسيما المادة  ق إ م ج م إ وما 978تم النص على ذلك صراحة من خلال المادة  15
 نفيذلتﾖأمر  اتخاذتي تنص صراحة:" يجوز للجهة القضائية الإدارية المطلوب منها ق.إ.ج.م.إ، و ال

رĔﾚا  " وكذا المادة يدية مع تحديد ﾗريخ سلاه أن Ϧمر بغرامة ēدأع 979،  978وفقا للمادتين 
ق إ ج م إ تنص على أنه:" في حالة عدم تنفيذ أمر أو حكم قضائي ولم تحدد تدابير التنفيذ،  981

الأمر بغرامة  يذ ونفلتلها تحديد أجل ل قوم الجهة القضائية المطلوب منها ذلك بتحديدها و يجوزت
قضاء الإداري في القانون الجزائري مختصا من هذه المواد أصبح ال انطلاقاﾖلتالي     و  ēديدية..." و

  ﾖلحكم ﾖلغرامة التهديدية. 
  ي الإداري إلى:تتنوعّ الغرامة التهديدية في القضاء الجزائر  -
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 980لي، وهو ما نصت عليه المادة الأصم كغرامة ēديدية سابقة على مرحلة التنفيذ، أي في الح -أ 
  ق.إ.ج.م.إ. 

ق إ  981ما نصت عليه صراحة المادة  وهوصدور الحكم الأصلي، مة ēديدية لاحقة على غرا -ب 
  ج م إ.

أنظر لحسين بن  الإداري:التي ϩمر đا القضاء  لمزيد من التفاصيل حول أنواع الغرامة التهديدية -
 . ايليه وما 640ص السابق،  الإدارية، المرجعت راءاجالإالشيخ آث ملوﾚ، قانون 

دار الجامعة  ضدها،الصادرة الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية  امتناعأنظر، حسينة شرون، 16
 .41، ص2010الجديدة مصر، 

 .44ص  السابق، ، المرجع09-08، طرق التنفيذ وفقا للقانون أنظر، حمدي ﾖشا عمر17
" حيث :107، ص 02، عدد ، مجلة قضائية24/12/2003في  مؤرخ، 321708قرار رقم  18
أنّ لا يحكم ﾖلغرامة التهديدية إلاّ إذا كان  محله، ذلكاعنة على القرار المطعون فيه في الط هما تعيبأنّ 

أن يكون التنفيذ ممكنا  نفسه، ويجبكن أو غير ملائم إلاّ إذا قام به المدين عينا غير مم الالتزامتنفيذ 
ن عدم تنفيذ ق م ج، أمّا إذا كا 174قضي به المادة ما ت وذلكلمدين عن ذلك عمدا ا نعتويم

....../....... عينا لا يعود إلى ممانعة المدين الإرادية، بل تعود لأسباب خارجة عن إرادة الالتزام
  ن، ففي هذه الحالة لا يجوز توقيع الغرامة التهديدية على المدين.المدي

بعد حصولها  عينا إلاّ  التزامهايذ ممتنعة عن تنف الطاعنة اعتبارظروف لا يمكن ه الهذ وفيوحيث أنه  
  ﾖلمحافظة العقارية أو تماطلها عن السعي في الحصول على هذا العقد. وإشهارهعلى العقد الرسمي 

ا ممتوقيع الغرامة التهديدية على الطاعنة في هذه الظروف، يعد خطأ في تطبيق القانون  أنّ  وحيث
 القرار المطعون فيه للنقض". يعرض

 ، ص02،2006، مجلة المحكمة العليا، العدد 19/07/2006مؤرخ في  339295قرار رقم 19
 يتوقف على تدخّل المدين لا أرضية)ϵخلاء  (حكموما بعدها:" وحيث أنّ الحكم المراد تنفيذه  211

  يذ.أبدى المدين تعرضه في التنف إذا يةومالقوّة العم استعمالشخصيا، بل يمكن تنفيذه جبرا عن طريق 
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إلى حكم الإلزام الذي لا يتوقف  استنادابتصفية الغرامة التهديدية  نّ قضاة الموضوع حكمواوحيث أ
في هذه الحالة  ج، لأنّ ق م  175يق المادة في تطب اأخطأو تنفيذه على تدخّل المدين الشخصي، قد 

تنفيذ ال إلى تجاءالالبل يمكن في هذه الحالة  عويضلتا لا يمكن أن يصدر من المدين الذي هو أساس
  القوّة العمومية". العيني عن طريق 

 
ق إ  02/ فقرة  987طبقا للمادة  الاستعجاليةغير أنّ هذا الشرط غير واجب ﾖلنسبة للأوامر  20
 إ، وذلك لكوĔا معجّلة النفاذ بقوّة القانون.  ج م
  التالية: تناءاتثسالاغير أنّ هذا الشرط ترد عليه  21

أنّ المشرعّ الجزائري لم يقيد  الاستعجالية بحيثدية لتنفيذ الأوامر رامة التهديطلب الحكم ﾖلغ -
  ق إ ج م إ.  2فقرة  987صاحب المصلحة ϥجل معينّ طبقا للمادة 

 نصعلق الأمر بطلب تنفيذ الحكم تكون المحكمة التي أصدرته قد حددت مدّة لتنفيذه طبقا لإذا ت -
الأجل  انقضاءإلاّ بعد  ة لا يجوز تقديم الطلبهذه الحال يإ. ففم. ق.إ.ج. 3فقرة  987ة لمادا

  المحدّد من قبل المحكمة.
إنّ هذه الحالة منصوص عليها في  .والإشهارالمنافسة  لالتزامات ﾖلامتثالالإدارة  التزامفي حالة  -

 والإشهارفسة المنا للالتزامات ﾖلامتثال دارةلإا ق.إ.ج.م.إ التي يجوز فيها للقاضي إلزام 946المادة 
الأجل  انقضاءرامة ēديدية في نفس الأمر، على أن تسري الغرامة من ﾗريخ تحت طائلة غ وذلك
 المحدّد.

 المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل. ،90/04 من القانون 39المادة يراجع نص  22
دة مرتبطة ﾖلقوّة ة مقيّ ن الغرامة التهديدية هي سلطسرﾚ يدديظهر جليا أنّ سلطة القاضي في تح23

  القضائية.نفيذية للأحكام الت
  وفي هذا الصدد قضت المحكمة العليا في أحد قراراēا:
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" :106، ص 01، عدد 1998مجلة قضائية  ،07/01/1998مؤرخ في  ،177618قرار رقم 
الحكم لقوّة ديدية، تبدأ من ﾗريخ حيازة التهة امأنّ الغر  وذلكأنّ ما تعيبه الطاعنة في محله،  وحيث

  قضي فيه.الشيء الم
من  ابتداءايمكن تنفيذها  وﾖلتاليبمجرد صدورها تحوز هذه القوّة،  الاستعجاليةوحيث أنّ الأوامر 

  من هذا التاريخ".  هديدية تبدأالتلذلك فإنّ الغرامة  وتبعارها، ﾗريخ صدو 
 

بدأ الذي منح الجزائري خرج عن المع بنص خاص، إذ أنّ المشرّ  اءستثنا يهغير أنّ هذا المبدأ يرد عل24
، واĐالاتمن خلاله للقاضي سلطة واسعة عند الحكم ﾖلغرامة التهديدية إذ قيدها في بعض الحالات 

المتعلق بتسوية النزاعات  90/04من القانون  34،35،39ما نستشفه من خلال المواد وهذا 
يغة التنفيذية يحدّد الحكم الص اكتساب حال منه على أنه في 39لمادة صت ان إذالفردية في العمل، 

  .35و 34القاضي الغرامة التهديدية اليومية المنصوص عليها في المادتين 
ادتين، نلاحظ أنّ المشرعّ الجزائري قد قيد القاضي في تحديد مقدار الغرامة إلى هاتين الم وﾖلرجوع

ه كما حدّددنى المضمون  لشهري الأمن الراتب ا %25عن  تقل لاو  التهديدية إذ جعلها يومية
 المعمول به. والتنظيمالتشريع 

لتصفية  الاستعجالصراحة لقاضي  الاختصاصق إ ج م إ منح  305المشرعّ الجزائري في المادة  25
ا سيملا إ الغرامة التهديدية، وذلك تماشيا مع التعديلات التي أدخلها المشرعّ الجزائري في ق إ ج م

لا يقتصر  الاستعجاليبحيث أصبح النظر في القضاء  ،الاستعجالي القاضي ﾖختصاصفيما يتعلق 
القاضي  اختصاصاتمستوى المحكمة  قسم علىعلى رئيس المحكمة، بل أصبح لكل رئيس 

أنّ تصفية  الوقت. أيفي نفس  الاستعجالي وقاضيأصبح قاضي الموضوع  وﾖلتالي الاستعجالي.
 . استعجاليي موضوع أو كقاضي واء كقاضس اختصاصهمن  دية تبقى دائماتهديالة الغرام
في حالة ق إ ج م إ بقولها:" في حالة التنفيذ الكلي أو الجزئي، أو  983وهذا ما تؤكده المادة  26

 التأخير في التنفيذ، تقوم الجهة الإدارية بتصفية الغرامة التهديدية التي أمرت đا."
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يده عند الحكم ﾖلغرامة التهديدية إذ  وأطلقة اضي سلطة واسعزائري أعطى للقالج عشرّ إن كان الم 27
سوى تقديره الخاص  لم يقيده ϥي عنصر يعتمد عليه أو ϩخذ به في تقدير قيمتها في مرحلة الحكم đا
صفية الت لةرحم وأثناءلمدى Ϧثير المبلغ المحكوم به على حمل المدين وحثه على التنفيذ العيني، غير أنه 

لواسعة إذ قيدها ϥن حدد له بعض العناصر التي يستوجب عليه لطة القاضي من هذه السا جرّد
ليه أن يبرزها في حكمه وهو في ذلك يخضع يتعينّ ع والتيعليها عند التصفية،  والاعتمادالأخذ đا 

  لرقابة المحكمة العليا.
، مؤرخ في 65555ار رقم ا قر نهم وفي هذا الصدد أصدرت المحكمة العليا عدّة قرارات

لا  قانوﾙ أنه:" متى كان من المقرّر 83: ص 01عدد  ،1993، مجلة قضائية 06/05/1990
كوم به مقدار التعويض عن الضرر الفعلي الذي نشأ، فإنّ يجوز أن يتعدى مقدار التهديد المالي المح

التعويض الذي نشأ،  ل مقدارق حو قيتحقضاة الموضوع الذين قضوا بدفع الغرامة التهديدية دون إجراء 
 التسبيب". لانعدامونوا قد عرّضوا قرارهم كي

عمر، ﾖشا لمزيد من التفاصيل حول سلطات القاضي عند تقدير المال المصفى: أنظر حمدي  -
 وما يليها. 63، المرجع السابق ص 08/09وفقا للقانون رقم  التنفيذ

 ق.إ.ج.م.إ. 984يراجع نص المادة 28
 ق.إ.ج.م.إ. 985لمادة نص اع اجير 29
المستفيد من حكم الإدانة المالية أن يتقدم إلى أمين الخزينة للولاية بعريضة مصحوبة بنسخة  على 30

التي تثبت أنّ  والمستنداتمن إدانة الهيئة المحكوم عليها وكل الوﾘئق تنفيذية من الحكم الذي يتض
) أشهر 03( وثلاثةﾖلنسبة للأوّل  )،02(رين شهة عن الطريق القضائي بقيت طيل إجراءات التنفيذ

  .02/91من القانون رقم  7و2حسب المادتين  وهذاجدوى، ﾖلنسبة للفرضية الثانية بدون 
لخزينة تسديد مبلغ الإدانة في أجل لا يتجاوز شهرين فيها يخص الأحكام القضائية يتولى أمين ا

ت الطابع الصناعي لمؤسسات ذاالمحلية وا ماعاتوالج     الصادرة في النزاعات القائمة بين الدّولة     
أو ) أشهر فيما يخص الأحكام الصادرة لصالح الأشخاص ضد الدّولة، 03ثلاثة ( وأجل، والتجاري
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من القانون  8و3الجماعات المحلية أو المؤسسات ذات الطابع الإداري، وهذا حسب المادتين 
02/91.  

 القانون، فقددّدة في في الآجال المح الدائن على حقهصول ح ةيوحرصا من المشرعّ على تسريع عمل
بطلب لأجل التحقيق تقدّم أمين الخزينة  ولونصّ على أنه لا يمكن في أي حال تجاوز هذه المدّة حتى 

فقرة  04للنائب العام أو مساعديه لدى الجهات القضائية التي أصدرت الحكم، وذلك بموجب المادة 
 .02/91من القانون رقم  2

القضائية الإدارية، المرجع السابق، ص  تاللقرار لية تنفيذ الإدارة شفيقة، إشكا صاولهأنظر، بن  31
225. 

  ، غير منشور.2001مارس  ﾗ ،19ريخ 000919ة، ملف رقم مجلس الدّولة، الغرفة الرابع 32
 

  .40أنظر حسينة شرون، المرجع السابق، ص  33
 

 م.إ.ج..إق. 979 -978يراجع نص المادة  34
  .ج.م.إ.ق.إ 979لمادة يراجع نص ا 35

 
تطلب ي لم يعد"تغيير في الوضعية القانونية، ϵمكانه أن يؤدي إلى كون حكم الإبطال لقرار إداري  36
برفض الطلبات الرامية إلى إصدار أوامر للإدارة ". قرار  يجب القضاءلذلك تدابير تنفيذية، وتبعا  اتخاذ

 .Bourdon، قضية 2002وليو ي 29بتاريخ سي، رنلفا صادر عن مجلس الدّولة
 .226أنظر عبد القادر عدو، المنازعات الإدارية، المرجع السابق، ص  37
  ق إ ج م إ. 980يراجع نص المادة  38

  ق إ ج م إ.  978أمثلة عن بعض الحالات المنصوص عليها في المادة  -
  زل. الع ارقر ل الأمر ϵرجاع الموظف إلى منصب وظيفته في حال إبطا
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القطعة الأرضية في حالة إبطال قرار نزع الملكية للمنفعة العامة  وتسويةلى مكاĔا ϵرجاع الأتربة إالأمر 
  عدم القيام ϥعمال جديدة. لعدم مشروعيته، و 

 شهادة التسجيل في حالة إبطال قرار الطرد الصادر ضده. وتسليمهالأمر ϵرجاع الطالب إلى الجامعة 
 ج.م.إ.ق.إ. 981 ادةالمص جع نيرا 39
  .641ص  السابق،ين بن الشيخ آث ملوﾚ، المرجع أنظر، لحس40

  ق.إ.ج.م.إ.  981دة أمثلة عن بعض الحالات المنصوص عليها في نص الما -
فإĔا Ϧمر  البناء،ϵلغاء قرار إداري يتضمن رفض منح رخصة  قد قضتأن تكون المحكمة الإدارية  -

  معني. قرار بمنح رخصة بناء للصدار ة ϵار دديدة الإفي الخصومة الج
مة Ϧمر فإنّ المحك الماجستير،أن يصدر حكم ϵلغاء قرار أقصى الطالب من المشاركة في مسابقة  -

في قائمة المستدعين  سمها وإدراج الامتحانإدارة الجامعة ϵصدار قرار يتضمن السماح له ﾖلمشاركة في 
  . للامتحان

 وϦمريف موظف في درجة معيّنة، ة المستخدمة المتضمن رفض تصنئلهيا اريحكم ϵبطال قر أن  -
 ي بتصنيفه في تلك الدرجة.المحكمة الإدارية الهيئة المستخدمة ϥن تصدر قرار إدار 

 .316ص  السابق،المرجع  ،والجزائيةأنظر عبد الرحمان برﾖرة، طرق التنفيذ من الناحيتين المدنية  41
 .66ص  السابق،المرجع  ية،الإدار قانون الإجراءات  وﾚ،ملث آ يخأنظر لحسين بن الش 42
  .227ص  السابق، المرجع الإدارية،أنظر عبد القادر عدو، المنازعات  43

 
عن التنفيذ " إحجام الموظف عن القيام ϥي إجراء من إجراءات تنفيذ  الامتناعيقصد بجريمة 44

رة، ذلك أنّ هي الأحكام الصادرة ضد الإداهنا ة ئيقضاﾖلأحكام ال والمقصودالأحكام القضائية ". 
أنّ دور الإدارة يقتصر على عملية  إشكالا ﾖلنسبة للأحكام الصادرة ضد الأفراد، مادام لا يثيرالأمر 

 التنفيذ بواسطة القوّة العمومية للقيام ϵجراءات التنفيذ الجبري متى طلب المحكوم له ذلك.
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لقانون العقوﾖت  تمموالم، المعدّل 2001جوان  26 رخ فيؤ الم، 01/09وجب القانون رقم بم 45
  الجزائري. 

 سلطة استغلموظف عمومي  لك«يلي: على ما مكرر ق ع ج  138هذا الشأن نصت المادة  وفي
أو عرقل عمدا تنفيذه يعاقب ﾖلحبس من  اعترضأو    امتنعوظيفته لوقف تنفيذ حكم قضائي أو 

  ...". غرامةوبت اسنو ) 3() أشهر إلى ثلاث 06ة (ست
زائري رقم المنصوص عليها في هذه المادة لابد من مراعاة ما تضمنه قانون العقوﾖت الج ﾖلنسبة للغرامة

رفع بموجبه م ج مقدار الغرامات  الشأن، حيثالمعدّل لقانون العقوﾖت من تعديلات đذا  06-23
 ).مكرر ق.ع.ج 467 م(ضا يت أخالفامواد الم وفيمكرر)  467المقرّرة في مادة الجنح (م 

 استغلموظف عمومي  لك«يلي: مكرر ق ع ج على ما  138ذا الشأن نصت المادة ه وفي 46
أو عرقل عمدا تنفيذه يعاقب ﾖلحبس  اعترضأو    امتنعوظيفته لوقف تنفيذ حكم قضائي أو  سلطة

  ...". وبغرامة) سنوات 3) أشهر إلى ثلاث (06من ستة (
مراعاة ما تضمنه قانون العقوﾖت الجزائري رقم ليها في هذه المادة لابد من وص علمنصللغرامة ا ﾖلنسبة

رفع بموجبه م ج مقدار الغرامات  الشأن، حيثلعقوﾖت من تعديلات đذا المعدّل لقانون ا 06-23
 ).مكرر ق.ع.ج 467 (ما مواد المخالفات أيض وفيمكرر)  467المقرّرة في مادة الجنح (م 

 
مكرر ق ع ج نصّ على عدّة جرائم  138في نص المادة  ة إليه أنّ المشرعّ الجزائريشار ر الإمما تجد47

ذ الأحكام القضائية وليس جريمة واحدة. هذه الجرائم تتفق من حيث العنصر المفترض تتعلق بعدم تنفي
  هي:ي فقط. هذه الجرائم على الركن الماد الاختلافالمعنوي، ويقتصر  والركن

  ئي:سلطة لوقف تنفيذ الحكم القضاال لتعمااسجريمة  - 1
تنفيذ الحكم القضائي في إساءة موظف سلطة الوظيفة لوقف  استعماليتمثل السلوك الإجرامي في جريمة 

صلاحيته القانونية đدف تحقيق نتيجة إجرامية هي  استعمالغير مختص أصلا بتنفيذ الحكم القضائي 
   ذﾚ.تنفيي المعتبر سندا قف تنفيذ الحكم القضائو 



  مجلة دَوریة دُولیةّ محُكمّة تصدر عن المركز الجامعي آفلو

ISSN 2676-1521 
 Тالدراسات  مجلة

 الأكادیمیة
 

 
138  

 مТتعددة التخصТصЙاتعلمیПة  مجلة -    2019 مارس 01العدد 
@gmail.comus.afloc.studiemiAcade 

 

                                                                                                                                                         

  كم القضائي:جريمة عرقلة تنفيذ الح - 2
صدر عن الموظف المكلّف بتنفيذ الحكم، أو عن عرقلة تنفيذ الحكم القضائي هي سلوك إيجابي دائما، ي

لموظف لا يمتنع هذه الحالة فإنّ ا وفي تمامه.موظف آخر đدف تحقيق نتيجة إجرامية هي عدم التنفيذ أو 
يها أن يصبح إجراء التنفيذ غير ممكن، إنما يستخدم وسائل يترتب عل ليه،ض عيعتر  ولايذ الحكم، عن تنف

  إن لم نقل مستحيلا. 
  عن تنفيذ الحكم القضائي: الامتناعجريمة  - 3

 الجرائم عن تنفيذ الحكم القضائي بسبب ركنها المادي أهمية خاصة، تفوق بكثير الامتناعتكتسب جريمة 
هو أكثر التصرفات حدوﾘ  متناعالاية. ومرد ذلك من جهة أنّ قضائم العلقة بتنفيذ الأحكاالأخرى المت

القضائية، ومن جهة أخرى، فإنّ هذه الجريمة هي الوحيدة التي ترتكب من جانب الإدارة إزاء الأحكام 
  من طرف الموظف المختص مباشرة بتنفيذ الحكم القضائي.

  م القضائي:عن تنفيذ الحك الاعتراضجريمة  - 4
يتعلّل الموظف في هذا  وقدتنفيذ الحكم القضائي. اء الموظف صراحة عدم قبوله بإبد هو ضالاعترا

صعوﾖت مادية تعترض التنفيذ   أو بدعوى المصلحة العامة إذ لم يكن لذلك ما يبرره من بحجّة وجود 
 الناحية القانونية.

بمفهوم  والموظفا، موميفا عن مرتكب الجريمة موظالإجرامي، لابد أن يكو ولكي يطبق هذا النموذج  48
وكذلك من يتولى إحدى ة هو كل شخص يتمتع بسلطة عامة، أو مكلّف بتسيير مرفق عام، هذه الماد

  .الانتخابالوظائف العامة عن طريق 
بودي  المفهوم بقوله:" وهنا وقد عبرّ وزير العدل في مداخلته أمام اĐلس الشعبي الوطني صراحة على هذا 

  كل من لديه سلطة ...".  وإنما الإداري، د بمفهوم الموظف ليس المفهومقصو  المالإشارة إلى أنّ 
، ص 265، رقم 2001ج ر للمداولة، الدورة الرابعة،  الوطني،الشعبي  الشأن، اĐلسيراجع في هذا  -

07.  
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نة : أنظر، حسيوالجنائيداري لموظف بين القانون الإفي مفهوم ا الاختلافلمزيد من التفاصيل حول  -
 .140 صالسابق، المرجع  رون،ش

 يعد الموظف العام ممتنعا عن التنفيذ إلاّ ذلك في الحالات التي لا يمكن تنفيذ الحكم فورا، بحيث لاو  49
تحت رقابة  إذا مرت مدّة معقولة. وتقدير هذه المدّة من الأمور الصعبة التي يستخلصها قضاة الموضوع

 عليا. المحكمة ال
م عمدية، يتطلب المشرعّ لقيامها توافر تنفيذ الأحكام القضائية جرائعن  تناعالامبعض جرائم  50

من جانب الموظف الممتنع، ونتيجة لذلك يصعب من الناحية العملية  والإرادةي العلم القصد الجنائي أ
ظف ا صدر سلوك إيجابيا من المو التحقّق منها إلاّ إذ مسألة نفسية لا يمكن وأنهإثبات هذا القصد خاصة 

 عملية عدم التنفيذ. احب ص
 .41حسينة شرون، المرجع السابق، ص  أنظر 51
 .305شفيقة، المرجع السابق، ص  صاولهأنظر بن  52
 .والمتمّمالمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدّل  02-95من الأمر رقم  88يرجع نص المادة  53
 .والمتمّملمعدّل ة، ااسبالمتعلق بمجلس المح 02- 95رقم من الأمر  100المادة  يراجع نص 54
 05/02ن التجاري بموجب القانون رقم تعديل القانو  وبموجبﾖلذكر أنّ المشرعّ الجزائري الجدير  55

كانت   التي الازدواجيةوالمتمّم للقانون التجاري الجزائري خرج عن  المعدّل 2005فبراير  06المؤرخ في 
دة ق.ع.ج. حيث أنه وطبقا للما 374 ةلمادواق ت ج  538لتجريم بين المادة سائدة في نصوص ا

 75/59من الأمر رقم  539و 538غى المادﾗن السابق الذكر فإنه:" تل 05/02من القانون  09
ق ع  375و 374كل إحالة إلى هاتين المادتين ϵحالة إلى المادتين   تستبدلو التجاري المتضمن القانون 

ض بين القوانين و الأصل من جهة ومنعا للتعار ذا هنّ هأ اعتبارأحسن المشرعّ بفعله هذا على  وقدج". 
  من جهة أخرى.  والجزائيةكم التجارية بين المحا  الاختصاص وتنازع

ق إ  01الأصيل للنيابة العامة وفقا لنص المادة  تصاصالاخالأصل أنّ تحريك الدعوى العمومية من  - 
ن رصيد أن يدعي مباشرة أمام بدو  شيك أجاز للمشتكي المتضرّر من جريمة إصدار أنّ م ج ج. غيرج 
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مكرر ق إ ج ج، بشرط  337طبقا لنص المادة  وذلكا جهات الحكم، بتكليف المتهم ﾖلحضور أمامه
وأن يختار موطن  أن يودع مقدّما لدى كتابة ضبط المحكمة المبلغ الذي يقدره وكيل الجمهورية ككفالة،

  بدائرēا. مها إذا لم يكن له مقر إقامةأما ضورتكليف المتهّم ﾖلحبة المحكمة التي يدعي بدائر 
عبد الله أوهايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري التحري لمزيد من التفاصيل: أنظر،  -

 .95، ص 2012، دار هومة، الجزائر، الطبعة الثالثة والتحقيق
ئية، عدد خاص، لقضالة ا، ا22/03/1999Đبتاريخ  200286ملف رقم  قرار المحكمة العليا، 56

في مادة إصدار شيك بدون رصيد أنه في  وقضاءا:"من المستقر عليه قانوﾙ 2002سنة الجزء الثاني، 
لنظام الظروف  حالة الإدانة تشكل الغرامة المالية المقرّرة في حد ذاēا عقوبة تكميلية إجبارية لا تخضع

 "..ع.حمن ق 05المنصوص عليها في المادة  والترتيباتة المخفّف
 ت.ج.ق. 503يراجع نص المادة  57
           القضائية  ج، اĐلةق ع  374تطبيق أحكام المادة  وكيفيةأنظر، بخوش علي، سند الشيك  58

 .92 ، ص2003العدد الأوّل، 
، لسنة 2ائية، عدد خاص، جزء ، اĐلة القض25/06/2001، قرار بتاريخ 246115ملف رقم  59

ساحب يمة إصدار شيك بدون رصيد هو علم الأنّ المقصود بسوء النية في جر وﾙ قان " من الثابت2002
للتداول وهذا العلم هو علم  وطرحهϥنّ رصيده معدوم أو غير كاف لتغطية قيمة الشيك وقت إصداره 

ء من قيمة الشيك أو حتى دفع قيمته كاملة فإنّ التذرع بدفع جز  وﾖلتاليمفترض من جانب الساحب 
  لجنائية". ريمة لا يعفي من المسؤولية االج فكتشاا بعد 
 الثاني، اĐلة القضائية، عدد خاص، الجزء 23/10/2000ار بتاريخ ، قر 222455ملف رقم  -

يك لا د قائمة بمجرد تسليم ش:" من الثابت قانوﾙ أنّ جريمة إصدار شيك بدون رصيد تع2002 السنة
  đا الساحب التي قد يتمسك  والبواعثسباب الأ ر عنيقابله رصيد قائم وقابل للتصرّف بغض النظ

 ومخالفالحكم على أساس حسن النية هو قضاء خاطئ  وﾖلتاليفترض في حقه لأنّ سوء النية م
  للقانون".
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  آليات تفعيل العقار الصناعي في الجزائر
    ل م د)(توراه دك بلطا امحمد،بن أوذينة                                   بن قويدر الدكتور زبيري

  جامعة الاغواط                                                         ط   عة الاغواجام
  

  مقدمـة:  
  

تبر موضوع العقار الصناعي في الجزائر من أكثر المواضيع التي أسالت الحبر وتم تناولها وتداولها يع     
قيقية في رسم الصناعي يعدّ ركيزة ح كون العقار  اغ ،ر ن فم بشكل ملفت للنظر وهذا الأمر لم ϩت

ومحرك فاعل لا يكمن  السياسة الاقتصادية للدولة ﾖعتباره عامل حاسم في تطوير وترقية الاستثمار الناجع
الاستغناء عليه في تحقيق التنمية المستدامة بشقيها الاقتصادي والاجتماعي خاصة في خضم التحولات 

 الجزائر لإحاطته بترسانة من التشريعات الحكومات المتعاقبة في همية سارعته الأذله راالراهنة ، ونظ
ليات توفير أوعية عقارية لاستقبال النشاطات والتنظيمات بغية Ϧطيره واستغلاله ، ومن بين تلك التج

و وا أنكا  ينالصناعية đدف تلبية الحاجيات العقارية للمتعاملين الاقتصاديين العموميين الخواص وطني
ملائمة لاستغلاله ، ومن هذا المنطلق تثار الإشكالية التالية:    ماهية فة إلى ذلك إيجاد صيغ أجانب إضا

المشرع الجزائر لتفعيل العقار الصناعي واستغلاله في الجزائر ؟ وماهية طبيعة  أهم الآليات التي وضعها
  للاستثمار؟الجهات المخولة لمنح الوعاء العقاري المخصص 

هذا الموضوع إلى مبحثين الأول نبرز فيه عقود استغلال  عن هذه الإشكالية قسمنا طة اللثاملإما   
ثم في المبحث الثاني نتطرق إلى طرق  والامتياز،دي التنازل العقار الصناعي في الجزائر من خلال عق

والتنظيمية عية يتشر وص الوكيفيات منح الوعاء العقاري المخصص للاستثمار في الجزائر على ضوء النص
   .2015المالية التكميلي لسنة  والقانون 2011الية التكميلي لسنة ﾖلذكر قانون الم نخصو 
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  الصناعي.استغلال العقار  دالجزائر: عقو فعيل العقار الصناعي في ت ةاالأول: أدالمبحث 
في قرار لاستادم تضارب وعوجود يلحظ لشأن العقاري في الجزائر خاصة الصناعي منه الدارس ل    
ا يجعل أمر اختيار العقد المناسب لاستغلال العقار الصناعي أمر فيه غموض ممّ  ،واستغلالهتسييره  آليات

وفي بعض الأحيان ينص  الامتياز،رة ينص المشرع على عقد التنازل وﾗرة أخرى على عقد ﾗ وتدبدب،
  .نازلتلى بل للتحويل إعلى استغلال العقار الصناعي بعقد الامتياز قا

وكذا عقد  الصناعي،بحث عقد التنازل كوسيلة لاستغلال العقار في هذا السياق نتناول في هذا الم
  ستغلال ذات العقار.   الامتياز كأداة أخرى لا

  كوسيلة لاستغلال العقار الصناعي   عقد التنازل الأول:المطلب 
أن ل العقار الصناعي في الجزائر قبل تغلاسا اتي تم من خلالهيعتبر عقد التنازل من الآليات الأولى ال    

ثم نعرجّ  التنازل،يعرف عقد الامتياز، وعلى هذا الأساس لا ϥس أن نتحدث في هذا المطلب على عقد 
التنازل عن الأملاك الوطنية ﾖلإضافة إلى إبراز صيغ  له،على مختلف التشريعات والتنظيمات المنظمة 

         للدولة.الخاصة 
  التنازل.ريف عقد تع :للأو االفرع 

كلها مسميات   البيع،أو إعادة التنازل  عقد التنازل أو للعقار،المستثمر والإدارة المالكة عقد يتم بين    
هذا ما ذهب إليه  لعقد يصب في نتيجة واحدة وهي نقل الملكية بصفة كلية وشاملة وبمفهومها التقليدي

مهما كان وطني  لمتنازل لهاوالمستثمر بمثابة  المتنازل،تبة  مر فيلة لدو فيه ا وتʨؔن  ،)1( وفمخل بجردةالأستاذ 
على الأملاك  العقد ينصبهذا  العام،لخاص أو أو أجنبي شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون ا

وطنية المعدل المتعلق بقانون الأملاك ال 90/30من قانون  89الوطنية الخاصة للدولة حيث تنص المادة 
  : )2( والمتمم

  ."لاك الوطنية الخاصة ...يع الأملاك العقارية التابعة للأمكن بيم "
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نلحظ أن عقد التنازل تم  الذكر،السالفة  89المادة نص  وكذامخلوف  بجردةمن خلال تعريف     
اوضة أي يتم بدفع ثمن وهذا قد لا يجد مبررا ﾖعتبار أن عقد البيع هو من عقود المع بيع،اعتباره عقد 

قد لا نجده في كثير من الأحيان في عقد  وهʚا )3( الملكيةويستعمل فيه مصطلح نقل شيء لة امماثل لقيم
 يماثل الثمن قيمة الشيء المتنازل عليه ومن جهة أخرى مصطلح يستعمل بشكل كبير التنازل الذي قد لا

  للدولة.اصة عقارية ﾗبعة للأملاك الخالتحويل ملكية ممتلكات في 
عقد التنازل  غير أنّ  للدولة،ك الخاصة الأوعية العقارية التابعة للأملا ثمارتاس ن التنازل هوالغرض م

الفاسخ كالتنازل على أساس الشرط   الاستثنائيةلبعض الشروط  لاحتوائهن المدني يتميز على عقود القانو 
    .)4( الشروطالتنازل عن طريق دفتر  أو

  ار الصناعي  العق ماتتشريعات وتنظيالظل عقد التنازل في  الثاني:الفرع 
راز أهم النصوص نتطرق فيما يلي إلى إب التنازل،عقد  وتطبيقاتمختلف أوجه لإعطاء صورة عن     

جاء به قانون الاستثمار الوطني الخاص  نستقرأ ماكما   الصناعية،التشريعية المطبقة على المناطق 
82/11)5(.  
  .صناعيةالق طنالمالتشريعية المنظمة  عقد التنازل في النصوص أولا:
الـــذي  73/45 التنفيـــذي رقـــم الصـــناعية في ﾖدئ الأمـــر بموجـــب المرســـوم تم إنشـــاء هـــذه المنـــاطق    

ونظمــت عمليــة إدارة وēيئــة وتســيير المنــاطق  )6(يتضــمن إحــداث لجنــة استشــارية لتهيئــة المنــاطق الصــناعية
التنفيـذي  والمرسوم،  )7(اعيةالصن اطقالمتعلق ϵدارة المن 84/55التنفيذي رقم  سومالصناعية بموجب المر 

، حيــث تقــوم إدارة  )8(ية وعملهــاالــذي يتضــمن تنظــيم مؤسســات تســيير المنــاطق الصــناع 84/56 رقــم
أمــلاك الدولــة بتحويــل ملكيــة العقــارات التابعــة لهــا لفائــدة مؤسســات التهيئــة وتســيير العقــار الصــناعي 

ة يئـــة والتســـيير الســـابقة الـــذكر ϵعـــادالته ســـاتمشـــهرة علـــى أن تقـــوم مؤسجـــب عقـــود تنـــازل إداريـــة بمو 
سـتثمرين عـن طريـق عقـود موثقـة ومشـهرة وذلـك التنـازل علـى العقـارات المخصصـة للاسـتثمار لصـالح الم

في حــــين قــــد توجــــد بعــــض العقــــارات ملــــك ،  الحصــــول علــــى رخصــــة التجزئــــة و بعــــد تجزئتهــــا وēيئتهــــا 
وم إدارة تســيير المنــاطق الصــناعية تقــ الــةلحه المنطقــة الصــناعية في هــذاص متواجــدة ضــمن مخطــط اللخــو 
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ثم تـدرجها ضـمن حظـيرة العقـارات الـتي سـوف  بشراء هذه العقارات من مالكيهـا بواسـطة عقـود موثقـة
  .في ما بعد تتنازل عليها 

    82/11 لاستثمار الوطني الخاصعقد التنازل في قانون ا ﾘنيا:
المسـتثمر أن السابق الـذكر دي الوطني الخاص قتصاالا المتعلق ﾖلاستثمار 82/11بناء على قانون     

 )9(يسـتفيد مـن عقـد التنـازل في حـدود منـاطق النشـاط  عند تحصله علـى الموافقـة للاسـتثمار يمكـن أن
ﾖ التنازل:لخطوات والإجراءات الواجب اتخاذها لإعداد عقد أما ما يتعلق  

ســتثماري والــذي يرفــق بمحضــر الا عشــرو المســتثمر لغــرض إنجــاز المطلــب الاعتمــاد مــن طــرف  تقــديم -
  الأرضية.تيار لجنة اخ

  بعد قبول ملف الاعتماد.  )10( عر التنازليقوم مدير أملاك الدولة بتحديد س -
ي الـوزير يحول الملف من طرف مدير أملاك الدولـة إلى الـوالي مرفـق بقـرار إداري للتنـازل بعـد أخـد رأ -

   النشاط.حسب المختص 
أمـلاك الدولـة عقـد التنـازل يكـون هـذا  ﾖلتنازل من طرف الوالي يعدّ مـديرخيص التر بعد صدور قرار  -

ا بخصـوص الجهـة أمّـ المقررة،بشرط الفاسخ متعلق بمدى إنجاز المشروع واحترام المواعيد  العقد مصحوب
ة لخاصـايـة ومتابعـة الاسـتثمارات الوطن لـديوان الـوطني للتوجيـهالمخولة بمراقبة ومعاينـة عمليـة الإنجـاز هـو ا

ز إلى مــدير أمــلاك ددة هــذا الأخــير بــدوره يرســل محضــر عــدم الإنجــاحالــة عــدم التقيــد ﾖلشــروط المحــ وفي
  القضاء.الدولة ليتابع إجراءات دعوى الفسخ أمام 

  للدولة.التنازل عن الأملاك الوطنية الخاصة  الثالث: صيغالفرع 
ي عــدل والمــتمم صــدر المرســوم التنفيــذة الميــوطنالمتعلــق بقــانون الأمــلاك ال 90/30 تطبيقــا للقــانون    
طنيــــة الخاصــــة والعامــــة التابعــــة للدولــــة وتســــييرها ويضــــبط  المحــــدد لشــــروط إدارة الأمــــلاك الو  91/454

  بطريقتين:حيث أشار هذا المرسوم إلى أنّ عملية التنازل تتم  )،11(كيفيات ذلك 
يكون بيـع الممتلكـات بق الـذكر:"سـا 91/454 التنفيـذيالمرسـوم 10المـادة  صالعلني: تن دأولا: المزا-
لغــــي تخصيصــــها وفيمــــا إذا لم تعــــد صــــالحة للمصــــالح أتي قاريــــة التابعــــة للأمــــلاك الخاصــــة للدولــــة والــــالع
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 ϩذنذلـك حيـث والمؤسسات العمومية، عن طريق المـزاد العلـني إلا إذا كانـت هنـاك قـوانين خاصـة تمنـع 
ﾖ لمــزاد العلــني بنـاءا علــى دالـواليﾖ ق للنمــوذج الــذي الوطنيــة،مطاب كتعــده مصـالح الأمــلا روطشــ فــترلبيــع

علن عليها بواسطة ملصقات وإعلاﾙت في الصحافة قبل عشرين يوم من ﾗريـخ ي ،ﾖلمالية يقرره المكلف
القيمـة التجاريـة  دنى لهـذه العقـارات حسـبالأ إجراء البيع ﾖلمزاد وتحدد مصلحة الأملاك الوطنية السعر

  ". لها 
ويـتم مـن  عامـة،أصـليا وكقاعـدة الـذي يعتـبر العلـني  المزادقد يكون في صيغة رار البيع ن قأ لحظوعليه ن

حيــث يــودع ملــف التنــازل لــدى مــدير أمــلاك الدولــة  العلــني،خــلال قــرار إداري مــن الــوالي لإجــراء المــزاد 
   قراره. الوالي لإصدار نازل ثم يحول الملف إلىه حول التالذي يبدي رأيّ 

لمنـــاطق د الاســـتثمارات الـــتي ēـــدف إلى ترقيـــة اتجســـي يرمـــي إلىيعتـــبر أمـــر اســـتثنائي  ي:اضـــلتر اﾘنيـــا:  -
مـــع مراعـــاة " يلـــي: منـــه علـــى مـــا 161المـــادة  فـــي )12(1992المعزولـــة وعليـــه صـــدر قـــانون الماليـــة لســـنة 

ولــة الدك مــلاعــن الأراضــي العاريــة المتــوفرة التابعــة لأالتعمــير يمكــن التنــازل المخططــات الرئيســية للتهيئــة و 
  ».... استثماريةاز مشاريع الخاصة التي تعتبر ضرورية لإنج

المـذكور أعـلاه نلحـظ أنـه  91/454من المرسوم التنفيذي رقـم  12 ،11ل هذه المادة والمواد من خلا
عــات الإقليميــة والجمعيــات والهيئــات ة للدولــة لفائــدة الجماϵمكــان التنــازل علــى الأمــلاك الوطنيــة الخاصــ

تنــازل كمــا أن ثمــن ال  ضــي مــن أطــراف العقــدميــة وذلــك وفــق دفــتر شــروط نمــوذجي ممعمو الات والمؤسســ
  الأولوية.ه يخفض ﾖلنسبة للاستثمارات ذات يكون على حسب سعر السوق إلا أنّ 

د لا يراعــي في أجندتــه نــازل منهــا أن هــذا العقــيمكــن تســجيل بعــض الانتقــادات الــتي طالــت عقــد الت   
ـــار هـــذا النـــوع مـــال لتغلاالترشـــيد العقـــلاني لاســـ ن العقـــارات غـــير قابلـــة للتجديـــد عقـــار الصـــناعي ﾖعتب

هــذا مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى التنــازل  اĐديــة،ﾖلتــالي التنــازل عليــه يعرضــه للمضــاربة والمســاومة غــير و 
ات في طبيعــة وجهــات النشــاطات المنتجــة مــن الأحيــان إلى تغيــير  عــن العقــار الصــناعي يــؤدي في الكثــير

   الوطني.ة وصالح الاقتصادي خدم س فيوهذا لي
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  الصناعي.كأداة لاستغلال العقار   عقد الامتياز الثاني:طلب الم
شهدت السنوات الأخيرة في الجزائـر ولادة عقـد حـديث النشـأة أﾘر جـدل   التنازل،على غرار عقد     

  لهـا في طياتـه  يحملـتيابخصـوص المضـامين  )13( الخارجيـةلسـاحة الوطنيـة وحـتى بير ونقاشات حادة في اك
الـتي صـائص وأهـم الخ لـهالطبيعة القانونيـة ز كما نشير إلى مر إلى تعريف عقد الامتيانتطرق في ﾖدئ الأ

  عقد.يتميز đا هذا 
  تعريف عقد الامتياز  الأول:الفرع 
   لقانوني لعقد الامتيازالتعريف ا أولا:

      .)14( مارلاستثا ةالمتعلق بترقي 93/12المرسوم التشريعي ما جاء به  -
عقـد الامتيـاز ، فقـد ورد تعريفـه في البنـد الأول مـن ملحـق دفـتر الشـروط  ول لظهـورﾖعتباره المصدر الأ

اصــة في إطــار لامتيــاز في المنــاطق الخالمتعلــق بمــنح ا 94/322النمــوذجي التــابع للمرســوم التنفيــذي رقــم 
عقــد  "، حيــث يــنص علــى مــا يلــي : رســوم لمامــن هــذا  05وذلــك تكريســا للمــادة  )15(ترقيــة الاســتثمار

ول بموجبـــه الدولـــة لمـــدة معينـــة حـــق الانتفـــاع بقطعـــة أرضـــية متـــوفرة وﾗبعـــة عقـــد الـــذي تحـــمتيـــاز هـــو الا
 مقيمـــا أو مؤسســـة نون الخـــاص مقيمـــا أو غـــيرلأملاكهـــا الخاصـــة شخصـــا طبيعيـــا أو معنـــوﾚ يخضـــع للقـــا
ماري في منطقـــة خاصـــة مـــن المنـــاطق اســـتث وعر عموميـــة اقتصـــادية لتســـتعمل تلـــك الأرض في إقامـــة مشـــ

   " .لاه ذكورة أعالم
الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز علـى الأراضـي التابعـة للأمـلاك  08/04الأمر  على ضوء -

  :)16( استثماريةمشاريع  الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز
الــذي  09/152نفيــذي م التســو ر الم: لاه صــدر مرســومين تنفيــذيين عــالمــذكور أ 08/04تطبيقــا للأمــر 

لامتيـــاز علـــى الأراضـــي التابعـــة للأمـــلاك الخاصـــة للدولـــة والموجهـــة لإنجـــاز يـــات مـــنح ايحـــدد شـــروط وكيف
تيـاز علـى شـروط وكيفيـات مـنح الامالذي يحـدد  09/153والمرسوم التنفيذي ،  )17(مشاريع استثمارية



  مجلة دَوریة دُولیةّ محُكمّة تصدر عن المركز الجامعي آفلو

ISSN 2676-1521 
 Тالدراسات  مجلة

 الأكادیمیة
 

 
147  

 مТتعددة التخصТصЙاتعلمیПة  مجلة -    2019 مارس 01العدد 
@gmail.comus.afloc.studiemiAcade 

 

                                                                                                                                                         

عــة قلة المحلــة والأصــول الفائضــة التابالمســت يرالأصــول المتبقيــة التابعــة للمؤسســات العموميــة المســتقلة وغــ
 حيــت ورد تعريــف الامتيـاز في الفقــرة التمهيديــة لــدفتر،  )18(ات العموميــة الاقتصــادية وتسـييرهاللمؤسسـ

مـنح الامتيـاز  "تـنص :  والـتير السـابق الـذك 09/152قـم الشروط النموذجي الـذي جـاء بـه المرسـوم ر 
لاكهـا الخاصـة ﾗبعـة لأممعينة الانتفاع من أرضـية متـوفرة  لمدة لةو هو الاتفاق الذي تحول من خلاله الد

  . "لفائدة شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الخاص قصد إنجاز مشروع استثماري 
  الفقهي لعقد الامتياز تعريف ال ﾘنيا:

ا ا فيمـضـهعشأن عقد الامتياز رغم قلة الذين تطرقـوا إلى هـذا الجانـب لكـن نـورد بتباينت التعريفات ب  
  يلي: 

عقـد إداري يتــولى الملتـزم فـرد كــان " عقـد الامتيــاز هـو  :)19( الطمـاويمــد سـليمان محتعريـف الـدكتور  -
 قابـــل رســـوم يتقاضـــاها مـــنأو شـــركة بمقتضـــاه وعلـــى مســـؤوليته إدارة مرفـــق عـــام اقتصـــادي واســـتغلاله م

ن الشـروط الـتي تضـمنها ضـلا عـف ةالمنتفعين مع خضوعه للقواعد الأساسية الضـابطة بسـير المرافـق العامـ
  . " ازد الامتيالإدارة لعق

تمــنح الدولــة بموجبــه  القــانون،عقــد الامتيــاز يســتفيد مــن حمايــة : )20( اليــاقوتتعريــف الأســتاذة أكــرون  -
  اصة مخصص لاستقبال مشروع استثماري منتج " قار ﾗبع لأملاكها الخولمدة محددة الانتفاع بع

جبـه الدولـة لمـدة معينـة ول بمو تحـعقـد الامتيـاز هـو عقـد الـذي  " :)12( لـوفمخ تعريف الأسـتاذ بـوجردة -
حــق الانتفــاع بقطعــة أرضــية متــوفرة وﾗبعــة لأملاكهــا الخاصــة شخصــا طبيعيــا أو معنــوﾚ يخضــع للقــانون 

عموميـــة اقتصـــادية لتســـتعمل تلـــك الأرض في إقامـــة مشـــروع و غـــير مقيمـــا أو مؤسســـة الخـــاص مقيمـــا أ
  «. سابقامن المناطق المذكورة  خاصة قةطاستثماري في من

  ذه التعريفات لا ϥس أن نعطي جملة من الملاحظات بشأĔا: خلال ه من
  العام.سيير المرفق التعريف الذي أورده سليمان الطماوي يشمل فقط الامتياز الممنوح لإدارة وت

لحق دفتر الشـروط من م ولالبند الأ مّا ما ذهب إليه بوجردة مخلوف فهو نفسه التعريف الذي تضمنهأ
  السابق الذكر. 94/322م التنفيذي رقم للمرسو النموذجي التابع 
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وعليــه نــرى أن مــا ذهبــت إليــه أكــرون اليــاقوت يقــترب إلى حــد بعيــد مــن إعطــاء تعريــف حقيقــي لعقــد 
 لىإلأخــير يشــمل الأوعيــة العقاريــة التابعــة للأمــلاك الوطنيــة الخاصــة ويهــدف تيــاز ﾖعتبــار أن هــذا االام

  على تسيير المرافق العامة.ر فقط ان المشاريع الاستثمارية ولا يقتصاحتض
  الامتياز.الطبيعة القانونية لعقد  الثاني:الفرع 

عقــد  قــد الامتيــاز يعتــبرعح التســاؤل التــالي هــل لتحديــد الطبيعــة القانونيــة لعقــد الامتيــاز وجــب طــر    
وط وﾖلتالي صاحب الامتياز يقبل الشر طتها سل إداري أي تكون الدول في مركز لائحي بمعنى تستعمل

يضم شـروط  وﾖلتاليعقد الامتياز عقد مدني يستمد أصوله من مبادئ القانون المدني  أم أنّ  المفروضة؟
  المساواة؟تعاقدية يكون للأطراف فيه محل 

قائمـة  اقديـةتع از ذو طبيعة مزدوجـة تكـون فيـه الإدارة طرفـا في العقـد وﾖلتـالي تكـون العلاقـةعقد الامتي
تكـون لـلإدارة سـلطة في التعـديل قـد عاقدين هذا من جهـة ومـن جهـة أخـرى على مبدأ العقد شريعة المت

وهــذا مــا ه لــذي أخــل ϥحــد التزاماتــعلــى المتعاقــد االــذي يطبــق والرقابــة وتوقيــع الجــزاءات كالفســخ مــثلا 
 تــنص : " ... والــتي كرذ الســابق الــ 09/152مــن المرســم رقــم  20يظهــر جليــا مــن خــلال نــص المــادة 

لمستفيد من الامتياز للتشريع المعمـول بـه و للالتزامـات المنصـوص عليهـا في دفـتر يؤدي كل إخلال من ا
  دولة المختص إقليميا " بمبادرة مدير أملاك الالشروط إلى إسقاط الحق منه الجهات الفضائية المختصة 

  الامتياز.خصائص عقد  الثالث:الفرع 
لى عقد الامتياز وكـذا التطبيقـات العمليـة إ ريعية السابقة الذكر التي أشارتالتش وصصمن خلال الن   

بشــكل  لتســيير ملفــات الامتيــاز نجــد أن عقــد الامتيــاز يتســم بجملــة مــن الخصــائص التاليــة الــتي نوردهــا
  مختصر:  

 في فتبعــي وهــو حــق الانتفــاع فــلا يحــق لصــاحب الامتيــاز التصــر يترتــب علــى حــق عيــني عقــاري  أولا:
أمـا البنيـات فيحـق  للدولـة،ا الاسـتثمار فهـي ملـك مقصـور علـى ليهعاء العقاري اي الأرض المقام عالو 

  .)22( له التصرف فيها بعد إنجاز المشروع وحصوله على شهادة المطابقة
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دره إدارة أملاك الدولة مرفقا بدفتر الشروط الذي يحدد الخطوط الرئيسية للنشـاط تصعقد إداري  ﾘنيا:
  .)23( يتثمار سلاا

  .)24( الصناعيعقد الامتياز يقيد بمدة زمنية وهذا ما أكدته تشريعات العقار أن  المدة أيمحدد  ﾘلثا:
صصـة أو محتملـة التخصـيص الخاصـة للدولـة غـير مخ يقـع علـى قطعـة أرض ﾗبعـة للأمـلاك الوطنيـةرابعا: 

  .)25( نح لشخص طبيعي ومعنوي يخضع للقانون الخاصوتم
خــلال مــدة الإنجــاز وإﾗوة تجاريــة خــلال المــدة  ر الرمــزي دفــع إﾗوة تكــون ﾖلــدينان نضــيركــو ي خامســا:

  ) 26( الباقية للاستغلال
في وجــوهرا د ركنــا بــد مــن الشــكلية الــتي تعــعقــد شــكلي لا يكفــي الرضــا والمحــل والســبب بــل لا سادســا:
   عقار.كون الامتياز ينصب على   العقد،انعقاد 

لوعـاء العقـاري الموجـه الاسـتثمار ، يعـد اسـتغلال ا بة لعقـد الامتيـاز كـأداةﾖلنسه لمجمل ما يمكن قو     
عرفهـــا عقـــد فعـــلا طفـــرة ونقلـــة نوعيـــة في التشـــريع العقـــاري الجزائـــري وقـــد جـــاء عقـــب الإخفاقـــات الـــتي 

الـذي فصـل في  08/04ثالب التي شـابته ، وأبـرز مكاسـب عقـد الامتيـاز مـا جـاء بـه الأمـر التنازل والم
لى تنــازل مــع إمكانيــة حصــول صــاحب الامتيــاز علــى للتحويــل إ لامتيــاز وجعلــه غــير قابــلعقــد اة عــطبي

 11مـا تؤكـده المـادة القروض البنكية لتمويل مشاريعهم ﾖلإضـافة إلى حصـولهم علـى رخصـة البنـاء وهـذا
 لالسابق الذكر حيـث تـنص :" يخـول مـنح الامتيـاز للمسـتفيد منـه الحـق في الحصـو  08/04الأمر  من
ذلك ϵنشـاء رهـن رسمـي لصـالح هيئـات القـرض علـى الحـق زﾚدة على صة البناء كما يسمح له لى رخع

ا العقــد ..." ، لكــن لا يخلــو هــذالعيــني العقــاري النــاتج عــن الامتيــاز وكــذا علــى البنــاﾚت المقــرر إقامتهــا 
الآونـة ه في أنـ من مآخذ  ومساوئ تتعلق في معظمها  ببطء إجراءات الحصول علـى عقـد الامتيـاز ولـو

  في إجـــــراءات منحـــــه ، والـــــتي ســـــنتطرق إليهـــــا هـــــي الأخـــــرى لاحقـــــا ســـــن ملحـــــوظ الأخـــــيرة لـــــوحظ  تح
الصـناعي مـع  ازيين لاسـتغلال العقـارﾖلإضافة  التهافت الملفت للنظر من قبل بعض الطفيليـين والانتهـ

  متنازل الجميع .ح في صبيعدم امتلاكهم لموارد مالية كون الامتياز يمنح ﾖلدينار الرمزي وﾖلتالي 
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   بتطور التشريع.منح العقار الصناعي  وإجراءاتتطور طرق  الثاني:حث المب
لا يتـأتى ذلـك إلا مـن قية للتنمية الشاملة و حقي المنتج قاطرةكما أشرﾙ سابقا يعتبر تفعيل الاستثمار     

هد هـذا الأخـير ذلك شـلـ ،التنميـةعنصر حيوي في ركب  ﾖعتباره يشكلخلال تطوير العقار الصناعي 
سـنتناول  لـذلكله كما تباينت فيه التشريعات والتنظيمات المنظمة   أخرى،إلى  ر ملحوظ من حقبةتطو 

نح الامتيـــاز في ظـــل قـــانون الماليـــة وصـــولا لمـــ الصـــناعي،قـــار أهـــم التطـــورات في طـــرق وإجـــراءات مـــنح الع
       .2015ة التكميلي لسن

  ر الصناعي تشريعات العقا عبرار خصصة للاستثمة المعيو لأا أوجه وطرق منح الأول:المطلب 
 بل لابد من معرفة الهيئات الصناعي،قد لا يكفي الحديث عن الوسائل القانونية لاستغلال العقار     

الموجــــه  المســــايرة للعقــــارتطــــورت هــــذه الجهــــات بتطــــور التشــــريعات والتنظيمــــات وقــــد  لمنحــــه،المخولــــة 
    لي:ي افيمللاستثمار والتي نجملها 

المعــدل والمــتمم المتعلــق بترقيــة الاســتثمار  93/12لمرســوم التشــريعي ا ة فية المانحــة للامتيــاز الــواردالجهــ -
 94/313أنشـئت بموجـب المرسـوم التنفيـذي التي  )APSI(تابعته وكالة ترقية الاستثمار ودعم مهي 

فـيمكن لصـاحب عقـد الذا هـ ةطبيعـعـن أمـا  الاسـتثمار،المتضمن صلاحيات وتنظـيم وسـير وكالـة ترقيـة 
   تنازل.يل عقده إلى عقد عقد الامتياز تحو 

صـادق علـى الأمـر الم 01/16قـانون بنـاء علـى  )ANDI(الوكالة الوطنية لتطـوير الاسـتثمار تعتبر  -
أنه لا يمكن لصـاحب  إلاّ  ،)27( الامتياز المخولة لمنح المتضمن تطوير الاستثمار المعدل والمتمم 01/03

   تنازل.لى ده إيل عقو تحالامتياز 
الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز والتنازل عن الأراضي التابعة  06/11 بخصوص الأمرأما  -

طلــب الامتيـــاز يقــدم إلى الأمانـــة فـــإن  )28(ســتثمارية وجهــة لإنجـــاز مشــاريع اللأمــلاك الخاصــة للدولـــة الم
  تنازل.تحويل عقده إلى عقد ز متياالا ويحق لصاحب الولاية،العامة للولاية التي يترأسها والي 
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وفي عمومهـا  معينـة،حظ في هذه الأجهزة والهيئات المانحة للعقار الصـناعي غـير مسـتقرة علـى جهـة الملا
عية العقارية وهذا مـا يجعـل هـذا النـوع مـن العقـار يتخـبط في دوامـة وقصـور مبدأ التنازل عن الأو  تكرس

    التنازل.ن عقد ديث علحافي استغلاله كما تم الإشارة إليه عند 
  )29( 2011منح الامتياز في ظل قانون المالية التكميلي لسنة المطلب الثاني: 

ϥس  ﾖلنسـبة لمـنح الامتيـاز لا 2011 انون الماليـة التكميلـيقبل الحـديث عـن فحـوى مـا جـاء بـه قـ    
ــــد هــــوعالــــذي يعتــــبر نقطــــة تحــــول مفصــــلية  الــــذكر،الســــابق  08/04أن نتطــــرق إلى الأمــــر  في د جدي

كونـــه ألغـــى صـــيغة التنـــازل واســـتحدث شـــروط   بيانـــه،كمـــا ســـبق زائـــر  اســـتغلال العقـــار الصـــناعي في الج
  ذه الأوعيــة غــير قابلــة للتحويــل إلى تنــازل يــة موجهــة للاســتثمار وهــجديــدة والمتمثلــة في مــنح أوعيــة عقار 

  بطرقتين:تتم هي الأخرى  الامتياز صيغة منح
يمــنح "  تــنص:الــتي لــذكر الســابق ا 08/04مــن الأمــر  03لمــادة ســب احا ذالمــزاد العلــني التراضــي وهــ

لأمــلاك قيــد أو ﾖلتراضــي علــى االامتيــاز علــى أســاس دفــتر أعبــاء عــن طريــق المــزاد العلــني المفتــوح أو الم
  »....التابعة للأملاك الخاصة للدولة 

في إلى مـــاورد ذلــك  نحيـــل ضــيالمــزاد العلـــني والتر مـــا يتعلــق ﾖ وكــلللتفصــيل فيمــا يتعلـــق بحــالات تطبيـــق 
  السابقين الذكر.  09/153و 09/152 المرسومين

 :08/04الأمـر  مـن 04نصـت عليـه المـادة سـنة قابلـة للتجديـد وهـذا مـا  33كما يمنح الامتياز لمدة 
...تكــون الأراضــي التابعــة لأمــلاك الدولــة الموجهــة لاســتقبال مشــاريع اســتثمارية محــل مــنح امتيــاز لمــدة "

    «.) سنة 99تسع وتسعون () سنة قابلة للتجديد وأقصاها 33( ن سنةثو ث وثلاثلا
ى تحديـد الموقـع وترقيـة ة الولاية للمسـاعدة علـا بخصوص الجهة المانحة للعقار الصناعي فهي اللجنأمّ     

المتضــمن  10/20) الــتي أنشــئت بموجــب المرســوم  CALPIREFالاســتثمارات وضــبط العقــار ( 
   )30( ط العقـــار وتشـــكيلتها وســـيرهاوضـــب الاســـتثماراتيـــد الموقـــع وترقيـــة ى تحدعلـــ ســـاعدةتنظـــيم لجنـــة الم

كذا على عدم تحويل الامتياز إلى لني في منح الامتياز و ت على طريقة التراضي والمزاد العهذه اللجنة أبق
 ةتسـمي يرغـتأن ت ، أمانة اللجنة مديرية الصناعة وترقية الاستثمار قبـل 08/04الأمر  التي كرّسهاتنازل 



  مجلة دَوریة دُولیةّ محُكمّة تصدر عن المركز الجامعي آفلو

ISSN 2676-1521 
 Тالدراسات  مجلة

 الأكادیمیة
 

 
152  

 مТتعددة التخصТصЙاتعلمیПة  مجلة -    2019 مارس 01العدد 
@gmail.comus.afloc.studiemiAcade 

 

                                                                                                                                                         

واحـدة كـل  كمـا تجتمـع مـرة ، )32( عضو يرأسـها السـيد والي الولايـة 52تتكون من ،  )31( المديريةهذه 
  .                                                  )33( ضرورة إلى ذلكشهر وكلما دعت ال

ــــال علــــى صــــ     تلــــني قــــرر د العزايغة المــــونظــــر للــــبطء في إجــــراءات مــــنح العقــــار الصــــناعي وقلــــة الإقب
دخــــال إجــــراءات جديــــدة في مجــــال الحصــــول علــــى العقــــار العمــــومي الموجــــه الســــلطات العليــــا للدولــــة إ

والـــذي أســـتبعد ، المشـــار إليـــه أعـــلاه  2011ميلـــي لســـنة جـــب قـــانون الماليـــة التكللاســـتثمار وذلـــك بمو 
ن الماليــــة قــــانو  مــــن 15ادة طريقـــة المــــزاد العلــــني وأبقــــى علــــى صـــيغة التراضــــي وهــــذا مــــا نصــــت عليـــه المــــ

يمـنح الامتيـاز علـى أسـاس دفـتر شـروط عـن طريـق التراضـي علـى الأراضــي  " : 2011التكميلـي لسـنة 
ف إلى ذلك  تم استحداث امتيازات جديـدة وتخفيضـات وكـذا أض "الخاصة للدولة ...التابعة للأملاك 

وعلــى ، طق في الجزائــر المنــا ةعــطبياة تســهيلات في اقتنــاء الأوعيــة العقاريــة الموجهــة للاســتثمار مــع مراعــ
ابق كمـــا أبقـــى قـــانون الماليـــة الســـ،  )34( لا الحصـــر مـــنح العقـــار الصـــناعي ﾖلـــدينار الرمـــزي ســـبيل المثـــال

ة المسـاعدة علـى تحديـد الموقـع وترقيـة الاسـتثمارات وضـبط العقـار بنـاء علـى المـادة الذكر على عمـل لجنـ
لفــات ســاهمت في تســريع وثــيرة و دراســة الم الــتي ضــياة التر في إطــار صــيغ منــه ، ولكــن هــذه المــرة  05

  وإنجاز المشاريع .
د يطيــل في أمــد ممــا قــ ضــمنها،تواجــدين لكــن مــا يؤخــذ علــى هــذه اللجنــة هــو العــدد الكبــير للأعضــاء الم

   المشروع.دراسة الملفات وإعطاء الموافقة لإنجاز 
   )35( 5012لتكميلي منح الامتياز في ظل قانون المالية ا الثالث:المطلب 

    ʦبحيث تم إلغـاء لجنـة المسـاعدة  2011ن قانون المالية التكميلي لسنة م 05المادة نص تعديل في ت
 48وهــذا بموجــب المــادة  )CALPIREF(ت وضــبط العقــار وقــع وترقيــة الاســتثماراعلــى تحديــد الم

           ر مـــنبقـــرا ضـــياتيـــاز ﾖلتر يـــرخص الام " الـــذكر:الســـابق  2015مـــن القـــانون الماليـــة التكميلـــي لســـنة 
   والي:

ك اقـــتراح مـــن المـــدير الـــولائي المكلـــف ﾖلاســـتثمار الـــذي يتصـــرف كلمـــا تطلـــب الأمـــر ذلـــ بنـــاء علـــى -
ــــة ﾖلتنســــيق مــــع المــــديري ن الــــولائيين للقطاعــــات المعنيــــة علــــى الأراضــــي التابعــــة للأمــــلاك الخاصــــة للدول
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ــــة للمؤسســــات العمو  ــــة المتبقي ــــة المنحلــــةوالأصــــول العقاري ــــة  لأصــــولوا مي الفائضــــة للمؤسســــات العمومي
  النشاطات.صادية وكذا الأراضي التابعة للمناطق الصناعية ومناطق الاقت

لفـة بتسـيير المدينـة الجديـدة علـى الأراضـي الواقعـة داخـل محـيط المدينـة اقـتراح مـن الهيئـة المكبناء علـى  -
   ﾖلمدينة.الجديدة بعد موافقة الوزير المكلف 

ي التابعة لمنطقة التوسع السياحي بعد موافقة لوطنية لتطوير السياحة على الأراضالة اوكلبعد موافقة ا -
  «.الوزير المكلف ﾖلسياحة 

نلحـــظ أنـــه قـــد تم إعطــاء صـــلاحيات واســـعة للـــوالي في تســـيير ملـــف العقـــار  مــن خـــلال هـــذه المـــادة    
الموجهـة إلى منـاطق  شـاريعلماتنـف مسـألة عـرض إضافة إلى ذلك مازال الغموض يك ،الصناعي ﾖلولاية 

انون الماليـة ه قبـل تعـديل قـللفصل فيها من قبل الوالي ، حيـث أنـّوكذا المدينة الجديدة  يالتوسع السياح
كانـــت المشـــاريع الســـياحية تعـــرض أمـــام اللجنـــة الولائيـــة المشـــار إليهـــا أعـــلاه قبـــل إلغائهـــا   2011لســـنة 

 25/12/2011بتـــــاريخ  12505قـــــم نيـــــة ر وطلعامـــــة للأمـــــلاك اوذلـــــك بموجـــــب تعليمـــــة المديريـــــة ال
ل للتحويـــل إلى يبقـــى مـــنح الامتيـــاز غـــير قابـــالأحـــوال وفي كـــل منة إنعـــاش الاســـتثمار الســـياحي ، المتضـــ
  .اري العمل به س تنازل

 01تضــمنتها التعليمــة الوزاريــة المشــتركة رقــم فقــد نح حــق الامتيــاز لمــأمــا بخصــوص الإجــراءات الجديــدة 
بمـنح حـق الامتيـاز حكام المتعلقة وضع حيز التنفيذ للألقة ϵجراءات المتع 06/08/2015خة في المؤر 

طـرف مـن الممضـاة لمشـاريع الاسـتثمارية ولة والموجهـة لإنجـاز اعلى العقارات التابعة للأملاك الخاصة للد
ات لفــحيــث يــتم دراســة الم فقــد،الصــناعة والمنــاجم  ووزيــرالماليــة  ووزيــروزيــر الداخليــة والجماعــات المحليــة 

   التالية:تثمار وفق الإجراءات لمشاريع الاس الامتيازتضمنة طلب الم
اص والـــذي يتقـــدم بطلـــب للقـــانون العـــام أو الخـــ معنـــوي خاضـــع يحـــب علـــى كـــل شـــخص طبيعـــي أو -

 مرفـوقلأجل الحصول على حق الامتياز ﾖلتراضي على أرض أو عقار موجه للاسـتثمار أن يـودع ملفـا 
  يميا.إقلالمؤهلة  والمناجمرية الصناعة ى مديلد واقتصاديةرسة تقنية بدا
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ار يستشـير ولائي المكلـف ﾖلاسـتثمتوكل مهمة دراسة طلبـات الحصـول علـى حـق الامتيـاز للمـدير الـ -
  المشروع.في ذلك مديرﾚت الولاية المعنية مباشرة بذات 

م وفي غيـاب أﾚّ  08عـدى يت ϵبداء الـرأي في أجـل لا بعد استشارة المديرﾚت الولائية تلتزم هذه الأخيرة
  إيجابيا. ذلك يعتبر الرأي

بتقريـر تقيمـي مـبرر  مرفـوقا الأخير إلى الـوالي بعد تشكيل الملف وفق الإجراءات المشار إليها يرسل هذ
  المعنية.أﾚم ابتداء من ﾗريخ الحصول على أراء المديرﾚت  08في أجل لا يتعدى 

  ﾖلتراضي.تياز الام حق  في الطلب ﾖتخاذ قرار منحيبت الوالي -
لــف إلى إدارة أمــلاك جــل لقــرار مــنح الامتيــاز ﾖلتراضــي إلى المســتثمر ويرســل ذات الميبلــغ الــوالي دون أ

  الدولة.على قوة التنفيذ من قبل كل مصالح  دولة قرار القبول المتخذ من قبل الوالي يحوزال
دفتر الشـروط المحـدد لـبرﾙمج مـدقق ثمر لـسـتĔϵـاء إجـراءات الإمضـاء مـع المتلتزم إدارة أمـلاك الدولـة  -

م أﾚّ  08يـة في أجـل ياسـة الاقتصـادية الوطنشروط وبنود منح الامتياز المعدلـة وفقـا للس وكذاللاستثمار 
   .يوما الموالية 15لالموالية لتاريخ الحصول على ملف ومنه إعداد عقد حق الامتياز مسجلا خلا

اء مــن ﾗريــخ تيــاز لا يمكــن أن يتجــاوز شــهرا ابتــدالام حــق يكــن مــن أمــر فــإن أجــل إعــداد قــرارهمــا م
  الوالي.استقبال الملف المرسل من قبل 

 15طلــب مــن طــرف المــدير الــولائي المكلــف ﾖلاســتثمار في أجــل ال الــرفض يبلــغ صــاحب الفي حــ -
  مبرر.يوما بموجب تبليغ 

لوﾘئـــق المتعلقـــة حـــدث اا هـــذه التعليمـــة والـــتي تعتـــبر مــن بـــين يمكــن أن نعلـــق علـــى مـــا جـــاء في نــص    
 ر فيــه بعــض الــولاﾚت لملاســتثمار ، لم يحــن الوقــت للحكــم علــى مــدى فاعليتهــا ﾖعتبــاﾖلعقــار الموجــه ل

تطبق بعد ما ورد في مضـامينها ، هـذا مـن جهـة ومـن جهـة أخـرى  تنـدرج هـذه التعليمـة ضـمن قـرارات 
ات الإداريــة الــتي ﾖشــرت جــراءالإ ا للدولــة بخصــوص تقــديم تســهيلات فيالــتي تصــدرها الســلطات العليــ

ي لـــذلك ، لاحظنـــا التعـــاط ومـــة مـــؤخرا قصـــد القضـــاء علـــى مظـــاهر البيروقراطيـــة ، وكتجســـيدفيهـــا الحك
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والجــوازات  ةالبيــو متريــالجديــد مــع إيجابيــات التكنولوجيــة والحداثــة ممــا أســهم في ظهــور بطاقــات التعريــف 
  ... ةالبيو متري

والمتمثلة في سـرعة  ة لإعطاء نفس وبعد جديد للاستثمارسياسية دحسب هذه التعليمة نلمس فيه إراو 
وإيـلاء العنايـة التامـة للمشـاريع الـتي تخـدم  والمـواطن،ة بـين الإدارة دراسة الملفات مما يسهم في إعادة الثق

والمتنــوع الــذي يعــد بــديل السياســة الاقتصــادية وهــذه السياســة هــي تشــجيع الاســتثمار الصــناعي المنــتج 
قوس الخطر وأصبحت لا تواكب إلى حـد مـا عصفت đا رﾚح الاضطراﾖت ودقت ﾙ التيت اللمحروق

   حقيقي.فكير وإيجاد بديل مما عجّل النظر في الت التنمية،متطلبات 
اليـة مـن قـانون الم 48قد لا نكون منصفين في نقد موضوعي لهذه التعليمة وحتى ما ورد في نـص المـادة 

   السياسة.ظهار نجاعة هذه يل لإكف  فالزمان 2015التكميلي لسنة 
  

   ــة:الخاتم 
  

ك جليــا تلــك التجــاذﾖت والتباينــات إن صــح التعبــير لصــناعي في الجزائــر يــدر المتتبــع  لشــأن العقــار ا    
التنظيمــــات المنظمــــة لــــه الــــتي عرفهــــا هــــذا الأخــــير مــــن خــــلال تــــراكم وعــــدم الاســــتقرار في التشــــريعات و 

 عجلــة التنميــة وبــروز ة ، ممــا قــد يــؤثر بشــكل أو ϥخــر في وقــوع اخــتلالات فيكثــير   ينيوقصــورها في أحــا
ادة ملموســة وجــادة خاصــة في الســنوات الأخــيرة  مــن قبــل ل مــداها ، صــحيح فيــه إر نزاعــات قــد يطــو 

الاعتمـاد علـى صـيغة التراضـي  السلطات العليا للدولة لغرض تطـوير وترقيـة العقـار الصـناعي مـن خـلال
عــاء المخصــص للاســتثمار يشــكل الامتيــاز غــير القابــل للتنــازل ، علــى اعتبــار أن الو عقــد  هانالــتي تضــم
فيـه خـط أحمـر لا يمكـن تجــاوزه ϥي حـال مـن الأحـوال ، ومـن زاويــة  بة غـير متجـددة  والعبــثثـروة ﾙضـ

 عياة بشـان تسـهيل الحصـول علـى العقـار الصـنأخـرى المـزاﾚ الـتي أتـت đـا الإجـراءات الجديـدة المتلاحقـ
ن ي تطبيقهـا ، ضـف إلى ذلـك مـا لمسـناه مـﾖت يعرف بمصطلح تسهيل الإجراءات الإدارية الجـار  فيما
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ة التي رصدت لإنجاز وēيئة المناطق الصناعية ومناطق النشاطات ، كل هـذه الأمـور خلال المبالغ الطائل
  . تكن مشفوعة برؤية موضوعية واستشرافيةنثمنها لكن في نظرﾙ غير كافية إن لم 

ϥ س أن نسدي في الأخير جملة من التوصيات: لا  
خـاص مـة والعقـار الصـناعي بشـكل قـة ﾖلاسـتثمار بصـفة عانظومة التشريعية والقانونية المتعلضبط الم -

بيــات تتكيـف والمسـتجدات الراهنـة مــع ضـرورة عقـد لقـاءات تقييميــه حقيقيـة للوقـوف عنـد إيجا وجعلهـا
  نجاعته.وسلبيات كل تشريع ومدى 

هــذه  ﾖعتبـار ريعهم،مشــاف مراحـل إنجـاز م Đﾖـال التحفيــزي للمسـتثمرين ومـرافقتهم في مختلــهتمـاالا -
امل مساعد على تدفق رؤوس الأموال وترقية الاستثمار وتوفير المناخ الملائـم بمـا في التحفيزات تشكل ع

     والجمركية.ذلك التحفيزات الضريبية 
ون نشـاط مـع Ϧهيـل وإعـادة الاعتبـار للمنـاطق القديمـة كـطق النـامإنشاء المزيد من مناطق الصـناعية و  -

ذا العمـــل مـــع ضـــرورة الإســـراع في اســـتخراج ويتماشـــى هـــ الصـــناعي،ر هـــذه الأوعيـــة تعـــد حاضـــنة للعقـــا
  المناطق.رخص التجزئة لهذه 

مــل ع فلوعــاء العقــاري الموجــه للاســتثمار وتــوفير ظــرو الإبقــاء علــى اســتقرار الهيئــة أو الجهــة المانحــة ل -
               الضغوط.ئمة لها بعيدة عن ملا
ا تواكـــب التطـــورات الحاصـــلة في مجـــال العقـــار الصـــناعي وجعلهـــ يئـــات المكلفـــة بتســـيير وإدارةدعـــم اله -

    العمل.كما يجب تحديد أدوارها بدقة والابتعاد عن الغموض في طريقة   التسيير،
  

   التهمـيش:
   .62ص  ،2008الجزائر  والنشر،دار هومة للطباعة  الصناعي،العقار  لوف،مخ ةبوجرد )1(
المتضمن قانون الأملاك الوطنية المعدل  01/12/1990ؤرخ في الم 90/30ون رقم لقانا )2(

  .52عدد  ،1990جريدة رسمية  ،والمتمم
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خ في المؤر  75/58من القانون المدني  351الجزائري عقد البيع في المادة  يعرف المشرع) 3(
ء أو حقا ي ملكية شيينقل للمشتر " عقد يلتزم بمقتضاه البائع ﾖن العدل والمتمم  29/09/1975

  ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي "
  .62ص  السابق،نفس المرجع  مخلوف،بوجردة  )4(
 الخاص،المتعلق ﾖلاستثمار الاقتصادي الوطني  21/04/1982المؤرخ في  82/11قانون  )5(

وجيه الاستثمارات المتعلق بت 88/25الملغى بموجب القانون رقم  ،34عدد  ،1982سمية ر  ةجريد
  .28عدد  ،1988جريدة رسمية  ،12/07/1988 المؤرخ فيصة الوطنية الخا

 استشاريةالذي يتضمن إحداث لجنة  28/02/1973المؤرخ في  73/45 التنفيذي المرسوم )6(
  .20 عدد ،1973ة يجريدة رسم الصناعية،لتهيئة المناطق 

 الصناعية،رة المناطق داالمتعلق ϵ 03/03/1984المؤرخ في 84/55التنفيذي رقم  المرسوم) 7(
  .1984جريدة رسمية 

ات تسيير يتضمن تنظيم مؤسس 03/03/1984المؤرخ في 84/56 التنفيذي رقم المرسوم )8(
  .1984جريدة رسمية  الصناعية،المناطق 

  .63جع ص ر لمنفس ا مخلوف،بوجردة   )9( 
 السوق.قية للعقار أي سعر سعر التنازل يحدد حسب القيمة الحقي )10(
الوطنية  الأملاكلشروط إدارة  المحدد 23/11/1991المؤرخ في  91/454المرسوم التنفيذي ) 11(

  .60، عدد 1991الجريدة الرسمية  ذلك،بعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات التا مةوالعاالخاصة 
دة رسمية ، جري18/12/1991رخ في المؤ  1992المالية لسنة المتعلق بقانون  91/25 نقانو ) 12(

  .65عدد  ،1991
عبها التي لم تستو  2009التي جاء đا قانون المالية لسنة  49/51) ويتعلق الأمر بتطبيق قاعدة 13(

من لبعض ا اوأعتبرهأﾘرت نقاشات حادة  وقدالكثير من الدول التي تريد الاستثمار في الجزائر 
 الجزائر.معوقات الاستثمار في 
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جريدة رسمية  الاستثمار،المتعلق بترقية  05/10/1993المؤرخ في  93/12 المرسوم التشريعي )14(
   الاستثمار.تطوير المتعلق ب ﾖ01/03لأمر  الملغى 64عدد  ،1993

 المناطق ياز فيمتالمتعلق بمنح الا 17/10/1994المؤرخ في  94/322رسوم التنفيذي رقم ) الم15(
 .67عدد  ،1994رسمية جريدة  الاستثمار،ية الخاصة في إطار ترق

الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على  01/09/2008المؤرخ في  08/04الأمر  )16(
   2008ابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، جريدة رسمية الأراضي الت

  .49عدد 
دد شروط وكيفيات منح الذي يح 02/05/2009في المؤرخ  09/152م التنفيذي لمرسو ا )17(

رسمية  جريدة استثمارية،از على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع الامتي
  .27عدد ،2009

ح من الذي يحدد شروط وكيفيات 02/05/2009المؤرخ في  09/153المرسوم التنفيذي ) 18(
لة المحلة والأصول العمومية المستقلة وغير المستققية التابعة للمؤسسات متياز على الأصول المتبالا

  .27عدد ،2009ية ، جريدة رسمالفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها
   5بعة لطا مقارنة،دراسة  الإدارية،الأسس العامة للعقود  الطماوي،سليمان محمد ) الدكتور 19(

   .108ص  ،1991مصر شمس، مطبعة جامعة عين
يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الذي  08/04مر ) الأستاذة أكرون الياقوت، الأ20(

  لترقية الاستثمار  استثمارية كأداةك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع الأراضي التابعة للأملا
   .2010 العليا،مجلة المحكمة 

    .69ص  سابق،مرجع  مخلوف، ستاذ بوجردة) الأ21(
  الذكر.السابق  09/152يذي من المرسوم التنف 18) أنظر المادة 22(
  الذكر.ق من نفس المرسوم الساب 17) أنظر المادة 23(
  الذكر.السابق  09/153من مرسوم  16 والمادة 09/152من المرسوم التنفيذي  12) أنظر المادة 24(



  مجلة دَوریة دُولیةّ محُكمّة تصدر عن المركز الجامعي آفلو

ISSN 2676-1521 
 Тالدراسات  مجلة

 الأكادیمیة
 

 
159  

 مТتعددة التخصТصЙاتعلمیПة  مجلة -    2019 مارس 01العدد 
@gmail.comus.afloc.studiemiAcade 

 

                                                                                                                                                         

  .09/152لمرسوم التنفيذي من ا 01ة اد) أنظر الم25(
  .09/152المرسوم التنفيذي  15) أنظر المادة 26(
المؤرخ في  01/03المصادق على الأمر  21/10/2001المؤرخ في  01/16قانون ) 27(

 والمتمم.تطوير الاستثمار المعدل قانون المتضمن  20/08/2001
لتنازل يفيات منح الامتياز واكروط و ش دالذي يحد 30/08/2006المؤرخ في  06/11الأمر ) 28(

 2006جريدة رسمية  استثمارية،جهة لإنجاز مشاريع عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة المو 
 .53عدد 

   2011المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  18/07/2011المؤرخ في  11/11القانون ) 29(
  . 40عدد  ،2011جريدة رسمية 

المتضمن تنظيم لجنة المساعدة على  12/01/2010 المؤرخ في 10/20 يذينفالت مو المرس) 30(
 .04عدد  ،2010ة رسمية جريد وسيرها،ع وترقية الاستثمارات وضبط العقار وتشكيلتها تحديد الموق

) تم تغيير تسميتها في العديد من المناسبات من مديرية التنمية الصناعية وترقية الاستثمار إلى 31(
  والمناجم.الصناعة مار إلى مديرية عة وترقية الاستثالصناة يمدير 

  أعلاه.المشار إليه  10/20 التنفيذي رسوممن الم 03المادة  أنظر )32(
  الذكر.السابق  10/20التنفيذي  من المرسوم 04لمادة ا ) أنظر33(
 11/11نون قالا من 09انظر المادة  الجديدة،لمعرفة المزيد عن أهم التحفيزات والتدابير ) 34(

ة المديرية العامة جاءت به تعليمكذلك أنظر ما و  ،2011ن قانون المالية التكميلي لسنة المتضم
المتعلقة تطبيق تخفيضات على إﾗوة  25/12/2011ؤرخة في الم 12502 للأملاك الوطنية رقم

 59الدورة  في 01م قمار ر لس الوطني للاستثقرار اĐ وكذا للاستثمار،الامتياز على الأراضي الموجهة 
  .22/12/2011بتاريخ 

المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  23/07/2015المؤرخ في  15/01) القانون رقم 35(
 .40عدد  ،2015رسمية ريدة ج ،2011
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 الادارة الرشيقة للموارد البشرية (التجربة الياﾖنية) 
  

  أ. بن دهينة مريمإيمان                          ي . حمودأ                   براهيمي آسية د.           
  سانجامعة تلمسان                        جامعة تلم         لمسانالمدرسة العليا لإدارة الأعمال ت 

brahimi.assia@ymail.com   imane.hamoudi@univ-tlemcen.dz            Meryemben17@yahoo.fr 
  

  خصالمل
وهو ēدف هذه الدراسة الى تسليط الضوء عل أحد أهم الأساليب الحديثة لتسيير الموارد البشرية 

 نفاذ من الحربين بعد الياﾖني الاقتصاد منه عانى ما نتيجةأسلوب الادارة الرشيقة، هذا الأسلوب ظهر 
 مختلف على والقضاء مالعد من القيمة خلق على الفترة هذه الياﾖنيون في عمل حيث الموارد، مختلف
 عدة قبل من وبعدها تويوﾗ شركة قبل من الرشيقة الإدارة أسلوب انتهاج التبذير. إن مصادر

 التكاليف في التحكم يخص فيما مبهرة نتائج تحقيق من الأخيرة هذه مكن الإنتاج في رائدة مؤسسات
الموارد البشرية ﾖلرفع من  ومن نتائج تطبيقها تحسين ممارسات  الهدر، أشكال مختلف على والقضاء

 ل له.كفاءة الموردة البشري وتعزيز انتاجيته والاستغلال الأمث

  الإدارة الرشيقة، إدارة الموارد البشرية، الشركات الياﾖنية الرشاقة، الكلمات المفتاحية:
Abstract: 
This study aims at shedding light on one of the most modern methods of human resource 
management, which is the lean management method , This approach emerged as a result of 
the depletion of various resources by the Japanese economy after the two wars, Where the 
work of the Japanese in this period, the value creation from scratch and eliminate the various 
sources of waste. The adoption of lean management style by Toyota and then from several 
leading institutions in production by enabling the latter to achieve impressive results in terms 
of cost control and the elimination of various forms of waste, And the results of their 
application to improve human resources practices of the lifting of the human supplied 
efficiency and enhance productivity and optimal exploitation for him. 
Keywords: Agility, lean management, Human Resource Management, Japanese Companies  
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  مقدمة

من الجزر ذات الطبيعة الجبلية  ، فهي تتكون من مجموعةعانى الياﾖن من ندرة في مواردها الطبيعية 
التي تحول دون التوسع الزراعي ، كما أن الطبيعة لم ēبها إلا القليل من موارد الثروة المعدنية ، وحتى 

ن يتزايد عددهم يوماً بعد يوم ، فقد جربت عدة مداخل كان أخرها تضمن العيش الكريم لأبنائها الذي
سة استعمارية تحاول من خلالها فرض سيطرēا على بعض الدول ية الثانية انتهاج سياقبل الحرب العالم

التي تستطيع من خلالها Ϧمين احتياجاēا من الموارد المادية ، فكانت الحرب الكورية ، والتوسع في 
ب لا أن هذا المدخل بدلاً من أن يوجد حلاً لبعض مشاكلها جلب عليها الدمار في الحر منشورﾚ ، إ

بب اصطدامه بمصالح الدول الاستعمارية الكبرى. وبذلك لم يعد أمام الياﾖن وسيلة العالمية الثانية بس
وفرة فيه ، لتجد فرصتها للحياة الكريمة إلا أن تحاول الاستغلال الأمثل لموردها الوحيد الذى لديها 

ēﾙا لى كيفية استخدام إمكاوهو العنصر البشرى ، فوضعت كل تركيزها بعد الحرب العالمية الثانية ع
البشرية ﾖلطريقة التي تساعدها على تحقيق وفورات تمكنها من سد احتياجات السكان من الغذاء 

ة الياﾖنية في هذا اĐال تبنى واحتياجات التصنيع من الموارد المادية ، ولقد كان من بين وسائل الإدار 
ا الأساسية وأغلى أصولها بشرية للمنظمة هي ثروēاستراتيجية أحد أركاĔا الأساسية أن الموارد ال

جميعاً.والركن الثاني الذى ترتكز عليه استراتيجية الإدارة الياﾖنية في معاملة العنصر البشرى هو التأكيد 
املين ، فالعاملين لا ينظر إليهم ﾖعتبارهم مجرد أدوات في العملية على وحدة المصلحة بين المنظمة والع

ϥخرى لتحقيق أهداف المنظمة التي يعملون فيها ، بل تحرص تغل جهودهم بطريقة أو الإنتاجية تس
الإدارة الياﾖنية ﾖلوسائل العلمية على إشعار الفرد ϥن هناك منفعة متبادلة بينه وبين المنظمة ، وأن 

احها لحة مشتركة بينهما ، فكل ما يبذله من جهد من أجل بقاء المنظمة واستمرارها ، ونجهناك مص
ضماﾙً لبقائه ونموه وتقدمه. ولتحقيق الاستراتيجية السابقة فإن الإدارة الياﾖنية خاصة ، وتقدمها يعتبر 

رة الرشيقة وهي في الشركات الكبرى ذات التأثير الجوهري على الاقتصاد القومي تنتهج اسلوب الإدا
لها خل المؤسسة بكافة أشكانظام متكامل تبحث ﾖلأساس عن كيفية الاستخدام الأمثل للموارد دا
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المادية، البشرية والمالية ﾖلإضافة إلى عنصر الوقت الذي يعتبر من العناصر الأساسية في وظيفة 
  الإنتاج.

  إشكالية البحث:
ثة المستخدمة حاليا في الكثير من المؤسسات، والذي يعد نظام الادارة الرشيقة من الأنظمة الحدي

لاقيمة مضافة على طول امتداد سلسلة ر وحذف الأنشطة ذات اليهدف أساسا للقضاء على التبذي
القيمة، كما يهدف هذا النظام الى التحسين المستمر للعمليات والطرق التي تعمل đا المؤسسات، 

في مستوى الجودة، وذلك ﾖلقضاء على مختلف أنواع  لتحقيق استجابة أسرع للعملاء، مع زﾚدة
ة، ومن خلال أدوات خاصة التي تدعم تدفق وات والتقنيات المنهجيالتبذير، ﾖستخدام مجموعة الأد

القيمة في إطار منطق التحسين المستمر.من خلال ما سبق يمكن طرح الإشكالية التالية :كيف 
  ارسات ادراة الموارد البشرية في الشركات الياﾖنية ؟يساهم أسلوب الادارة الرشيقة في تحسين مم

  أهمية وهدف البحث:
ع الادارة الرشيقة الذي يمثل التوجه الحديث في المنظمات المتميزة لدراسة الى توضيح موضو ēدف ا

ومحاولة تطبيق أدواته التي تعكس التأثير على ممارسات ادارة الموارد البشرية كما يمكن عد الدراسة من 
تعلقة ﾖلمفهوم في المواضيع الجديدة، حيث ظهر مفهوم الإدارة الرشيقة حديثاً، ولا تزال الدراسات الم

اēﾚا وتسعى جميعها إلى تحقيق الإضافة العلمية، ويعتبر هذا الموضوع من الموضوعات التي لديها بد
  القدرة على إيصال المنظمة إلى أن تكون مبدعة ورائدة.

هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي ﾖعتباره الأنسب لهذا النوع من  وقد اعتمدﾙ لإنجاز
  عانة ﾖلأدبيات المتخصصة التي تناولت موضوع الدراسة.والدراسات، وذلك الاستالأبحاث 

  محاور البحث:
  إن إجابتنا على إشكالية البحث ستتم من خلاق التطرق إلى النقاط التالية:

 ةعموميات حول الادارة الرشيق  
   ممارسات ادارة الموارد البشرية  
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   ﾖنيةأسلوب الادارة الرشيقة في الشركات اليا  
  ل الادارة الرشيقةأولا: عموميات حو 

  مفهوم الرشاقة والادارة الرشيقة  -1
  مفهوم الرشاقة:  - أ

فمن خلال مراجعة الأدبيات السابقة للمصطلح فقد وجد أن بعض الباحثين استبدلوا مصطلح 
) وفي هذا الإطار ست عرض وجهات نظر الباحثين في Agilityلح) خفة الحركة) (الرشاقة بمصط
  هذا المفهوم.

 هي مصدر ر شقَ وتعني الخفة والسرعة في العمل) معجم ال ا رئد (، أما فيلغة: الرشاقة   •
فمعنى الرشاقة هو القدرة على التحرك السريع والسهل وقد ظهر مفهوم الرشاقة   Oxfordمعجم 

عبر جهود مجموعة من الباحثين في معهد  1991يستخدم في الأبحاث في بداية عام كمصطلح 
Iacocca  في دراسة بعنوان) استراتيجية مؤسسات التصنيع في القرن الحادي بجامعة لاهاي

وجهة نظر خبراء الصناعة (، وقد حفزت هذه الدراسة الباحثين لعمل المزيد من  والعشرين: من
  ) đGiles, Lansier, 2007, p.100ذا المفهوم (الدراسات التي تتعلق 

  الرشاقة في علم الإدارة:  •
مجال الإدارة تناولت موضوع الرشاقة من عدة جوانب إدارية،حيث تناولت إن الأدبيات السابقة في 

دبيات مفهوم الرشاقة التصنيعية، والرشاقة التنظيمية، والرشاقة الإستراتيجية ،وقد عرف هذه الأ
Ojha   ستخدام العمليات والسياسات الرﾖ ا قدرة المنظمة على التحرك بمرونةĔϥ شاقة التصنيعية

قبل ين أن الرشاقة الإستراتيجية عبارة عن خطوة وقائية واستباقية للحدث الطارئ الداخلية،في ح
وقوعه والعمل على علاجه لو حدث، ومن جانب أخر فقد تناول بعض الباحثين المفهوم من ﾙحية 

مية حيث عرفت الرشاقة التنظيمية Ĕϥا قدرة المنظمة على تحقيق النتائج المرجوة التي تطمح لها تنظي
علها خفيفة الحركة في جراء تطويرها وزﾚدة معرفة مواردها، مما ينعكس بدوره على تنمية المنظمة وجمن 

  بيئة مضربة سريعة التغيير.



  مجلة دَوریة دُولیةّ محُكمّة تصدر عن المركز الجامعي آفلو

ISSN 2676-1521 
 Тالدراسات  مجلة

 الأكادیمیة
 

 
164  

 مТتعددة التخصТصЙاتعلمیПة  مجلة -    2019 مارس 01العدد 
@gmail.comus.afloc.studiemiAcade 

 

                                                                                                                                                         

  مفهوم الادارة الرشيقة  - ب
الإدارة اللينة التي تتجنب الضياع المتعلق في عمليات الإنتاج من خلال الاعتماد الإدارة الرشيقة هي 

د المستمر وﾖلتالي الوصول تدريجيا الى مفهوم التغيير والابتكار المحسن.  وقعلى منهج التحسين 
) أنّ مفهوم الإدارة الرشيقة يهدف إلى إنتاج Sparrow, Otaye, 2014,p.2892أوضح (

ϥقل تكلفة ووقت ممكن، كما يهتم ﾖلكفاءة والتقليل من التلفيات مع إلغاء منتجات وخدمات 
القيمة لتحسين الإنتاجية. فهو مجموعة من النشاطات المبرمجة للإنتاج الأنشطة الإضافية عديمة 

 ,Jacobs & chase,2008ي ﾖلجودة والوقت المحددين وذلك ﾖستخدام أقل الموارد (النهائ
p.225) وذلك حسب ،(Kerper,2006, p.02 بتحديد الأنشطة الزائدة وبدون قيمة من (

الزبون، وتحسين العمليات عن طريق التحسين المستمر  خلال التحسين المستمر đدف إشباع حاجات
)Daniels, D. John 2009, p.715(  

  من خلال التعاريف السابقة يتبين أن الإدارة الرشيقة، ترتكز على:
اجات الزبون، وذلك ﾖلقضاء على كل أشكال الهدر، من بينها الإنتاج في خلق قيمة مرتكزة على ح
باشر للزبون، مع التطوير المستمر لعملية خلق القيمة عبر كل مراحلها الى الوقت المحددة، والتسليم الم

  . ية وصول الخدمة او المنتوج الى المستهلك النهائي، مع الأخذ بعين الاعتبار المستوى العالي للجودةغا
  مبادئ الإدارة الرشيقة:  -2

وم عليه النظام ) أربعة عشرة مبدأ يقThe Toyota way) في كتابه (Liker Jeffreyقدم (
  )146-145، ص.2016الرشيق: (بن وارث، جابة، 

  سة على الخطط الفلسفية طويلة الأجل.اعتماد المؤس  -1
  جعل من عمل المؤسسة وأنشطتها داخل حلقة مستمرة.  -2
  ماد على نظام السحب بدلا من الدفع.الاعت  -3
  عدم عرقلة صيرورة العمل داخل المؤسسة وذلك بتجنب المشاكل.  -4
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دة من أول بناء ثقافة تنص على العمل والتوقف عنه في الوقت المناسب đدف ضمان الجو   -5
  إنتاج.

  النمطية والمعيارية في الإنتاج وتطبيق منهج التحسين المستمر.  -6
  سيير الداخلي بما فيه الإعلان القواعد الواجب العمل đا.شفافية الت  -7
لإنتاج وذلك لتفادي الوقوع في الأخطاء وضياع استعمال تكنولوجيا مجربة في عمليات ا  -8

  الوقت والموارد.
  ين مؤهلين.وضع قيادي  -9

  تكوين فرق عمل خاصة ﾖلجودة.  -10
  فيزهم على التحسين.تطبيق مبدأ الاحترام على الشركاء والموردين وتح  -11
  التطبيق العملي لما تم التخطيط له من أجل تحديد وفهم الوضعية بدقة  -12
  اذ القرار مع الأخذ بعين الاعتبار كل الأطراف.اتخ  -13
ئما في طريق التعلم مع تتبع أسباب المشاكل والعمل على حلها من على المؤسسة البقاء دا  -14

  أجل تحقيق مبدأ التحسين المستمر.
  أدوات الادارة الرشيقة ومتطلبات تطبيقها  -3
ات تكرارا لدى الكتاب وأكثرها صلة أدوات الإدارة الرشيقة: فيما يلي نذكر أكثر الأدو   -أ

  بمجال الخدمات: 
 شك في أهمية ترتيب ونظافة مكان العمل، ودورهما في زﾚدة انتاجية تنظيم موقع العمل: لا  -1

الفوضى من الوصول الى الأشياء بسهولة وبسرعة، وتعد أداة الـ العمال بحيث يمكن القضاء على 
)5s .نقطة الانطلاق لتحقيق ذلك (  
التحسين المستمر: وهو أسلوب ﾖﾚني يعتمد على إدراج تحسينات صغيرة ومستمرة، على    -2

 كل من المنتجات، الخدمات، او العمليات، تؤدي هذه التحسينات إلى التقليل من الضائع والهذر،
مة ويعتبر التحسين المستمر مفهوما شاملا لجميع نواحي المنظمة، حيث ينخرط جميع العاملين في المنظ
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في عملية التحسين مهما كانت مستوēﾚم الإدارية، ومراكزهم الوظيفية من أعلى الهرم الإداري إلى 
  الخطوط الأمامية.

موقع العمل، حيث يبين ويجيب  العمل القياسي: يشير إلى توحيد الإجراءات التنفيذية في  -3
وصول الى أفضل النتائج. ال على: ماذا؟، أين؟، ومتى؟ ومن؟، وكيف؟ ينبغي القيام ﾖلمهام لضمان

وđذه الطريقة يتم تحقيق رضا العملاء، وضمان استمرارية عملية التحسين، ﾖلوصول الى أفضل طريقة 
  ممكنة لأداء العمل.

هذا المفهوم على وجود عمال مهرة وفي نفس الوقت  العمال متعددي الوظائف: يركز  -4
đدف تمكينهم من القدرات العالية على صص يمتلكون مهارات متعددة، بخضوعهم للتدريب المتخ

حل المشاكل المتعلقة بكل نشاط، وبتطويره الى الأفضل، ويعد هذا الأسلوب اداة لتدريب العمال 
  .على التعامل مع أكثر من مهمة داخل المنظمة

متطلبات تطبيق الإدارة الرشيقة: حتى تنجح الإدارة الرشيقة في ارض الواقع ﾖلنسبة   - ب
  يجب ان تتوفر في هذه الاخيرة بعض الشروط او المتطلبات وهي كالتالية، للمنظم

دعم الادارة العليا: وهذا طبيعي حيث ان الادارة العليا هي من توفر الامكانيات   -
ها هذا الاسلوب، وﾖلتالي اقتناعها يشكل حجر أساس في نجاح تطبيق هذا والمستلزمات التي يحتاج

  الاسلوب.
عاملين: ان الادارة التشاركية تضمن الاستفادة من جميع اقتراحات الموظفين، لل اشراك الادارة  -

سواء في ايجاد حلول للمشاكل أو استحداث أنماط جديدة للعمل تسمح للمؤسسة ﾖلتحسين 
  ا، وايجاد الصيغ المثلى للإنتاج دون هدر.المستمر لأدائه

ات الأفراد عن تلك التي كانت ناعالتدريب والتكوين: يهدف التدريب الى تغيير سلوك وق  -
قبل عملية التكوين. والإدارة الرشيقة تتطلب عمال ذوي كفاءة عالية على تحديد واكتشاف الأخطاء 

مصمم لنشر ثقافة القضاء على الهذر. ﾖلإضافة وتفاديها، ولا يكون ذلك ممكنا الا بتدريب محكم و 
  شيقة.الر إلى إكساب العمال لمهارات تتماشى ومبادئ الإدارة 
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الثقافة: كل تغيير في المؤسسة يجب ان تسبقه ثقافة مرنة تمكن وتمهد لهذا التغيير استقباله   -
ﾙ الى نشأة الادارة الحسن من طرف العمال، ان أردﾙ ان يكتب له الاستمرار ثم النجاح. وإذا عد

التي يتميز فة في الياﾖن نجد ان من أسس نجاحها هو الثقا TOYOTAالرشيقة في مهدها، شركة 
đا العامل الياﾖني والتي تتسم ﾖلانتماء الشديد للمؤسسة التي يعمل đا، والنابع اصلا من شعوره 

  ﾖلانتماء والولاء لبلده.   
  بشريةﾘنيا: ممارسات ادارة الموارد ال

  مفهوم إدارة الموارد البشرية.  -1
دة في تعظيم أداء العاملين في المنظمة والتي تتسم فيعرفت إدارة الموارد البشرية Ĕϥا "الأنشطة والمهام الم

ﾖلديناميكية والتطور بحيث سيستخدمها كل من القادة والمديرين في الشركة لتعزيز الإنتاجية والجودة 
  .)Gilley, A., Gilley, J.W., Quatro, 2009, p 1والفعالية" (

مارسات والسياسات المطلوبة لتنفيذ الم " إدارة الموارد البشرية Ĕϥا "مجموعةDisslerيعرف " -2
مختلف الأنشطة المتعلقة ﾖلنواحي البشرية التي تحتاج إليها لممارسة وظائفها على أكمل وجه 

)Dessler, Gary. 2003, p 34(.  
Ĕϥا "كل القرارات والممارسات الإدارية التي تحكم العاملين وفاعليتهم في المنشأة وكل  يعرفها البعض -

والاستراتيجيات، العوامل والمبادئ، العمليات والوظائف والنشاطات والطرق التي تتعلق ات القرار 
  )ﾖLiod L ،Byars, Leslie N , 2003, p 51لعاملين في المنشأة" (

شرية هي "تركيبة مهمة للمصلحة العامة، وهي كذلك وظيفة استراتيجية وتعتبر إن إدارة الموارد الب -
  اصة عندما تسعى إلى تبوّء موقع استراتيجي للتغير والتكيف الإداري، خمساهمة حاسمة للإدارة

 (Serge vallement, , 1999, p 23 ) 
  أهداف إدارة الموارد البشرية: -2

رية على تحقيق مجموعة من الأهداف، تتمثل فيما يلي (عبد الفتاح يعمل المديرون وإدارات الموارد البش
  ):20-19، ص 2007المغربي، 
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  :Organizational objectivesاف التنظيمية هدالأ -أ
تساهم إدارة الموارد البشرية في تحقيق الفعالية التنظيمية إذ تعمل على ابتكار الطرق التي تساعد 

، ويبقى المديرون مسؤولين عن أداء مرؤوسيهم كل في تخصصه، لقد المديرين على تنمية وتطوير آداهم
  ديرين وتساعدهم على تحقيق أهداف المنظمة. الم وجدت إدارة الموارد البشرية لتعظ

  :Functional objectivesالأهداف الوظيفية  -ب
لمنظمة، يجب حتى تتمكن الإدارات والأقسام المختلفة من المحافظة على مستوﾚت مناسبة لمتطلبات ا

المتاحة ستفقد قيمتها  اردأن تمدها إدارة الموارد البشرية ﾖحتياجاēا الكمية والنوعية من الأفراد. إن المو 
وسيتأثر تشغيلها والاستفادة منها إذا لم تقم إدارة الموارد البشرية بوظائفها المختلفة على الوجه 

وظائفها المتعددة بدءا من تخطيط الموارد البشرية، الأكمل، ولذا تسعى إدارة الموارد البشرية للقيام ب
مختلف الوظائف و.، حتى تقديم الخدمات والمزاﾚ  وصفواستقطاب واختيار الأفراد وتعيينهم وتحليل و 
  للعاملين ورعايتهم مع انتهاء حياēم الوظيفية.

  Societal objectiveالأهداف الاجتماعية  -ج
تحقيق مجموعة من الأهداف الاجتماعية والأخلاقية ذلك استجابة تعمل إدارة الموارد البشرية على 

جتماعية التي تواجه المنظمة. إن فشل المنظمة في استخدام الاللمتطلبات والاحتياجات والتحدﾚت 
مواردها لتحقيق المزاﾚ والفوائد التي تعود على اĐتمع ومراعاة الطرق الأخلاقية في التعامل سينتج عنه 

المشكلات والمعوقات للمنظمة هي في غنى عن وجودها، ولهذا تسعى إدارة الموارد البشرية العديد من 
لتزام بقوانين العمل وتشريعاته ومواكبة متطلبات النقاﾖت ومراعاة قواعد الأمن الا جاهدة نحو

  والسلامة... وغيرها من اĐالات التي يهتم đا اĐتمع
  :Personal objectivesالأهداف الشخصية  -د

م يتهتعمل إدارة الموارد البشرية على تحقيق الأهداف الشخصية للعاملين وذلك بما يساعد على حما
  والحفاظ عليهم وتنمية قدراēم وبقائهم وحفز هممهم للعمل والإنتاج.

  :Efficiencyتحقيق الكفاية الإنتاجية  -ه
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المادية التي تمتلكها المنظمة، لتحقيق  يتم تحقيق الإنتاجية من خلال دمج الموارد البشرية مع الموارد
، على اعتبار أن المورد imputsت خلاالاستخدام الأمثل لهذه الموارد مجتمعة التي تسمى ﾖلمد

البشري هو الذي يستخدمها (مواد، آلات، تكنولوجيا...)، وعلى مستوى أدائه وكفاءته يتوقف 
لع، خدمات ﾖلكميات والمواصفات (س outputsحسن هذا الاستخدام الذي ينتج عنه مخرجات 

جية، من خلال تعظيم المخرجات نتاالمطلوبة ϥقل تكلفة)، فالعنصر البشري هو المسؤول عن تحقيق الإ
  وتخفيض تكلفة المدخلات 

  :Effectivinessتحقيق الفاعلية في الأداء التنظيمي  -و
قاء للمنظمة، فتحقيق مخرجات الكفاية الإنتاجية وحدها لا تكفي لتحقيق النجاح والمنافسة والب

رد (المدخلات)، بكفاءة عالية (كمية+ مواصفات+ أقل تكلفة)، من خلال استخدام كفء للموا
  يجب أن يكون بمستوى عالي من الجودة، لتحقيق الرضا لدى عملاء المنظمة:

  البشرية  وظائف ادارة الموارد-3
  بناء القوة العاملة: -3-1

هذه اĐموعة ēدف إلى تحديد احتياجات المنظمة من الموارد البشرية   إن الوظائف التي تندرج ضمن
)، واختيار أفضل العناصر منها لتوظيفها وتتمثل هذه 32 ، ص2010كما ونوعا (أبو شيخة، 

  المهام في:
خطيط للموارد البشرية ϥنه: "أحد الأنشطة والممارسات يعرف الت وظيفة تخطيط الموارد البشرية: -أ

التي تؤديها إدارة الموارد البشرية في كافة أنواع المنظمات، ومن خلالها تقدر وتحسب الأساسية 
ظمة المستقبلية من الموارد البشرية من حيث أعدادها وأنواعها ومهاراēا، بشكل يخدم احتياجات المن

الأمثل  ēا" كما يمكن تعريفه كذلك ϥنه "استراتيجية الحصول والاستخداممتطلبات تحقيق استراتيجيا
  للموارد البشرية وتطويرها في المنظمة".

  وظيفة استقطاب الموارد البشرية: -ب
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ب ϥنه: "الوظيفة التي تسعى إلى الحصول على الموارد البشرية المطلوبة لضمان استمرار يعرف الاستقطا
نظمة شمل عمليات البحث عن الأفراد المؤهلين المناسبين للعمل داخل المعمليات المنظمة، وهذا ي

نتيجة وجود شواغر عمل حاليا أو توقع حدوث مثل هذه الشواغر في المستقبل، ويوجد نوعين من 
  ستقطاب الداخلي والخارجي.الا
ة مرشحين عملية الاختيار هي انتقاء أشخاص مؤهلين من بين مجموع وظيفة الاختيار والتعيين: -ج

يجب التركيز على مفهومي الكفاءة والفاعلية  أو مستقطبين قادرين على القيام ϥعباء الوظيفة، وعليه
  لنجاح.في عملية الاختيار لما في ذلك من احتمالات الفشل أو ا

إن عملية الاختيار ēدف إلى انتقاء أفراد تتوفر لديهم المهارات المطلوبة عند المؤسسة ويتوفر فيهم 
  )Coutter, 2005, p162مل الخبرة في مجال الوظيفة التي سيشغلوĔا (عا
يتكون المسار الوظيفي من "مجموع المناصب المرتبطة التي تخطط مسبقا  إدارة المسار الوظيفي: -د
  يتم تعيين العامل فيها تدريجيا والتي تمتد طوال حياته المهنية "و 
  تطوير الهيكل الوظيفي: -3-2

نظمة وذلك من خلال تسعى إلى الاستفادة أكثر من الموارد البشرية التي تم تعينها ﾖلمهذه اĐموعة 
  الوظائف التالية:

  تصميم الوظائف:  -أ
العمل، نوع الأنشطة والمهام، حجم المسؤوليات، الأدوات  ويقصد بتصميم الوظيفة "تحديد طريقة أداء

وجودة في الوظيفة وشكل ظروف العمل المحيطة. والتقنيات المستخدمة في الأداء، طبيعة العلاقات الم
  ام في الوظيفة الواحدة حسب سياسة التصميم الوظيفي المستخدمة.ويتم تحديد عدد المه

  التخصص الوظيفي، الإثراء الوظيفي. لين:تكثيف الاستفادة من مهارات العام -ب
في تصميم كل وظيفة لتحقيق التخصص الوظيفي: هو سياسة تقليدية اعتمدēا مدرسة الإدارة العلمية 

داء أقل عدد ممكن من المهام المختلفة مما يجعل قائمة أعلى درجات التخصص. ويتخصص الفرد في أ
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تساعد على تحديد وقت العمل ϵحكام، تبسيط عملية الوظائف طويلة. ومن فوائد هذه السياسة أĔا 
  ية العمل.تدريب العمال على أداء وظائفهم، كما تساعد على زﾚدة إنتاج

ت الحديثة التي تعمل في محيط ديناميكي الإثراء الوظيفي: أصبحت هذه السياسة مطبقة في المنظما
  ة.سريع التغير، وهي تعتمد على تكنولوجيا عالية ومتغيرة ومعقد

هي عبارة عن سياسة تتبعها المنظمة، تحدد من خلالها المرشحين المحتملين لكل  خطط الإحلال: -ج
ن من في حالة استعدادهم للتحول إليها ومستوى الأداء لكل منهم، أي من سيحل مكاوظيفة ومدى 

  خلو أي من الوظائف.
  تنمية وتطوير العاملين: -3-3

ية تنمية الموارد البشرية أصبحت من أهم وظائف أن عمل Shaikhو Phulpotoيرى كل من 
ل. إذا يمكن القول إن هذه العملية هو إدارة الموارد البشرية وهذه الجهود تتطلب أكثر من إنفاق الما

عداد الأفراد ليحققوا أعمالا أفضل، وليتحملوا مسؤولية أعلى đدف تطوير المهارات بحيث يتم إ
  )15، ص 2012الصالح،  المحافظة على منظمة راسخة (أسماء

  تحفيز العاملين: -4-4
م، وانسجامهم مما يبعث الثقة في التحفيز هو حصول الأفراد على الحماس والإقدام والسرور في أعماله

م ﾖلعمل المطلوب منهم على خير وجه دون شكوى أو تذمر وذلك من أنفسهم وربما يدفعهم إلى القيا
  خلال:

ف الدوافع Ĕϥا: "جملة من القوى والمؤثرات الداخلية (داخل تعر  دراسة دوافع العاملين: -أ
  محددة.الإنسان) التي تحرك السلوك الإنساني نحو أهداف 

  الأجور والتعويضات: -ب
جميع أشكال العوائد المالية والعينية والخدمات والفوائد الملموسة يشير مصطلح الأجور بصفة عامة إلى 

  علاقاēم ﾖلعمل (الوظيفة).التي يتلقاها الموظفون كجزء من 
  نظم الحوافز والمزاﾚ: -ج
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ئات التي يتوقعها الفرد من قيامه بعمل معين، الحوافز هي عبارة عن "عوامل خارجية وتشير إلى المكاف
ئد والتي ويتم من خلالها استشارة الدوافع وتحريكها". وđذا المعنى فإن الحافز هو المثير أي أĔا تمثل العوا

الذي يشبع الحاجة والرغبة المتولدة لدى الفرد من أداءه لعمل معين، تتوقف فاعلية الحوافز الخارجي 
  ).79، ص 2011ف الفرد وحاجاته ورغبته (حسونة، على توافقها مع هد

  العاملة:صيانة القوة  -3-5
ايتها إن أفضل تعريف للصيانة هو الذي يجمع بين الأمن والصحة معا في حماية الموارد البشرية ورع

  صحيا تطبيقا للمبدأ القائل إن الوقاية خير من العلاج، وتشمل الصيانة مجموعة من المهام تتمثل في:
البشرية من حوادث  ة المواردمن خلال تصميم برامج إدارية مشتركة لحماي توفير الأمن والسلامة: -أ

  وإصاﾖت العمل، التي قد تتعرض لها أثناء ممارستها لأعمالها.
من خلال تصميم برامج صحية، طبية، بيئية تحمي الموارد البشرية من  الرعاية الصحية: توفير -ب

  الأمراض الناتجة عن طبيعة العمل ومناخه المادي.
يل الملابس، أماكن تناول الطعام، التغذية، أماكن تبد: مثل توفير خدمات اجتماعية للعاملين -ج

  الإسكان، وسائل الانتقال.
  : ويعتبر من أهم وظائف الموارد البشرية ويشمل:لعاملينمتابعة تقدم ا -3-6
هي العملية التي تتضمن قياس وتقييم نتائج أداء العاملين وما يقومون به من  تقديم الأداء: -أ

  أعمال.
  النقل، الترقية):( المهني متابعة المسار -ب

، وهناك ثلاثة معايير ويقصد ﾖلترقية انتقال الموظف من وضعية إلى وضعية أخرى ذات مستوى أعلى
للترقية وهي: الترقية على أساس الأقدمية، الترقية على أساس الكفاءة، الترقية على أساس الأقدمية 

  والكفاءة معا.
  لية :هام التا: وتشمل الم بحوث الموارد البشرية -2-7
  نظم معلومات الموارد البشرية: -أ
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لمتزايد للمنظمات إلى اعتماد هذا النوع من النظم تشير العديد من الدراسات والأبحاث إلى الاتجاه ا
للاستفادة منها في معالجة الكم الهائل من البياﾙت المتعلقة ﾖلموارد البشرية وكذا اتخاذ القرارات 

علومات ملائمة من حيث الدقة، والتوقيت والحداثة. وهذه النظم وفره من مالصحيحة انطلاقا لما ت
  ( 8، ص 2013وارد البشرية) بن طاطة عتيقة، موجهة أساسا لدعم إدارة الم

  معدلات الغياب ودوران العمل: -ب
يقصد بدوران العمل نسبة عدد العاملين الذين يتركون العمل ﾖلمنظمة لأسباب متنوعة أو عدد الذين 

ها خلال مدة معينة إلى متوسط العدد الكلي للعاملين للمدة نفسها أو هو معدل تغير يعينون في
في المنظمة خلال مدة معينة ﾖلدخول والخروج (سنة على الأكثر)، كما يمكن تعريفها Ĕϥا  العمالة

  الاستقالة الاختيارية للعاملين.
  عوامل الرضا الوظيفي والإنتاجية: -ج

وظيفي هو "مجموعة من الاهتمامات ﾖلظروف النفسية والمادية والبيئية التي الرضا ال يرى "هوبك" أن
القول بصدق أنني راضي في وظيفتي، وكلما زاد رضا الفرد عن عمله زادت إنتاجيته في  تحمل المرء على

  المنظمة. والشكل التالي يلخص كل وظائف إدارة الموارد البشرية
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  الموارد البشرية لإطار الكلي لإدارة): ا01الشكل رقم (
 

 رسالة المؤسسة
 سوق العمل الظروف الاقتصادية

 الاستراتيجية

ف
 الاھدا

الموارد 
 الامكاﾙت

سة العولمة
ناف

الم
 

سة
لمناف

 ا

 ثقافة المؤسسة

 رؤية المؤسسة

 الع
بيئة

م
خلية

الدا
ل 

 

 المؤسسات التعلیمیة

ات
شريع

والت
ين 

قوان
 التكنولوجيا ال

 ثقافة وقيم اĐتمع

اھداف إدارة 
 الموارد البشریة

بناء القوة 
 العاملة

 البحوث

متابعة 
تقدم 

صیانة القوى 
 العاملة

تطویر الھیكل 
 الوظیفي

 التحفیز
تنمیة 
 العاملین

  
  .8يتها في تطوير الإدارة، مرجع سبق ذكره، ص المصدر: على محمد عبد الوهاب، إدارة الموارد البشرية وأهم

  ﾘلثا: أسلوب الادارة الرشيقة في الشركات الياﾖنية
  التطور التاريخي للإدارة الرشيقة  -1

 في مجال الإنتاج والعمليات ليست حديثة، وإنما هي نتيجة إن التسيير الرشيق كفلسفة وطريقة تفكير
  الإنتاج وتحسين أساليب العمليات. لتراكم الجهود المبذولة في مجال تطوير

1-   ﾗئب مدير شركة تويوﾙ ن، معﾖبداية التصنيع الرشيق كانت في الياTaïchi OHNO 
؛ إذ تطلب الأمر القيام إﾖن ما سمي بصدمة الوقود 1973سنة  Shigo Shingoومساعده 

لال اتخاذ القرار المرتبط بتحديد ﾖنعطافة ﾗريخية تغير مسار الإنتاج في تويوﾗ والاقتصاد الياﾖني من خ
أسباب الهدر؛ وهو ما أسس لفلسفة جديدة في عالم الإنتاج الياﾖني فحالة الياﾖن بعد الحرب العالمية 

الدولة كانت في أزمة حينها، أجبر الياﾖنيون على الابتكار ثانية كشفت عن ندرة الموارد، وبما أن ال
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تطوير هذا النظام بسبب معاﾙة الاقتصاد الياﾖني ( سليمان وخلق القيمة من العدم؛ لذلك اضطروا ل
  ) 4،ص 2017أحمد و اخرون، 

اركته مع شركات أخرى؛ حيث اعترف خلال السبعينات تم الكشف عن سر التصنيع الرشيق ومش
أول من ابتكر مصطلح الرشيق سنة  John Krafcik الغربي بنجاحه Ĕاية الثمانينات، وكان العالم

قاله انتصار نظام الإنتاج الرشيق *، حيث ركز فيه على نظام إنتاج تويوﾗ وأدائها، وقام في م 1988
متفوقة، وكان  الم، وبين أن طريقة إنتاج تويوﾗ كانتﾖلمقارنة بين أكبر شركات صناعة السيارات في الع

  معظم منافسيها مهتمين بفهمها.
) في ذلك الوقت؛ وبما أن Toyotaسيارات (مفهوم الرشاقة تم تطويره في المصنع الياﾖني لل  -1

đ نيون عرفوا بتفضيلهم الاقتصاد وتقليل الخسائر في ظل الموارد المحدودة؛ ازداد الاهتمامﾖذا المفهوم اليا
 .James Pة التي غيرت العالم * في الأسواق والذي وضعه كل من خصوص اً بعد طرح كتاب الآل

Womack  وDaniel T. Jones  وDaniel Roos  ؛ كما ذكر في  1991في عام
الكتاب أن شركة تويوﾗ ركزت على التخلص من كل ما هو زائد في العملية كان رأي المؤلفين ϥن 

؛ أبرز مثال لنجاح هذا النظام هو ما حصل في كل ما لا يضيف أي قيمة لعملية الإنتاجالتبذير هو  
ارات فقد كان المصنع تديره في البداية شركة منتصف الثمانينيات في مصنع فيرمونت كاليفورنيا للسي

( ولكن تم إغلاقه بسبب انخفاض الإنتاج وكثرة التغيب بين الموظفين؛ بعد  GMCجنرال موتورز 
، وقاموا  Toyotaو  General Motorsبين  ة سنوات تم إعادة فتحه كمصنع مشترك ماعد

كزية إلى اللامركزية إضافة إلى دعم العاملين، من العمال، وتم تحويل الإدارة من المر  ϵ80عادة حوالي %
 1985وقاموا بتشكيل فرق صغيرة وتم تدريبها لقياس وتحسين الأداء؛ وكانت النتيجة أنه بحلول سنة 

) الأخرى وكان GMCكل فاق كل معدلات الإنتاج لمصانع (ازداد الإنتاج وتحسنت النوعية بش
ركات في شمال امريكا بتبني هذا المنهج ﾖلإنتاج معدل الغياﾖت قليل جدا؛ حيث قامت ﾖقي الش

التركيز  وأدركوا انه لكي يصبحوا ﾙجحين فاĔم يحتاجون لإجراء تغييرات ثقافية وتنظيمية كبيرة مع
  ). Neuville, 1997.P 50ة(على كفاءة العمليات الإنتاجي
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  خصائص الادارة الرشيقة في الشركات الياﾖنية:  -2

  مدى الحياة أولا : ضمان التوظف
تحرص الإدارة الياﾖنية على ضمان فرصة عمل دائمة ، ومستقرة للموظف الذى تمت الموافقة على 

رة الياﾖنية تلك السياسة أن يكون مهدداً ﾖلفصل ، وتطبق الإدا تعيينه ﾖلمنظمة ، بحيث يعمل دون
لقوة العمل ، فتطبيق تلك السياسة  إيماﾙً منها ﾘϕرها الإيجابية على كل من الإنتاجية والروح المعنوية

يساعد على تخفيض معدل دوران العمل ، والاقتصاد عن تكاليف التدريب ، وتشجيع الفرد على 
حم التنظيمي ، ويجعل الفرد أكثر ولاءً وارتباطاً لود والصداقة مع زملائه مما يزيد التلاتنمية علاقات ا

  ﾖلمنظمة.
ة التوظيف الدائم يعنى ضمان فرصة العمل المستقرة حتى سن وﾖلرغم من أن المفهوم العملي لفكر 

، هؤلاء  سنة في الياﾖن ، إلا أنه إذا كان هناك حجم عمل كاف فإن 55التقاعد وهو عند سن 
عد يمكن إبقائهم في شكل عمالة مؤقتة في نفس أعمالهم (أو في أية الذين يجب إحالتهم على التقا

مة) ، ولكن المرتب في هذه الحالة يخفض بمقدار الثلث إيماϥ ًﾙن أعمال وأنشطة أخرى تحددها المنظ
ل المنظمة الياﾖنية في الفرد في مثل هذه السن يكون أقل أعباء عن ذي قبل. وتقسم قوة العمل داخ

  هي: ثلاث مجموعات 
  وهذه بدورها تضم ثلاث فئات Ϧخذ أهميتها مرتبة كما يلي:  مجموعة العمالة الدائمة: -أ

  العاملون من الرجال الذين يلتحقون ﾖلمنظمة فور تخرجهم من الدراسة.   -2
  العاملون من الرجال الذين لديهم خبرة عمل سابقة في شركات أخرى. • 
  العاملات من النساء. • 
ويدخل في هذه اĐموعة العاملون من الرجال والنساء الذين  ن العمالة المؤقتة:مجموعة م -ب

  كل مؤقت وبعقود لفترة زمنية تتراوح عادة بين ستة شهور إلى سنة.يلتحقون ﾖلعمل بش
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خرى من اĐموعات وتطبيق سياسة التوظف الدائم يختلف من مجموعة لأ العاملون ﾖليومية: -ج
يكون هذا الضمان عادة للفئتين الأولى والثانية من اĐموعة الأولى. وعلى ذلك الثلاث السابقة حيث 

في موقف يحتم عليها ضرورة التخلص من بعض الأفراد فإĔا تبدأ بتسريح العمالة فإذا كانت الشركة 
  المؤقتة، ثم العمالة الدائمة من النساء. 

تخفيض معدل دوران العمل إلى حد   بيق سياسة ضمان العمل الدائم تؤدى إلىهذا ويلاحظ أن تط
العمل الذي يمارسه، أو الانتقال إلى  كبير، ولكنها لا تمنع البعض من ترك العمل اختيارﾚً لتغيير نوع

منظمة أخرى تعطى مزاﾚ أكثر، أو الحصول على فرصة ترقية في منظمة أصغر حجماً، أو لتغيير في 
 ,Gratacap, MédanاĐموعة الأولى.      لعمل، وإلا لما ظهرت الفئة الثانية منبيئة ا

2001, p 364ﾖنية على انتهاج سياسة التوظف ) (وهناك مجموعة عوامل ساعدت الإدارة اليا
  الدائم منها : 

قرن . بدأت الياﾖن دخول ميدان الصناعة في العقد السابع من الالظروف التاريخية لسوق العمل -أ
ع الياﾖنيين في تلك الفترة أن ميزēم الوحيدة على المصدرين التاسع عشر، ولقد كان إحساس الصنا 

  ع الأجور إلى حد الكفاف. الأجانب هي الأجور المتدينة مما دف
ومع التقدم الصناعي، وتزايد حدة المنافسة استمر أصحاب الأعمال في سياستهم القائمة على غبن 

التخفيض في بعض المزاﾚ مثل مزاﾚ ضات في الأجور، وإطالة ساعات العمل، و قوة العمل من تخفي
يع قوة العمل القادمة من الأقاليم، الإسكان والتغذية التي كانت المنظمات قد اضطرت لإقرارها لتشج

ولقد كان لتلك الإجراءات بعض الآﾘر السلبية الملحوظة فارتفع معدل الغياب، والاضطراﾖت، وترك 
جراءات التعسفية مما أدى إلى زﾚدة الموقف سوءاً مما . ولقد قابل رجال الأعمال ذلك ببعض الإالعمل

عسف بسياسة الإغراء من خلال تحسين ظروف العمل اضطر رجال الأعمال إلى استبدال سياسة الت
على  المادية، وتوفير مساكن أفضل، وعلاوات أقدمية، وغيرها من وسائل التحفيز التي ساعد تطبيقها

  العمل في المنظمة.  تحقيق بعض الاستقرار النسبي لقوة
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إنتاج منتج تحرص المنظمات الياﾖنية الكبرى على أن تقصر نشاطها على  هيكل الصناعة: -ب
واحد، أو خط منتجات متكامل مما يجعل من السهل على المنظمة أن تصنف نفسها في صناعة 

المنظمات في  الصناعة على حصة السوق. والمنافسة بينمعينة، وتنافس غيرها من المنظمات في نفس 
المنظمات الصناعة الواحدة قادت إلى خاصية أخرى أصبحت تميز هيكل الصناعة الياﾖنية، وهي أن 

الكبرى رغبة منها في التركيز على الجوانب الهامة في المنافسة مثل الإنتاج والتسويق والبحوث والتنمية، 
كالتخزين، وتصنيع قطع الغيار، والصيانة على الخدمات الثانوية أو الأقل أهمية  فإĔا تعتمد في الحصول 

عادة ما تتحالف مع إحدى والشحن وغيرها على منظمات أصغر، وهذه المنظمات الصغيرة 
المنظمات الكبرى لتقدم خدماēا الثانوية مما يجعل هناك نوعاً من الارتباط بينهما. وهكذا نجد أن 

  زاويتين:   الياﾖن خدم سياسة التوظف الدائم منهيكل الصناعة في
صغير الأولى: أن تحويل بعض النشاط للمنظمات الصغرى يجعل عدد الموظفين في المنظمة الكبرى 

  نسبياً لا يلقى عبئاً كبيراً على المنظمة في حالة انكماش حجم الأعمال. 
وية ها أن تتولى بنفسها بعض الخدمات الثانالثانية: أن المنظمة الكبيرة في حالة انكماش النشاط ويمكن

ن التي تقوم đا المنظمة الصغيرة، وتحول إلى تلك الخدمات ببعض أفرادها من القوة العاملة لضما
  استمرار تشغيلهم. 

ﾖلرغم من أن جميع المنظمات الياﾖنية تعيش ضمن إطار ثقافي واحد، إلا أن  الفلسفة المتميزة: -ج
نظمة نمطاً متميزاً في أهدافها وقيمها، ص على تبنى فلسفة فريدة بحيث تجعل المإدارة كل منظمة تحر 

  وتقاليدها. 
كل فرد من خلال اندماجه في المنظمة، وتصبح وتلك الفلسفة تكون واضحة للجميع يتشبع đا  

مرشداً لسلوكه، ومنهاجاً لتصرفه مما يجعلها مع مرور الوقت تخلق نوعاً من التكامل بين الفرد والمنظمة، 
  ذاēا. بل ويصبح جزءاً من الفلسفة 

تعيش داخل أي مجتمع، فبالرغم من أن جميع الأسر التي  والمنظمة الياﾖنية في ذلك تشبه الأسرة داخل
مجتمع واحد تتشابه في بعض النواحي التي ترجع للإطار الثقافي، إلا أن كلا منها يبقى نمطاً فريداً في 
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معينة يجعل من الصعب عليه أن تشكيله متميزاً على غيره من الأسر. وتشبع الفرد بفلسفة منظمة 
ظمته وأكثر ولاءً لها، كما أن ات فلسفة مختلفة مما يجعله أكثر تمسكاً بمنينتقل للعمل في منظمة ذ

المنظمة من ﾙحيتها ينبغي ألا تفرط فيه لأĔا أنفقت الكثير من الوقت والجهد في إعداده وتربيته، ومن 
 , Jeffrey.Liker, 2007رورﾚً لمصلحة الطرفين (ثم فإن ضمان التوظف الدائم يعتبر مطلباً ض

p 8(  
  ائم ﾘنيا: السياسات المكملة لسياسة التوظف الد

  يرتبط تطبيق سياسة التوظف الدائم بمجموعة من السياسات الفرعية المكملة تشمل
ن إن إتباع سياسة ضمان الوظيفة مدى الحياة تدفع المنظمات الكبرى في الياﾖ سياسة الاختيار: -1

ف اء أفضل العناصر التي يمكنها التكيف مع ظرو إلى إتباع سياسة دقيقة في الاختيار تضمن لها انتق
المنظمة وفلسفتها الخاصة. لذلك فهي تفضل دائماً الخريجين الجدد ﾖعتبارهم أسهل في عمليات 

رات مؤهلة لمنصب الإعداد والتهيئة، ويكون التركيز في عمليات الاختيار لا على مدى تمتع الفرد بمها
ظمة ومدى لشخصية، ومستواه التعليمي مع احتياجات المنمعين، وإنما على مدى توافق خصائصه ا

  قدرته على النمو والاستعداد لاكتساب مهارات جديدة. 
إن تطبيق سياسة ضمان العمل مدى الحياة للموظف يحتم على  سياسة التدريب المستمر: -2

من بداية حياته  عناية ﾖلتدريب المستمر الذي يشمل كل فرد في المنظمةالمنظمات الياﾖنية ضرورة ال
  العملية حتى Ĕايتها.

هدف عملية التدريب المستمر Ϧهيل الفرد ليكون أكثر قدرة على التكيف مع فلسفة المنظمة وتست
رى وقيمها، وأكثر استعداداً ليس للقيام ϥعباء وظيفته الحالية فقط، ولكن بعض الوظائف الأخ

  بين الفرد والمنظمة.  ﾖلمنظمة، وعملية التدريب المستمر مسئولية مشتركة
: تؤمن الإدارة الياﾖنية ϥن التخصص ام العام على التخصص المحدودسياسة تفضيل الإلم -3

الدقيق في مسار وظيفي معين يقلل من الولاء التنظيمي، ويسهل على الفرد مهمة الانتقال من منظمة 
يد الولاء التنظيمي، ويجعل مرونة الإلمام العام وعدم التخصص الدقيق من ﾙحية معينة يز لأخرى، أما 
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وظيفية أسهل داخلياً عنها خارجياً، كما يسهل من مهمة التنسيق والتعاون الداخلي في الحركة ال
  المنظمة. 

 Job ولوضع تلك السياسة موضع التطبيق Ϧخذ المنظمات الياﾖنية أسلوب التناوب الوظيفي
Rotation كون شاملاً لكل العاملين في المنظمة. الذي يتم التخطيط له بعناية كبيرة، وي  

تقوم سياسة المنظمات الياﾖنية على أساس عدم التعجل في الترقية،  لسياسة البطيئة في الترقية:ا -4
هر هذه سنوات. وجو  8فالموظف العادي يمكن أن يرقى إلى مساعد رئيس قسم في مدة لا تقل عن 

ة يتمكن من إلا بعد أن تمر عليه فترة كافية في المنظم السياسة البطيئة في الترقية أن الفرد لا يرقى
  خلالها أن يلم بمختلف جوانب العمل في المنظمة وأن يتشبع بقيمها.

 تعتقد الإدارة الياﾖنية أن تقييم الأداء الذي يتم على سياسة شمولية وبطيئة في تقييم الأداء: -5
في الحكم الصحيح على جدارة الموظف حيث فترات قصيرة نسبياً (ستة شهور أو سنة) لا يساعد 

فترة غير كافية، فضلاً عن أن التقييم في هذه الحالية سيكون غالباً من جانب فرد واحد وهو تكون ال
ات طويلة (مرة كل رئيسه المباشر ﾖعتباره أكثر الناس معرفة والتصاقاً به. أما إذا حدث التقييم على فتر 

لاً عن أنه من فرد ومستوى أدائه ستكون الصورة أكثر وضوحاً فضخمس سنوات مثلاً) فإن شخصية ال
الممكن في هذه الحالة أن يشترك في تقييم أدائه أكثر من مسؤول أﾗح لهم أسلوب دورية العمل فرصة 

ى يتميز ϥنه نظام شمولي، فهو لا يهتم معرفته عن قرب. ونظام تقييم الأداء في المنظمات الياﾖنية الكبر 
اً بقياس مختلف الخصائص الشخصية قياس الظواهر السطحية للأداء، وإنما يعنى أيض فقط بمجرد

والسلوكية المؤثرة فيه مثل القدرة على الابتكار، والتجديد والنضوج العاطفي، ومهارة الاتصال، والقدرة 
  ماعة. على التعاون، ومدى مساهمته في أداء الج

التحاق الفرد ﾖلخدمة يتحدد أجره الأساسي على : عند  سياسة الأجور على أساس الأقدمية -6
أساس مستواه التعليمي ثم يزداد الأجر الأساسي بعد ذلك مع زﾚدة خدمته ﾖلمنظمة ، أي أن هناك 

جات الإضافية رابطة وثيقة بين الأجر الأساسي والأقدمية ومع أن المنظمة تمنح عادة بعض المستخر 
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بسنوات  وقت الإضافي التي لا يرتبط تحديدها بشكل مباشرمثل العلاوة الاجتماعية ، علاوات ال
  الخدمة ، ولكن نظراً لأĔا تحسب عادة كنسبة من الأجر الأساسي فإن مدة الخدمة تؤثر فيها أيضاً. 

 Alainهما ( والفلسفة الأساسية لنظام الأجور على أساس الأقدمية ترتكز على فكرتين
Courtois, 2005, P 315, 316 :(  

  ، ومن ثم يجب أن يزداد أجره. ن الفرد كلما طالت مدة خدمته كلما زادت كفاءتهأ -أ
أن الفرد في المراحل الأولى من عمره تكون أعباؤه أقل نسبياً، ومع تقدم سنه تزداد مسئولياته،  -ب

  ن يتمشى مع هذا المنطق. وتزداد أعبائه، ومن ثم فإن نظام الأجور يجب أ
  ة في صنع واتخاذ القرارات ﾘلثا: المشاركة الجماعي

ة الياﾖنية فإن مجرد مشاركة العاملين من خلال ممثليهم في مجلس الإدارة في رسم من وجهة نظر الإدار 
السياسات العامة للمنظمة، أو الموافقة على الخطط والأهداف لا يعبر عن مشاركة حقيقية، وإنما 

ركة ϥنفسهم (وليس من خلال ممثليهم) في مختلف تحقق المشاركة الفعلية حينما تتاح لهم فرصة المشات
القرارات المؤثرة على عملهم اليومي، لذلك فإن الإدارة الياﾖنية تؤكد على أهمية صنع القرار من أسفل 

  إلى أعلى. 
  سياسات الفرعية الأخرى منها: ويرتبط بسياسة المشاركة الجماعية في صنع القرار مجموعة من ال

  عات الرقابة على الجودةلات المفتوحة والمكثفة، تشجيع الاقتراحات، جماالتأكيد على الاتصا
  رابعا: المسئولية الجماعية

ﾖلرغم من أن التنظيم الياﾖني ϩخذ ﾖلكثير من المبادئ الكلاسيكية في التنظيم سواء في تجميع أوجه 
أهم ما يميزه عن التنظيم الرأسي الواضح لعلاقات السلطة والمسئولية إلا أن النشاط أو في التحديد 
د السلطات والمسئوليات لا يكون على أساس فردى، وإنما على أساس الكلاسيكي هو أن تحدي

جماعي، ومن ثم فإن وحدة البناء في التنظيم هي الجماعة وليس الفرد. وطالما أن السلطة والمسئولية 
  ن تكون على أساس جماعي. الجماعة وليس على أساس فردى فإن المساءلة لابد أ تحدد على أساس

  ولي ﾖلموظفخامسا: الاهتمام الشم
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لا يهتم المدير الياﾖني ﾖلجانب العملي من حياة الموظف فقط، وإنما يهتم أيضاً ﾖلجانب المتعلق بحياته 
وأن كلا الجانبيين في حياته يؤثر في  الخاصة من منطلق أن الإنسان كيان متكامل لا يمكن تجزئته،

ه الأسرية من المتوقع أن ينعكس وظف الذي يعاني من بعض المشاكل الخاصة في حياتالأخر، فالم
وبشكل مباشر على عمله من خلال انتظامه في العمل واهتمامه به، وتركيز على الأداء وعلاقاته 

تمام ﾖلمشاكل الخاصة لموظفيه قدر اهتمامه ﾖلآخرين. ولذلك فإن المدير الياﾖني يحرص على الاه
وانب الهامة التي تؤخذ في الاعتبار عند تقييم العمل، بل أن الناحية الأولى تعتبر من بين الج بمشاكل
  أدائه. 

  سادسا: التكامل في الفلسفة الياﾖنية لإدارة الموارد البشرية: 
وانعكاس ذلك على تفوقها الاقتصادي هو قدرة إن نجاح الإدارة الياﾖنية في إدارة الموارد البشرية 

ناصر ودمجها معاً في نظام متكامل أصبح له صبغته ة الياﾖنية على اختيار المزيج المناسب من العالإدار 
المتميزة. فالأخذ بسياسة ضمان التوظف الدائم تتطلب تطبيق سياسة جيدة للاختيار تضمن انتقاء 

على  مع فلسفة المنظمة، وتطبيق هذه السياسة أيضاً يشجعأفضل العناصر التي تستطيع التكيف 
ين، وكلك تجعل المنظمة تنفق بشكل كبير على الأخذ بفكرة عدم التخصص في مسار وظيفي مع

  تدريب وتنمية العاملين. 
كما أن الأخذ بسياسة الأقدمية في الترقية لن تجعل الفرد يبخل على زميله ﾖلنصيحة أو يخفى عليه 

العمل الجماعي والمسئولية المشتركة يجعل  ومات خوفاً من أن يسبقه في الترقية. والأخذ بمبدأبعض المعل
لصعب أن يتم تقييم الأداء الفردي بشكل سريع، أو يتطلب الأمر في هذه الحالة مرور فترة طويلة من ا

يساعد في  من الزمن تمكن من جمع ملاحظات كافية للحكم على مستوى أدائه. وهذا التقييم البطيء
هتمامه مما يخلص المشرف المباشر من أي حرج ينتج عن ا اشتراك أكثر من مسئول في عملية التقييم

ﾖلمشاكل الخاصة والشخصية لمرؤوسيه. وهكذا نجد أن العناصر تكمل بعضها البعض وتتفاعل معاً، 
ضمن فعاليته والتي تجعلها وتعمل في تناسق وانسجام لتعطى للفلسفة الياﾖنية صبغتها المتميزة، والتي ت

  )Jeffrey.Liker, 2007 , p 37يمكن الاستفادة منه (تجربة جديرة ﾖلاعتبار 
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  خاتمة
وأسرع وقت ممكن،  فيإلى إنتاج منتجات وخدمات ϥقل التكال هدفي قةيإن مفهوم الإدارة الرش

) muda( عرفيا الموارد وهذ اعيالحد الأدنى من الهدر والتالف وض قيعلى الكفاءة وتحق ركزيو 
هو  قةيرشالإدارة اللمفهوم  ةي. لذا فإن أهم المبادئ الأساسةيالإنتاج دةﾚلتحسين سرعة وز  ةياﾖنيﾖل

وبشكل متسارع، من الواضح أننا عندما نتحدث عن مفهوم  يرالبحث عن الكمال في عالم دائم التغ
نظمة من كل فرد في الم تطلبيو  منتهي، يرفإننا نتحدث عن فلسفة وكأĔا مشروع غ قةيالإدارة الرش

ولكن  م،فهم والتعلفي ال طةيبشكل كامل في مبادئها، ومع ذلك تعتبر فلسفة بس شاركيأن 
للأعمال، ومن  ميالتصم ةيلأنه من الصعب أن نرى الكمال أثناء عمل ذها،يتكمن في تنف تﾚالتحد

تخدام و إشراكهم   في اس زيلتحفا ثيمن ح ينأسلوđم لإدارة العامل ييرإلى تغ رونيالمد تاجيحثم 
النموذج للدول  لدرسﾖن تعطي ا. وفي هذا الصدد لابد أن نشير إلى أن الياقةيأدوات الإدارة الرش

التي تمتلك الثروات البشرية أو الطبيعية الهائلة، ومع ذلك فإĔا لا تزال في عداد الدول المتخلفة، 
ليس ﾖمتلاك هذه الثروات وإنما أن معيار الرقي والتقدم  فالتجربة الياﾖنية تشير في الحقيقة والواقع

إلى حال أفضل والقادر على التخطيط وتنظيم  اللتحول من حﾖمتلاك الإنسان القادر على التغيير وا
  الاستثمار الأمثل لإمكانياته وللموارد واستغلالها استغلالا أمثل ﾖلتخلص من كل أشكال الهدر.

تنظر للموارد البشرية كآلات وإنما تنظر إليهم على أĔم العامل الأكبر للنجاح،  الإدارة الياﾖنية لا إن
ن النجاح فإن من حقهم التمتع بمزاﾚ هذا النجاح وعن طريق هذه النظرة للفرد، لا وإنما كما يصنعو 

  يكون هناك اعتقادا أن للتقدم والنجاح سبلا أهم من المورد البشري
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  حوكمة الشركات في المؤسسات الجزائرية مبادئمدخل لتعزيز تطبيق معايير المحاسبة الدولية ك
  

  قوري هشامط.د 
  سكرجامعة مع

hicham.hicham13000@gmail.com  
  

ر معايير المحاسبة الدولية في دعم مبادئ حوكمة دو  إلىطرقنا من خلال هذه الورقة ت ملـخص:
لال للحوكمة من خ يالنظر  الإطارالأول  طلبالشركات في المؤسسات الجزائرية، و قد تناولنا في الم

بة مفهوم معايير المحاس إلىالتعرف على مفهومها و أهدافها و مبادئها، ثم تطرقنا في المطلب الثاني 
ر في تكييف النظام المحاسبي المالي مع هذه المعايير و القوانين التشريعية التي الدولية و عرضنا تجربة الجزائ

طلب الثالث ، أما المعن التقارير المحاسبية في الإفصاحالشفافية  و تحري تلزم المؤسسات بتطبيق مبادئه
لصعوﾖت و تطبيق آليات حوكمة الشركات ثم ا فأشرﾙ إلى دور النظام المحاسبي المالي في دعمو الرابع 

التحدﾚت التي تواجه تطبيق النظام المحاسبي في المؤسسات الجزائرية، و أخيرا ختمنا الورقة ببعض 
  المؤسسات بتطبيق هذا النظام.التوصيات التي تساعد على إلزام 

Résumé :  
We discussed in this paper the role of the International Accounting Standards in 
supporting the principles of corporate governance in Algerian institutions.  
In the first part we addressed the theoretical framework of governance, by 
identifying its concept , objectives and principles, and then we talked in the 
second part about the concept of international accounting standards and we 
showcased Algeria’s experience in adapting the financial accounting system 
with these standards and legislative laws that oblige institutions to apply its 
principles and investigate transparency in the disclosure of accounting reports, 
while we highlighted in third and fourth part the role of financial accounting 
system in supporting the application of corporate governance mechanisms, and 
the difficulties and challenges facing the application of the accounting system in 
the Algerian institutions, and finally we finished with some recommendations 
that may help to make this system more applicable. 
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  :مقدمة

د م والتي كانت ظاهرة خطيرة على الاقتصا1986الأزمة التي عاشها الاقتصاد الجزائري سنة  إن
الوطني حيث انخفض سعر برميل البترول وتدهورت قيمته، ﾖلإضافة إلى التسيير السيئ للمؤسسة 

خراج ري وإأحسن السبل لبناء اقتصاد وطني عص عن هذه النتائج سعت الجزائر إلى البحث بسببو 
مواردها المالية  المؤسسة الوطنية من البيروقراطية وإعطائها الحرية اللازمة لإصدار قراراēا الخاصة لتسيير

م 1988في بداية حيث والمادية ومن ثمة تم مناقشة قضية النظام الرأسمالي أي استقلالية المؤسسة، 
وفي سنة ، ها ومخططاēاشروط بدأت مرحلة تطبيق بعد دراسة مشاريع وقوانين حددت الحكومة

النقد والقروض  الخاص ﾖلقرض والنقد وبموجبه أنشئ مجلس 90/10م أصدرت الدولة قانون 1990
فمن خلال هذا القانون (كان أول قانون صدر في تلك المرحلة) أدركت الدولة أن السير الأفضل 

تباع سياسة السوق الحرة ورفع ني ϵللتنمية والنهوض ﾖقتصادها هو الانتقال إلى تحرير الاقتصاد الوط
ياسي نحو ما يسمى بـ: "اقتصاد يد الدولة عن العديد من الأمور الاقتصادية وإبراز نية توجهها الس

  ."السوق
ومصدره  (Economie de rente) ريعيكان و لا يزال اقتصاد الاقتصاد الجزائري  أن  إلا

الجزائري ﾖستثناء الحصة الإيجابية على مستوى تصاد في بنية الاقخلل الأساسي المحروقات مما نتج عنه 
% من الناتج 25 الى%20لسوق الموازية (وهذا التخلف في البنية راجع إلى ا، عائدات النفط

وجب تصحيح في مجال القطاع البنكي والمصرفي، و على اثر ذلك  الداخلي الخام) والتأخر المسجل
لهياكل والمنشآت، ففي ظل هذه المستجدات رنة اعص المسجلة وتشجيع الشفافية و الاختلالات

لمي على المدى اهذا ﾖلتعاون مع البنك العتسعى الجزائر إلى وضع إستراتيجية اقتصادية واجتماعية و 
 . (country-assistance strategy) المتوسط وفق ما يطلق عليه

السوق العربية المشتركة، قصد  أو فالجزائر مطالبة ﾖلتكتل إقليميا، سواء في إطار اتحاد المغرب العربي
لنموذج التصديري (تحول فاليوم أصبح انتهاج ا، تكوين قوة توازن اقتصادية وسياسية مستقبلا
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) أمر لا يستهان به، Economie Exportatrice الاقتصاد الجزائري إلى اقتصاد تصديري
ى نسبة نمو اقتصادي اظ علوهذا ما سيؤدي إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال الوصول والحف

ما يسمى عالي على المدى الطويل من خلال الاعتماد على المعرفة العلمية والتقنية أو 
  ..Intelligentsiaبـ

لكن مجهودات الجزائر في تحقيق التنمية طالتها أيدي الفساد حيث نلاحظ من خلال استقرائنا للحالة 
الجزائري  د تكاثرت و تضاعفت في اĐتمعساد قالاقتصادية و الاجتماعية للبلاد أن وقائع الف

قيق مصالح شخصية مما يشكل خطرا الأموال العمومية من أجل تح إهدارϥشكال متعددة أبرزها 
و نمو اقتصاده، اذ نلاحظ في السنوات  إدارتهحقيقيا على أخلاقيات و استقرار اĐتمع و حسن سير 

العمومية و أصبحت ēدد كل  الإداراتلتي اجتاحت الي او الم الإداريالأخيرة تزايد ظاهرة الفساد 
من ظروف و تصرفات داخل البيئة ود اĐتمع معاملاēا و أعمالها فهو نتيجة و انعكاس لما يس

ضعف الأجهزة الرقابية الداخلية و التضارب في توزيع المهام و المسؤوليات و تتميز بالتي  الإدارية
  .المفروضة عليهم الإدارية ﾖلمبادئى الموظفين الالتزام رض علتف غياب المعايير الدقيقة التي

- 08مؤخرا تطبيق النظام المحاسبي المالي بموجب الأمر رقم فرضت الجزائر و في ظل هذا هذه الظروف 
من الأول من شهر جانفي  ابتداءساري المفعول  أصبحو الذي  2008جويلية  24المؤرخ في  02

معايير المحاسبة مع تماشيا   2009 أكتوبر 29ادر بتاريخ الص 02بموجب التعليمة رقم  2010
م المحاسبة الدولية بشكل عام، و خاصة القياس و التقييم و الدولية و التي تتعلق بعدة موضوعات تنظ

المالي و الشفافية و المصداقية، كل ذلك من أجل ēيئة حماية المستثمر المحلي  الإفصاحالعرض و 
  xxiات العمومية من الفساد المحاسبي و المالي و التزوير و الغش و الاختلاس.لمؤسسو حماية االأجنبي 

لدولية التي تبنتها الجزائر مؤخرا تخدم بشكل كبير مسار الحوكمة الذي انتهجته من ان معايير المحاسبة ا
ى الجودة تبنى عل وهذهالمحاسبية، المعلومات  وشفافيةجودة قبل فالهدف من حوكمة الشركات هو 

ة فهذه الأخير  الدولية،تطبيق معايير المحاسبة  موعة من المعايير التي يمكن الوصول إليها مـن خـلالمج
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لما لها من أثر  المناسب،توافرها في الوقت  للمعلومة المحاسبية ﾖلإضـافة إلـى والموثوقيةتضمن المصداقية 
  .مباشر على سوق الأوراق المالية بصفة خاصة

   :هو فإن التساؤل الأساسي لهذه الورقة على ما سبق وبناء
 تساهم في تحقيق جودة المعلومة المحاسبية؟أن  لمعايير المحاسبة الدولية التي تبنتها الجزائركيف يمكن 

  لورقة التالية.من خلال ا تهمناقشسيتم ما  وهذا
  الجوانب الفكرية لحوكمة الشركات: المطلب الأول:

لهذا المصطلح إلا أن ظهوره يعود لزمن بعيد، فالأساس النظري  على الرغم من الاستعمال الحديث
 -Théorie d’agence, Principal) رية الوكالةلحوكمة الشركات يرجع أولا لنظ التاريخيو 

Agent) يعود ظهورها أولا للأمريكيين التي Berls & means  الذين لاحظا 1932سنة ،
 وهذاداخل الشركات المسيرة  والإشرافالرقابة  وعمليةرأسمال الشركة  أن هناك فصل بين ملكية

دور الأمريكيين أصحاب جائزة نوبل  الشركة. ثم بعد ذلك جاء الفصل له آﾘره على مستوى أداء
(نحن  الشهيرة:حين قدما تعريفا لهذه النظرية  1976 سنة Jensen & Meckling للاقتصاد

صاحب الرأسمال  "Principal- يسيالرئ " نعرف نظرية الوكالة كعلاقة بموجبها يلجأ شخص
) (العلاقةمة المهام، هذه المه لكي يقوم بدله ببعض "Agent لخدمات شخص آخر "العامل

  xxi.تستوجب نيابته في السلطة
  مفهوم حوكمة الشركات أولا:

  نقدمها فيما يلي:سوف البعض منها التي  اخترﾙ ولقدهناك مجموعة من المفاهيم لحوكمة الشركات 
مجموعة الآليات التنظيمية التي تعمل من أجل تحديد سلطة المسيرين هي ة الشركات حوكم"  -

دف الالتزام بتحقيق مصالح الأطراف المختلفة دون التفرد ﾖلمصالح التي ا đوهذ م،قراراēوالتأثير على 
  .xxi" تخص المسيرين

دف تحقيق đد الشركة، صول وموار ا السلطة لإدارة أهدمالتي تستخ الطريقة" حوكمة الشركات هي  -
  .xxi"مصالح المساهمين والأطراف الأخرى ذات العلاقة ﾖلشركة
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 العلاقة بين الشركة والمساهمين التي تحدد وتراقب اتجاه الإستراتيجية وأداءي " حوكمة الشركات ه -
  .xxiة"الشرك

ن خلاله إدارة لذي يتم متعريفا للحوكمة "Ĕّϥا نظام ا (IFC) وأيضا قدمت منظمة التمويل الدولية
ف الحوكمة تعني وجود نظم تحكم العلاقات بين الأهدا أي أن "،والتحكم في أعمالها الشركات

  xxi.كما تشمل مقومات تقوية المؤسسة على المدى البعيد  الأداء، الأساسية التي تؤثر على
"مجموعة على أĔّا  فقد أوردت مفهوما للحوكمة (OECD) منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اأم

ة مع القواعد والعلاقات بين إدارة الشركة ومجلس الإدارة والملاك وجميع الأطراف التي لها علاق من
   .xxi"الشركة

نظام متكامل يشمل الإجراءات والآليات الخاصة  وعليه يمكن القول ϥن حوكمة الشركات عبارة عن
  ة.ذات الصلة ﾖلشرك يع الأطرافﾖلتسيير والرقابة، والتي تعمل على تحقيق مصالح جم

  أهمية حوكمة الشركات ﾘنيا:
 ضياع إلىأدت  والتي العالم،شهدēا معظم دول بعد الاĔيارات الاقتصادية والأزمات المالية التي 

كان الاهتمام بتطبيق حوكمة   الحاليين،حقوق أصحاب المصالح đا وبصفه خاصة المستثمرين 
يمكن حصر أهمية  ذلك إثر وعلى الأزمات،هذه  ياتتداع من الأنجع للحدالسبيل هو  الشركات

  xxi:حوكمة الشركات في النقاط التالية
 لمعلومات المالية الواردة في القوائم المالية المنشورةتحقيق الثقة في ا  
 دة قدراﾚامساعدة الشركات على جذب الاستثمارات وزē التنافسية  
 لتزاماﾖ اضمان وفاء الشركةēا بشكل قانوني واقتصاديمان تحقيق أهدافه، وض  
 ا محاربة الفساد الداخلي في الشركات وعدم السماح بوجوده والقضاء عليهĔئيا.  
  ة والحياد والاستقامة لكافة العاملين في الشركةزاهنالضمان تحقيق  
 لشركةﾖ توفير معلومات عادلة وشفافة لكافة الأطراف ذات العلاقات المرتبطة 
  ية حوكمة الشركات في الشكل التالي:أهم )2005 (الخضري وضح ولقد



  مجلة دَوریة دُولیةّ محُكمّة تصدر عن المركز الجامعي آفلو

ISSN 2676-1521 
 Тالدراسات  مجلة

 الأكادیمیة
 

 
192  

 مТتعددة التخصТصЙاتعلمیПة  مجلة -    2019 مارس 01العدد 
@gmail.comus.afloc.studiemiAcade 

 

                                                                                                                                                         

  ): أهمية حوكمة الشركات01(رقم الشكل 
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تحمــل المســؤولية للمــديرين والمســيرين صــبغة  :ينالمســؤولية والتكامــل بــين المــديرين والمســير  -1
فعاليتهــا، أي  ت المتخــذة ومــدىقضــائية وســلوكية، حيــث يكــون المســيرون مســئولين وفــق نوعيــة القــرارا

كانيـــات المتاحـــة، أمـــا فيمـــا يخـــص المـــديرين فمســـؤوليتهم تتمثـــل في العمـــل علـــى تحقيقهـــا في حـــدود الإم
  .ين، ذلك لأن مصالحهم مرتبطة ﾖلأداء الاقتصادي للشركةالمساهم تحقيق الأهداف المنتظرة من طرف

بـني اسـتقلاليته بــدون إلغـاء مســؤوليته يجــب علـى مجلــس الإدارة أن ي :الإدارةاسـتقلالية مجلـس  -2
   .التوجيهات وقيادة الشركة ضمان Ϧثير المسيرين علىهو لس Đمن هذا ا الجماعية، وذلك لأن الهدف

ا ﾖلشــفافية بــين المــديرين ومجلــس الإدارة، ومجلــس الإدارة مــع ويقصــد هنــ :والشــفافية الإفصــاح -3
العلاقـات بـين أصـحاب المصـالح، وهنـا  الشـركات وتنظـيم المسـاهمين، وهـذا المبـدأ يرتكـز علـى الرقابـة في

  .افية والإفصاح لا تنتهي عند تقديم المعلومات وإنما تتعدهانوضح أن الشف
ل تسهيل للمساهمين ممارسـة حقـوقهم بمـا فيهـا يتمثل ذلك من خلا: احترام حقوق المساهمين -4

تصـويت ﾖعتبـاره يمـد ثقـة كبـيرة في ال حـق التصـويت، وعلـى مجلـس الإدارة القيـام بـدوره في تسـهيل هـذا
لام بشـــؤون الشـــركة، وإيضـــاح لهـــم الـــدور الـــذي يمكـــن أن يلعبـــوه في الســـوق، إضـــافة إلى الحـــق في الإعـــ

 .القرارات
 حيــث يــرى :لأمــد مــن أجــل تثمــين اســتثمارات المســاهمينالنظــرة الإســتراتيجية طويلــة ا -5

Alain Joly رئـيس مجلـس الرقابـة لــ(Air Liquide) وWarren Buffett  المـدير المـالي
ن القيمـة الاقتصـادية للمؤسسـة عبـارة عـن قـيم ϥ (Berkshire Hathaway) للمؤسسة القابضة

مــن المســيرين، أن تكــون لهــم  وكمــةالح في مجــال المــاطرينأرﾖح الأســهم خــلال ســنوات عديــدة، ويحثــون 
 .نظرة إستراتيجية طويلة المدى لنمو الشركة

   تحوكمة الشركا ترابعا: محددا
 :طبيق الجيد لحوكمة الشركات هماتساهم في الت التينميز في هذا الصدد بين نوعين من المحددات 
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تحـدد كيفيـة اتخـاذ القـرارات  تتجلى هـذه المحـددات في القواعـد والأسـس الـتي :المحددات الداخلية -1 
ومجلــس الإدارة مــن الجمعيــة العامــة  وتوزيــع الســلطات داخــل الشــركة مــن خــلال توفيــق العلاقــة بــين كــل

 حية وتطبيقها من ﾙحية أخـرى إلى تقليـل التعـارض بـينوالتي تؤدى توافرها من ﾙ التنفيذيين،والمديرين 
  xxi.مصالح هذه الأطراف الثلاثة

وكفـاءة  الاقتصـادي،وتشمل هذه المحددات مختلف القوانين المنظمة للنشـاط  :جيةالمحددات الخار  -2 
وكفـاءة تنافسية أسواق السلع وعناصر الإنتـاج،  مويل اللازم للشركات، ودرجةالقطاع المالي في توفير الت

ذاتيـة  الأجهـزة والهيئـات الرقابيـة في إحكـام الرقابـة علـى الشـركات، وذلـك فضـلا عـن بعـض المؤسسـات
وترجــع أهميــة المحــددات الخارجيــة إلى أن وجودهــا يضــمن  بكفــاءة،التنظــيم الــتي تضــمن عمــل الأســواق 

  xxi.الشركةحسن إدارة  انين والقواعد التي تضمنتنفيذ القو 
  لحوكمة الشركات: والخارجيةثر المحددات الداخلية التالي يوضح أك والشكل

 كمةللحو  والخارجية: المحددات الداخلية )02(الشكل رقم 
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ين السلطات الإشرافية والتنظيمية يصيغ بوضوح تقسيم المسئوليات فيما ب وأنالقانون، 
  والتنفيذية المختلفة.

وتشمل نقل ملكية الأسهم، واختيار مجلس الإدارة، المساهمين: حفظ حقوق جميع  -2
عة القوائم المالية، وحق المساهمين في المشاركة الفعالة في والحصول على عائد في الأرﾖح، ومراج

  اجتماعات الجمعية العامة.
ة، : وتعنى المساواة بين حملة الأسهم داخل كل فئلمتساوية بين جميع المساهمينالمعاملة ا -3

وحقهم في الدفاع عن حقوقهم القانونية، والتصويت في الجمعية العامة على القرارات 
 الاتجار من أو فيها، مشكوك دمج أو استحواذ عمليات أي حمايتهم من كذلكالأساسية، و 

في الاطلاع على كافة المعاملات مع أعضاء مجلس  حقهم وكذلك المعلومات الداخلية، في
 التنفيذيين.الإدارة أو المديرين 

: وتشمل احترام دور أصحاب المصالح في أساليب ممارسة سلطات الإدارة ﾖلشركة -4
م القانونية، والتعويض عن أي انتهاك لتلك الحقوق، وكذلك آليات مشاركتهم الفعالة حقوقه

المطلوبة. ويقصد ϥصحاب المصالح البنوك  على المعلومات ركة، وحصولهمفي الرقابة على الش
 ملين وحملة السندات والموردين والعملاء.والعا

عن ملكية النسبة  لهامة والإفصاحا: وتتناول الإفصاح عن المعلومات الإفصاح والشفافية -5
التنفيذيين. ويتم  العظمى من الأسهم، والإفصاح المتعلق ϥعضاء مجلس الإدارة والمديرين

لمساهمين وأصحاب المصالح في الإفصاح عن كل تلك المعلومات بطريقة عادلة بين جميع ا
 الوقت المناسب ودون Ϧخير.

لس الإدارة وواجباته القانونية، وكيفية : وتشمل هيكل مجمسئوليات مجلس الإدارة -6
 رة التنفيذية.اختيار أعضائه ومهامه الأساسية، ودوره في الإشراف على الإدا

  عايير المحاسبة الدوليةتكييف النظام المحاسبي المالي الجديد مع مالمطلب الثاني: 
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  أولا: مفهوم معايير المحاسبة الدولية
والتي ēدف  (IASB)صادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية  هي معاييرمعايير المحاسبة الدولية  

  بشكل أساسي إلى 
الدول  لجميعللفهم والإنفاذ  قابلةو عالية تكون ذات جودة  يعالمالستوى المعلى معايير محاسبية  توفير

في جميع  موحدة والقياس الاعترافوأسس  الراغبة في تطبيقها وذلك لغاية جعل جميع الإفصاحات
  .دول من خلال إطار نظري موحدال
لجنـة معـايير المحاسـبة بدأت هذه المعايير في الظهـور خـلال سـنوات السـبعينات حيـث Ϧسسـت خلالهـا  

 2001جنــة إلى إعــادة هيكلــة ســنة دول لتخضــع هــذه الل 09مــن  1972) ســنة IASC(الدوليــة 
  .الدول تطبق في أغلب وهي IASB)ليصبح اسمها مجلس معايير المحاسبة الدولية (

  تعريف النظام المحاسبي الماليﾘنيا: 
منه  03رقم  ادةالمظام المحاسبي المالي في الن 2007نوفمبر  25 ـالمؤرخ ب 11-07عرف القانون      

  بة المالية.وسمي صلب هذا النص ﾖلمحاس
 صنيفهاوت" المحاسبة المالية نظام لتنظيم المعلومات المالية يسمح بتخزين معطيات قاعدية عديدة 

 عكس صورة صادقة عن الوضعية المالية وممتلكات الكيان،تكشوفات   ضوتسجيلها، وعر وتقييمها 
  .xxiخزينته في Ĕاية السنة المالية" وضعيةو  تهونجاع
الإطار التصوري للنظام المحاسبي المالي المحاسبي مستمد من النظام نشير إلى أن هذا      

النظام  زالفرنسي، ويتميتمدة من المخطط المحاسبي العام الحساﾖت مس ةالانجلوساكسوني، ومدون
  من التعريف: هائص تستخلصاالمحاسبي بعدة خص

 س صورة صادقة معلومات تعك دالدولي، وإعدارتكز على المبادئ أكثر ملائمة من الاقتصاد ي
 عن الوضعية المالية للمؤسسة.

  التسجيل المحاسبي للمعاملات الإعلان بصفة أكثر وضوحا وشفافية عن المبادئ التي تحدد
 ل مراجعة الحساﾖت.وتقييمها وإعداد القوائم المالية مما يسمح ﾖلتقليل من التلاعبات وتسهي
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 ت واتخاذ القرارات. يسمح بتوفير معلومات مالية منسجمة ومقروءة من جراءﾖالمقار 
  xxiالتشريعي للنظام المحاسبي المالي الإطارﾘلثا: 

  مادة) 43(المالي يتضمن النظام المحاسبي  25/11/2007لمؤرخ في ا 07/11القانون رقم  
  يتضـمن تطبيـق أحكـام القـانون  26/05/2008 المؤرخ في 08/156المرسوم التنفيذي رقم

  مادة). 44( 07/11
 ومحتـــــوى والمحاســـــبةالـــــذي يحـــــدد قواعـــــد التقيـــــيم  26/07/2008ري المـــــؤرخ في القـــــرار الـــــوزا 

  الحساﾖت. ونةومد، وعرضهاالكشوفات المالية 
  نــــص يــــنظم عمليــــة  والمتضــــمن 07/04/2009المــــؤرخ في  09/11المرســــوم التنفيــــذي رقــــم

 les(الآليــــة ية الــــبرامج المحاســــب وϦطــــيرعمليــــة تحديــــد  وخاصــــةاســــبي ﾖلطريقــــة الآليــــة المســــك المح
logiciels(  

  معايير المحاسبة الدولية مبادئالنظام المحاسبي المالي مع  مبادئتكييف رابعا: 
الجـــدول ســـوف نبـــين مـــدى  وفيالمحاســـبية المعـــترف đـــا عامـــة،  والمبـــادئالتصـــوري  الإطـــار القـــانونيحـــدد 

  xxiالنظام المحاسبي المالي مع معايير المحاسبة الدولية: مبادئ تكييف
 الفكري حسب المعايير الدولية لإطارا

IAS/IFRS 
التصـــــوري حســـــب النظـــــام المحاســـــبي  الإطـــــار

  المالي
  النسبية . مبدأ الأهمية1

كـــان تحريفهـــا أو   إذاتعتـــبر المعلومـــات هامـــة نســـبيا 
 اديةالاقتصــحــذفها يكــون لــه Ϧثــير علــى القــرارات 

هـــــي الحـــــد  وﾖلتــــاليالــــتي يتخـــــذها المســـــتخدمون، 
 القـــراراتقطـــة الفاصـــلة لكـــي تكـــون القـــاطع أو الن

  ومفيدةﾙفعة 

 08/156مـن المرسـوم  11لقد حددت المادة 
بمــــــــدى Ϧثــــــــير  ربطتـــــــهو مبـــــــدأ الأهميــــــــة النســــــــبية 

المعلومـــات الماليـــة علـــى حكـــم مســـتعمليها تجـــاه 
ة لا تطبـق العناصـر قليلـة الأهميـ وﾖلتاليالكيان، 

  عليها المعايير المحاسبية.
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  لسنوات. مبدأ استقلالية ا2
ﾖلـدفاتر المحاسـبية  والأحداثالعمليات  إثباتيتم 

عنهــا ﾖلبيــاﾙت الماليــة للفــترات  والتقريــرللمؤسســة 
  .تي تخصها، أي استقلالية السنوات الماليةال

وفقـــا لهـــذا المبـــدأ تكـــون نتيجـــة كـــل ســـنة ماليـــة 
السـنة الـتي  وعـنة التي تسبقها مستقلة عن السن

حــداث المـــؤثرة علـــى أن تكـــون الأ ويجـــبتليهــا، 
ـــــة موضـــــوع قـــــرارات مســـــتعمل ي الكشـــــوف المالي

مــــــــــن م.ت  13و 12م (الملحــــــــــق في  إعــــــــــلام
08/156(  

  والحذر . مبدأ الحيطة3
) يعتـــــبر مبــــدأ الحيطـــــة IAS37حســــب المعيــــار (

 إلىبمثابـــة ممارســـة ســـلطة تقديريـــة للتوصـــل  والحـــذر
يرات في ظروف عدم التأكد، بحيـث لا يكـون تقد

ـــــــــاك مبالغـــــــــة  في تقـــــــــدير قـــــــــيم الموجـــــــــودات أو هن
)، أو تفــــــــريط في تقــــــــدير قــــــــيم الإيراداتالــــــــدخل(

ذلك يجـب مراعـاة  ومعالمطلوﾖت أو المصروفات، 
 يؤدي تطبيق أساس التحفظ على سبيل المثال ألا

الى خلق احتياطات سرية أو مخصصات ϥكثر مما 
 والــدخليض المتعمــد للموجــودات يجــب أو التخفــ

  والمصروفاتلمطلوﾖت أو التضخيم المتعمد ل

علــى 08/156مــن المرســوم  14أشــارت المــادة 
أنــــه يجــــب أن تســــتجيب المحاســــبة لمبــــدأ الحيطــــة 

دير معقـــــــول للوقـــــــائع في تقـــــــ إلىالـــــــذي يـــــــؤدي 
ظروف الشك قصد تفادي خطر تحول شكوك 

المســـــــتقبل مـــــــن شـــــــأĔا أن تثقـــــــل  إلىموجـــــــودة 
  ديون ممتلكات الكيان أو نتائجه.ﾖل

تكـــــــوين  إلىمبـــــــدأ الحيطـــــــة  يـــــــؤدي ألا ويجـــــــب
  مبالغ فيها. مؤمناتاحتياطات خفية أو 

  الطرق المحاسبية) (ديمومة. مبدأ الثبات 4
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ات الماليـة قابلـة للمقارنـة خـلال حتى تكون المعلوم
ـــــات طـــــرق  ـــــز بثب ـــــة يجـــــب أن تتمي الفـــــترات المتعاقب

الخــروج  ويمكــنرى، العــرض مــن ســنة لأخــ وقواعــد
بحث عن معلومة أفضل عن هذا المبدأ في حالة ال

الطـــرق  شـــريطة تطبيـــقلمســـتعملي البيـــاﾙت الماليـــة 
ϥثـــــر رجعـــــي) (الســـــابقة اســـــبية علـــــى الفـــــترات المح

 ﾖلإشـارةالمقارنـة للمعلومـات الماليـة  للالتزام بعملية
  )IAS8(الملحقة. ذلك في الجداول  إلى

 وقابليتهـــاالمحاســـبية يقتضـــي انســـجام المعلومـــات 
المتعاقبــــة دوام تطبيــــق  للمقارنــــة خــــلال الفــــترات

 وعـرضالمتعلقـة بتقيـيم العناصـر  والطـرقالقواعد 
  المعلومات.

الاستثناء عـن مبـدأ الديمومـة ﾖلبحـث عـن  ويبرر
 إلى ﾖلإشـارةمعلومة أفضل أو تغـير في التنظـيم، 

أســـباب ذلـــك ضـــمن ملحـــق الكشـــوف الماليـــة. 
  )08/156.ت من م 15(المادة 

  . مبدأ التكلفة التاريخية5
يعتبر أساس التكلفة التاريخيـة هـو الأسـاس الأكثـر 
شــــــيوعا في الاســــــتخدام مــــــن جانــــــب المؤسســــــات 

م دمـج مـا يـت وعـادة، البيـاﾙت الماليـة إعدادلغرض 
هــذا الأســاس مــع أســس القيــاس الأخــرى، فمــثلا 
يظهــــر المخــــزون عــــادة ﾖلتكلفــــة أو صــــافي القيمــــة 

الأصــــول  إظهــــارأيهمــــا أقــــل، كمــــا يمكــــن البيعيــــة 
  لية ﾖلقيمة العادلة.الما

يـــــتم تســـــجيل العمليـــــات الماليـــــة في الســـــجلات 
علــــى أســــاس التكلفــــة الفعليــــة لهــــذه العمليــــات 

ها عنـــــد أســـــاس قســـــمت وعلـــــىوقـــــت حـــــدوثها، 
معاينتهـــا دون الأخـــذ في الحســـبان آﾘر تغـــيرات 
الســــــــعر أو تطــــــــور القــــــــدرة الشــــــــرائية للعملــــــــة، 

 والأدواتالبيولوجيـة  والخصـومالأصول  ﾖستثناء
مـن م.ت  16م(المالية فتقيم بقيمتهـا الحقيقيـة. 

08/156(  
  الختامية والميزانية. مبدأ المطابقة بين الميزانية الافتتاحية 6
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فانـه  08/156مـن المرسـوم  17حسب المـادة   يتطابق مع هذا المبدأ لم يرد نص
نة الماليــة يجــب أن تكــون الميزانيــة الافتتاحيــة للســ

الســــــنة الماليــــــة  إقفــــــال يــــــةالحاليــــــة مطابقــــــة لميزان
  السابقة.

مــن  19ذلــك مــع مــا جــاء في المــادة  ويتماشــى 
قفـــــل  ϵجـــــراء"يجـــــب القيـــــام  07/11القـــــانون 

عـدم  وضـمانل الـزمني تجميـد التسلسـ إلىموجه 
  المساس ﾖلتسجيلات".

  ونيعلى الشكل القان والاقتصادي. مبدأ أسبقية الواقع المالي 7
يعـــرف هـــذا المبـــدأ بتغليـــب الجـــوهر علـــى الشـــكل، 

 وغيرهـــافلكـــي تمثـــل المعلومـــات بصـــدق العمليـــات 
ــــه مــــن الضــــروري  ــــتي تمثلهــــا، فان عــــن الأحــــداث ال

طبقـــــا  والأحـــــداثالمحاســـــبة عـــــن تلـــــك العمليـــــات 
فقــــط طبقــــا  ولــــيسالاقتصــــادي  وواقعهــــالجوهرهــــا 

  لشكلها القانوني.

 ضوتعـــــر حســـــب هـــــذا المبـــــدأ تقيـــــد العمليـــــات 
 ولواقعهــاضــمن الكشــوف الماليــة طبقــا لطبيعتهــا 

دون التمسـك فقـط بمظهرهـا  والاقتصـاديالمالي 
  )08/156من م.ت  18القانوني. (المادة 

  . مبدأ عدم المقاصة8
اصــــــــة بــــــــين الموجــــــــودات المق إجــــــــراءيجــــــــب عــــــــدم 

  :إلا والمصروفاتبنود الدخل  وبين والمطلوﾖت
هر جــــــو  وتعكــــــسكانــــــت المقاصــــــة مطلوبــــــة   إذا -

  العملية أو الحدث.
  مسموح đا من قبل معيار محاسبي آخر. -

مقاصـة بـين عنصـر مـن الأصـول  إجـراءلا يمكن 
مــــن الخصــــوم، أو عنصــــر مــــن الأعبــــاء  وعنصــــر
  ).الإيراداتمن المنتجات ( وعنصر

ــــتم هــــذه المقاصــــة علــــى   أســــسالاســــتثناءات: ت
  )07/11من ق رقم  15(م. تعاقدية أوقانونية 
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حد كبـير مـع المعـايير  إلىالتي تبناها النظام المحاسبي المالي متوافقة  المبادئل نلاحظ أن ل الجدو من خلا
مـا يعـزز الـدور  وهـذابقا الحوكمة الـتي ذكرﾙهـا سـا مبادئحد كبير  إلىتخدم  وأĔاالمحاسبية الدولية، كما 

  .وتنميتها ية الشركاتالفعال الذي سيلعبه تطبيق النظام المحاسبي المالي في تعزيز تنافس
قـوائم  5 وعـددها IAS/IFRSتبنى النظام المحاسبي المالي نفس القوائم الماليـة الدوليـة الـواردة في  كما
  xxiسوف نعرضها في الجدول الآتي: والتي

ــــــــة حســــــــب  ــــــــة القــــــــوائم المالي المعــــــــايير الدولي
IAS/IFRS   

الكشوف الماليـة حسـب النظـام المحاسـبي المـالي 
SCF   

  الميزانية  لمركز الماليقائمة ا
  النتائج جدول  قائمة الدخل أو (صافي الربح أو الخسارة)

  جدول سيولة الخزينة  قائمة التدفقات النقدية
  جدول تغير الأموال الخاصة  قائمة التغير في حقوق الملكية

  الملحق  الإضافية والجداول الإيضاحات
  

  xxiعرض لمضامين القوائم المالية:يلي  وفيما
مــن خــلال الفصــل بــين  والخصــومم النظــام المحاســبي المــالي جــدول مــع عــرض الأصــول قــدي الميزانيــة: -1

  نفس الطريقة المعتمدة في المعايير الدولية. وهيالجارية،  وغيرالعناصر الجارية 
حســـب النظـــام المحاســـبي المـــالي يـــتم عـــرض حســـاب النتـــائج حســـب الطبيعـــة مـــع  :جـــدول النتـــائج -2

الخاصــة  والمصــاريف الامــتلاكمخصصــات  وخاصــةح طبيعــة الأعبــاء  بيــاﾙت ملحقــة توضــتقــديم إمكانيــة
، لكـــن هـــذا IAS1نفـــس العـــرض الـــوارد في المعيـــار الـــدولي  وهـــوﾖلعـــاملين في حالـــة حســـاب النتـــائج، 

  نود غير العادية عند عرض قائمة الدخل.الأخير ألغى مفهوم الب
ديــة مــن "الأنشــطة التشــغيلية، تــدفقات نق إلىالنقديــة تصــنف التــدفقات  جــدول ســيولة الخزينــة: -3

الأنشــطة التمويليــة، الأنشــطة الاســتثمارية"، كمــا أوصــى النظــام المحاســبي بعــرض جــدول ســيولة الخزينــة 
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نفــس الطريقــة الــتي يشــجعها  وهــيلــى الطريقــة المباشــرة، المباشــرة مــع التأكيــد ع وغــيربطــريقتين المباشــرة 
  .IAS7المعيار الدولي 

تحلـيلا حسب النظام المحاسـبي يشـكل جـدول تغـير الأمـوال الخاصـة  صة:جدول تغير الأموال الخا -4
مـا  وهـذاللحركات التي أثرت في الفصول المشكلة لرؤوس الأموال الخاصة ﾖلكيان خـلال السـنة الماليـة، 

  .IAS1المعيار  تطرق له
ف الماليــة، هــم العمليــات الــواردة في الكشــو لف والمفيــدةعلــى كــل المعلومــات الهامــة  ويشــمل الملحــق: -5

  الامتثال الكامل للمعايير دون تحديد المعايير الدولية صراحة. إلى الإشارة إلى إضافة
  حسب النظام المحاسبي المالي المحاسبي الإفصاح أساليب: خامسا

 أثر وبيان المالية المعلومات عن الإفصاح لغرض استخدامها يمكن التي الأساليب من دالعدي توجد
 حيث البعض لبعضها مكملة أساليب وهي الملاحق، أو المالية التقارير في ةالاقتصادي الأحداث

 معلومات فهناك المعلومات، وأهمية ودرجة ونوعية طبيعة على الأساليب هذه من أي استخدام يتوقف
 تكون لا وحتى وامشاله في أو المالية للقوائم الأساسية المكوﾙت ضمن إظهارها ويجب أساسية تعتبر

 تتمتع والتي للإفصاح، العامة الأساليب من مجموعة هناك وعشوائية، منظمة غير فصاحالإ عملية
   :xxiمنها المالية للأوضاع والمستخدمين المحاسبين أوساط بين والاتفاق القبول من عالية بدرجة
 القوائم عرض في المحاسبي احالإفص من مهما جزء أنه إذ :بنودها وترتب المالية القوائم إعداد 1- 

 وفهماها ēاقراء عملية تسهل عليها، المتعارف المحاسبية والمبادئ واعدالق وفق ēامكوﾙ وترتب لمالية،ا
 .المعلومات واستخلاص المستخدمين طرف من مقارنتها وإمكانية

 معلومات ضافةإ أو تفسير أو لتوضيح الهامشية الملاحظات استخدام يتم :الهامشية حظاتالملا 2- 
 وضعية أو كمية المعلومات على تحتوي أن يمكن والتي المالية، القوائم بعناصر علقةالمت أهمية، أقل

 إلى افةإض المتبعة، المحاسبية والمبادئ الطرق أو الميزانية بتاريخ اللاحقة الأحداث عن كالإفصاح
 .المحتملة الالتزامات عن الإفصاح
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 بعض عن إعطاء خلالها من يتم صلية،الأ القوائم مع ترفق إضافية مقوائ على وتشمل :الملاحق 3- 
 وطرق الثابتة الأصول ذلك ومثال الهامشية الملاحظات تستوعبها لا والتي المالية، ﾖلقوائم الواردة البنود

 ومخصص المدينين قائمة للأسعار، العام المستوى في التغير أساس على المالي المركز قائمة الامتلاك،
 .الخ...السلعي خزونالم قائمة فيها، المشكوك ديونال

 بعض لتوضيح المالية القوائم في الأقواس تستخدم :الأقواس خلال من الموجودة المعلومات 4- 
 غير المستخدمين قبل من ظهورها أو đااحتسا طرق فهم يصعب والتي المالية ﾖلقوائم الظاهرة الأرقام
  .المدة يةĔا مخزون تقييم بدأالم بيان مثل ﾖلمحاسبة، الملمين

 الخارجي المراجع تقرير عليها والمتفق المستخدمة الإفصاح وسائل ضمن من يعتبر :المراجع تقرير -5
 موضوعية عن ايدمح فني رأي إعطاء المراجع تقرير خلال من حيث المؤسسة، إدارة مجلس وتقرير

 .المنشورة ماتالمعلو  في المستخدمين ثقة زيزتع بغرض وذلك المالية ﾖلقوائم الظاهرة الأرقام وسلامة
 المحاسبية حسب النظام المحاسبي المالي التقارير في الشفافيةسادسا: 

 قائمة) لأداءوا (الميزانية) المالي المركز( عن معلومات توفير المالية القوائم إعداد من الهدف يشمل
 وجود نوضما ﾗمين ويتم للمؤسسة، ديةالنق التدفقات قائمة) المالي المركز في والتغيرات (الدخل

 للمعلومات العادل العرض توفير طريق وعن الكامل، الإفصاح خلال من المالية، القوائم في الشفافية
 أو المؤسسة قيام ﾖلشفافية يقصدو  .المستخدمين من واسع مدى إلى القرارات لاتخاذ والضرورية المفيدة
 وأصحاب المساهمين تصرف تحت اووضعه بنشاطها المتعلقة ياﾙتوالب المعلومات بتوفير المعنية، الجهة

 فيما المعلومات حجب وعدم عليها الاطلاع يريد لمن الفرصة وإﾗحة السوق، في والمتعاملين الحصص
 بسريتها الاحتفاظ لها فيجوز المهنية، الجهة أو ؤسسةالم بمصالح الإضرار اĔشأ من يكون التي تلك عدا
 وتوجد للمؤسسة، الحقيقي المركز عن معبرة المالية وغير المالية والمعلومات البياﾙت هذه تكون أن على
  xxi :منها ﾖلشفافية يتصف إجراء أو معلومة أي في توافرها يجب شروط عدة
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 ويعلن لها قيمة لا عادة تكون المتأخرة الشفافية نأ حيث المناسب، الوقت في الشفافية تكون أن -1
 أو شهور بعد تنشر التي الشركات بميزانيات ذلك على ونستشهد الشكل تفتاءلاس فقط أحياﾙ عنها

 .صدورها من سنوات
 بعض تستخدم التي أو المفهومة غير الألفاظ غموض يزيل الذي النحو على واضحة تكون أن -2

 إلى رةالإشا دون الضريبة قبل الربح صافي أو الفوائد قبل الربح صافي مثل بيةالمحاس المعايير عبارات
 .الربح لصافي ريبةالض من والإعفاء الخضوع

 والأخطاء الحقائق لإظهار وسيلة بل غاية، ليست ēاذا حد في المساءلة بمبدأ الشفافية ترتبط أن -3
 .المقصرين ومحاسبة

 تدعيم إلى الماسة الحاجة الكبرى، المؤسسات في تمت التي رافاتوالانح العالمية الأزمات كشفت لقد و
 دون تحول حتى تطبيقها وترسيخ المؤسسات، حوكمة و زاهةوالن والمساءلة والشفافية الإفصاح ممفاهي
 تقديم المسؤولين تلزم التي المساءلة افتقاد إلى أدى الشفافية افتقاد لأن الأزمات هذه مثل تكرار

 لأخذوا ،ēمواجبا وتصريف متهصلاحي استخدام كيفية حول المصلحة لأصحاب زمةاللا التوضيحات
 أو الكفاءة وعدم الفشل عن المسؤولية وقبول منهم المطلوبة المتطلبات وتلبية لهم توجه التي ﾖلانتقادات

 طريق عن إلا ذلك يتحقق ولا المعلومات إلى الوصول حرية المساءلة وتتطلب والغش، الخداع عن
 القوائم تحتويها التي علوماتالم جودة إلى تؤدي والشفافية الشفافية يحقق المحاسبي فالإفصاح، فصاحالإ
 قانونيا ملزمة المؤسسة فكل الأخرى، والإطراف المساهمين المصالح عل الحفاظ أجل من وذلك الية،الم

 إخفاء نفإ ذلك من العكس وعلى المتعاملين، لكل وكافية صادقة ضرورية معلومات ϵعطاء
  xxiالمعلومات جودة على ريؤث مما الوضوح، عدم أو مđاوالإ الغموض إلى يؤدي المعلومات
  التقارير كأحد مبادئ حوكمة الشركات إعدادفي  والشفافيةالمحاسبي  لإفصاحاسابعا: 

المحاسبي من أهم مبادئ حوكمة الشركات التي تم تقريرها من طرف منظمة التعاون  حالإفصا يعد 
الصادق في الوقت  حالإفصا الاقتصادية، حيث من ضرورﾚت الحوكمة الفعالة التأكيد على  ةوالتنمي

  .والماليةنواحي التشغيلية المناسب على ال
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  دور النظام المحاسبي في تعزيز حوكمة الشركات: المطلب الثالث
لمحاسبي إلى الأهداف المرجو تحقيقها من خلال الانتقال من المخطط الوطني امن عديد الهناك     

  :xxi اليةتلخيصها في النقاط الت نالمالي، ويمكالنظام المحاسبي 
 الغش، التزوير، الاختلاس، التهرب (المالي اهر الفساد تضييق الخناق على جميع مظ

  الضريبي...الخ)
 .ترقية النظام المحاسبي الجزائري ليواكب ويتوافق مع الأنظمة المحاسبية الدولية 
 ت الماليــة والمحاســـبية بــين المؤسســات الاقتصــادية الوطنيــة والمؤسســـات تســهيل مختلــف المعــاملا

 الأجنبية.
 نية من خلال الوصول إلى الشفافية في عرض المعلومات.العمل على تحقيق العقلا 
 .ت الأجنبيةﾙئق دولية تتناسب مع مختلف الكياﾘجعل القوائم المحاسبية والمالية و 
 للمؤسسةلية إعطاء صورة صادقة عن الوضعية الما. 
 ت على المستويين الوطني والدولي.قابلية مقارنة المؤسسة لنفسها عبر الزمن وبين المؤسسا 
  المســــاعدة علــــى نمــــو المردوديــــة للمؤسســــات مــــن خــــلال تمكينهــــا مــــن معرفــــة أحســــن الآليــــات

 الاقتصادية والمحاسبية التي تشترط نوعية وكفاءة التسيير.
  تﾖســيرين والمســاهمين الآخــرين حــول مصــداقيتها وشــرعيتها للم وضــمانيســمح بمراقبــة الحســا

 وشفافيتها
 كل فاعلية في السوق.بوتسيير المخاطر عدة في فهم أحسن لاتخاذ القرارات المسا 
  ـا وشـفافة تشـجع المسـتثمرين وتسـمح لهـم بمتابعـة  قوكافيـة، موثـو إعطاء معلومات صـحيحةđ

 أموالهم.
 ﾖ ــا وشــاملالســماحđ عــداد تســجيل بطريقــة موثــوقϵ لة مجمــوع تعــاملات المؤسســة بمــا يســمح

 ية ومصداقية.التصاريح الجباية بموضوع
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 ــــداخلي بفضــــل عولمــــة اســــتفادة الشــــركات مت ــــر ال ــــترابط أحســــن مــــع التقري عــــددة الجنســــيات ب
 الإجراءات المحاسبة للعديد من الدول.

 قـل التكـاليف مـن النظام المحاسبي المالي يتوافق مع الوسائل المعلوماتيـة الموجـودة والـتي تϥ سـمح
 شاط.الية وعرض وﾘئق التسيير حسب النتسجيل البياﾙت المحاسبية وإعداد القوائم الم

 .السماح بتقييم الممتلكات بشروط السوق 
في المؤسسات  الصعوﾖت التي تواجه تطبيق النظام المحاسبي الماليالمطلب الرابع: 

  xxiالجزائرية
 فان القوائم المالية لا يمكـن  1998 الدولية المنشورة في حسب الإطار التصوري للجنة المعايير

هـذا نسـتنتج انـه  ومن، خيرة تختلف من مستعمل لأخرحتياجات كل مستعمليها فان هذه الأأن تلبي ا
يلــــي  وفيمــــا ،أن يواجــــه النظــــام المــــالي صــــعوﾖت في الســــنوات الأولى مــــن تطبيقــــه وطبيعــــيأمــــر عــــادي 

  :سنحاول التطرق لها ﾖختصار
 في المؤسسـات الكبـيرة الـتي  الماليـة أساسـا للتطبيـق والمعلومـةمت المعايير الدولية للمحاسبة صم

بينمـــا لا توجـــد ســـوق ماليـــة فعالـــة في الجزائـــر  ،العالميـــةفي الأســـواق الماليـــة  والحاضـــرةلبورصـــة تنشـــط في ا
 .ومتوسطةالمؤسسات فيها صغيرة  واغلب

 في نشـــر المعلومـــات  والشـــفافيةالي مـــن الإفصـــاح تتطلـــب المعـــايير المحاســـبية الدوليـــة مســـتوى عـــ
صــاح عنهــا في القــوائم الماليــة بينمــا غالبيــة ومــة ضــرورية لاتخــاذ قــرار اســتثمار يجــب الإفبحيــث أن أي معل

 المعلومات. ومحدوديةالمؤسسات الجزائرية عملت طويلا في إطار يتميز بسرية 
  ؤسسات الجزائريةفي الم وتجدرها والادارياستفحال ظاهرة الفساد المالي 
 لمخطــط الــوطني المحاســبي فمــدة تطبيقــه قــد صــعوبة تغيــير العــادات المحاســبية المرتبﾖ قاربــت طــة

 الأربعة عقود.
 .قدم نظام المعلومات في المؤسسات الجزائرية فهو لا يصلح مع المعطيات الجديدة 



  مجلة دَوریة دُولیةّ محُكمّة تصدر عن المركز الجامعي آفلو

ISSN 2676-1521 
 Тالدراسات  مجلة

 الأكادیمیة
 

 
208  

 مТتعددة التخصТصЙاتعلمیПة  مجلة -    2019 مارس 01العدد 
@gmail.comus.afloc.studiemiAcade 

 

                                                                                                                                                         

  المـــوارد  وأنخاصـــة  الجبـــائي القـــائم والنظـــامعـــدم التوافـــق بـــين قواعـــد النظـــام المحاســـبي الجديـــد
دادها إلا بعـد معالجـة التصـريحات الجبائيـة لا يمكـن إعـ نالمحروقـات، فـاالجبائية هي ﾘني مورد ترتيبـا بعـد 

 الجداول المالية للمؤسسة المحضرة وفق النظام المحاسبي المالي اعتبارا إلى القيود الجبائية.
 خــول النظــام حيــز التطبيــق فقــد كــان عــدم تماشــي المنظومــة التعليميــة للجامعــات الجزائريــة مــع د

 .والمؤطرينالأساتذة  نوتكويومة حسب النظام الجديد منذ صدور قانونه من الواجب تحديث المنظ
  عــــدم اســــتعداد المؤسســــات الجزائريــــة لتطبيــــق هــــذا النظــــام لضــــيق الفــــترة بــــين صــــدور القــــانون

 اعة تكوين كل محاسبيها.قلة المؤطرين لم تستطع كل المؤسسات لحد الس ومعتطبيقه  وإجبارية
 تكاليف التكوين في الخارج. عدم قدرة المؤسسات على دفع 
 فيمـــا  07/11انونيـــة الصـــادرة لتوضـــيح النظـــام فقـــد صـــدر القـــانون عـــدم كفايـــة النصـــوص الق

في المعايير المحاسبية الدولية فيمـا يعـادل  والمتمثلةصفحة بينما صدرت مرجعيته الأساسية  100يقارب 
 صفحة. 2300

  الأخر.البعض  وإضافةالبعض  ءالمعايير، إلغاطول مدة انجاز القانون صاحبها تحديث في 
 القيمـــة العادلـــة إلا أن غيـــاب أســـواق حقيقيـــة  وهـــوالمـــالي جـــاء بشـــيء جديـــد  النظـــام المحاســـبي

 لإعادة التقييم سيؤثر سلبا على هذا المبدأ.
  ضيات المالية  إدراكعدمﾚعليها لتحيين القيم المستقبلية.يعتمد  والتيجل المحاسبين للر 
  التمويلي. الإيجارمعدل الفائدة الضمني في عقود  جا صعوبة استخر 
 صعوبة فهم القانون تحتم وجود مرجعية لتفسيره. أنم المراجع حيث انعد  

  ة:ــالخاتم
 تعتمـد بحيـث، العاليـة الجـودة ذات المعلومـات مـن قـدر اكـبر يرفبتـو  كفيلـة أداة الشـركات حوكمـة تعـد
 نضـمن ةالخارجيـ المراجـع تقريـر خـلال فمـن اصـية،الخ هـده تـوفير شـأĔا مـن الأدوات مـن مجموعـة على

 و.اسـتقلاليته وتـدعم المراجـع تقريـر فتحسـن المراجعـة لجنـة أمـا ، الموثوقيـة و ﾖلمصداقية تتمتع معلومات
 الاعتماد يمكن حتى المحاسبية للمعلومات النوعية الخصائص مختلف تحقيق الشركات لحوكمة يمكن عليه
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زائـر علـى المؤسسـات مـن ، أما النظـام المحاسـبي المـالي فقـد فرضـته الجستثماريةالا القرارات اتخاذ في عليها
الـذي  الإداريأجل تعزيز و تدعيم أهداف الحوكمة و التي تتجلى في تطويـق ممارسـات الفسـاد المـالي و 

  تجدر في المؤسسات الجزائرية منذ سنين طويلة.
كوĔــا تعـودت علـى جميــع لمؤسسـات الجزائريـة  علـى ا والمعــاييرس مـن الســهل تطبيـق هـذه البـادئ لكـن لـي

 إثـــر وعلــىالصــفقات،  وإبــرامالمبــدأ الأول في انجــاز المعــاملات  وأصــبح والإداريالمــالي أشــكال الفســاد 
  التوصيات:ببعض  يتقدم الباحثذلك 

  ؤسسات الجزائرية.فرض تطبيق مبادئ النظام المحاسبي المالي على جميع الم -1
 ام المحاسبي المالي.السهر على تنفيذ النظ -2
 سسات.الدورية للمؤ  والمراجعةتعزيز المراقبة  -3
 وإخضــاعهمالجديــة في تحمــل مســؤولية تطبيــق النظــام المحاســبي المــالي عــن طريــق تقفــي المخــالفين  -4

 للمساءلة القانونية.
  

  راجع:ــقائمة الم
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يئة الجزائرية في ظل اصلاح النظام المحاسبي، الملتقى الوطني اتو صالح، بوقفة علاء، واقع البحميدو  -1
- 05في الجزائر،  والمتوسطة الصغيرةالنظام المحاسبي المالي في المؤسسات  وآفاققع حول: وا

 ، جامعة الوادي06/05/2013
 ى"، الملتقة المعلومة المحاسبيةهوام جمعة، مداخلة بعنوان "دور حوكمة الشركات في تحقيق جود -2

  ).وآفاق تواقع، رهاﾙ(للمؤسسة الوطني حول الحوكمة المحاسبية 
الوهاب نصر علي وشحاتة السيد شحاتة، مراجعة الحساﾖت وحوكمة الشركات، الدار د عب -3

 .2007الجامعية، الإسكندرية،
 .2010امعية، الإسكندرية، المراجعة وحوكمة الشركات، الدار الج لطفي،أمين السيد احمد  -4



  مجلة دَوریة دُولیةّ محُكمّة تصدر عن المركز الجامعي آفلو

ISSN 2676-1521 
 Тالدراسات  مجلة

 الأكادیمیة
 

 
210  

 مТتعددة التخصТصЙاتعلمیПة  مجلة -    2019 مارس 01العدد 
@gmail.comus.afloc.studiemiAcade 

 

                                                                                                                                                         

 ،«ا في مصر " محددات الحوكمة ومعاييرها مع إشارة خاصة لنمط تطبيقه يوسف،محمد حسن  -5
 .القومي ورقة عمل مقدمة إلى بنك الاستثمار م،2007

محمد حسن يوسف، محددات الحوكمة ومعاييرها مع إشارة خاصة لنمط تطبيقها في مصر، بنك  -6
  .2007 ونيةيالاستثمار القومي، 

، 2007مبر نوف 25، بتاريخ 74لجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية، العدد الجمهورية ا -7
  .03المادة  11- 07قانون 

"مقارنة النظام المحاسبي  ، ضيف الله محمد الهادي، قوادري محمد، مداخلة بعنواندرواسيمسعود  -8
الية)، الملتقى الدولي حول النظام المحاسبي لبنود القوائم الم وتقييمس قيا(للمحاسبة المالي ﾖلمعايير الدولية 

، جامعة 2011ديسمبر  13/14الدولية للتدقيق،  والمعاييرلمحاسبية الدولية المالي في مواجهة المعايير ا
 البليدة.

 والنشر اعةللطب أتراك العربية، الدول على وانعكاساēا الدولية المحاسبة زيد، أبو المبروك محمد -9
  .2005 مصر، والتوزيع،

 ،1 العدد الاستثمار، قرار رشيدت في المالية الأوراق سوق في المحاسبي الإفصاح دور زيود، لطيف -10
 ،29 اĐلد والقانونية، الاقتصادية العلوم ةالعلمية، سلسل والبحوث للدراسات تشرين جامعة مجلة

،ﾚ2007 سور.  
دراسة حالة مؤسسة -ح عن المعلومات الماليةاسبي المالي في الافصا عون وردية، دور النظام المح -11

  ، جامعة أكلي محند ولحاج.والمحاسبة علوم المالية في ، مذكرة ماستر-الاحسان ﾖلبويرة
كريم جودي أمام نواب مجلس الشعبي الوطني منقولا عن جريدة الخبر الجزائرية الصادرة   مداخلة -12

  .2007سبتمبر5بـ 
 - واقع تكييف المؤسسات الجزائرية مع النظام المحاسبي المالي يان نقماري، رحمة بلهداف،سف -13

ﾖلمعايير الدولية،  وعلاقتهالوطني حول النظام المحاسبي المالي ﾖلجزائر  ، الملتقى-اﾙتوالرهالعوائق 
  ، جامعة مستغانم.2014جانفي  13/14
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